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المرجع فى النعليق على 
نصوص القانون المدذى 
الجلد السادس 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
ولا يجوز طبع أى جزء من هذا الصئف 


دون تصريح كتابى من المؤلف 
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المرجع فى التعليق 


على 
نصوص الفانون المدنى 
يشتمل على نصوص القائون المدنى معلقا عليها بالشرح 
وآراء الفقهاء ولمذكرة الايضاحية وأحكام النقض من عام 
١‏ حتى عام ٠١7‏ بالمقارنة بالتشريعات العربية 
المجلل السادس 
القايضة -الهبه -الشركة- القسرض 
الدخل الدائم- الصلح - الإيجار 





المستشار الدكتور 
معوض عبد النواب 
رئيس معكمة الاستئئاف 


الطبعة السابعة 
مزيدة ومنقحة 


"٠.5 


مكتبةعالمالفكرواقانون للنشر والتوزيع 
تك ١1‏ 
س. ب 077 طنطا 


م 56ظ 
". بعض أنواع البيوع 
بيع الوفاء 
ماده 4560 


اذا احتفظ البائع عند البيع , بحق استرداد ابيع خلال 
مدة معيئة وقع البيع باطلا . 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه الماذة تقابل .فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية؛:؛ 

مادة 454 ليبى و47 سورى و7 ١”‏ عراقى و /ا4 حتى 
كمع لببائى و" ٠‏ 5 سودائنئ و8م٠ه‏ كويتى 
المذكرة الأضاحية : 

ه تناولت اللجنة بيع الرفاء وقد رأت! بالاجماع ان هذا البوع 

مخ البيع الم .يعد يستجيب خاعة عدية فى ادال آنا حو وصيلة 

ملتوية من وسائل الضمان تبدأ سعارا لرهن وينشهى الرهن الى 
تحريد البائع من ملكه بثمن بخس». 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة فودنت بيع الوفاء . 
ماهية بيع الوفاء ونكييفه 

بيع الوفاء هو بيع يحتفظ فيه البائع بحقه فى ان يسترد 
المبيع خلال مدة معينه فى مقابل رد الشمن ومصروفات العقد 


ملاوات 


م 6ك 
ورممروفات الاسترداد والممروفات التى يكون قد انفقها على 


البيع . 

والتكبيف القانونى لهذا العقد أنه بيع مع خيار العدول فى 
مدة معينه واعتبار العدول شرطا فاسخًا , فإذا استعمل البائع حقه 
فى العدول تحقق الشرط الفاسخ وترتب على تحققه زوال كل اثر 
للعقد ووجوب رد المبيع الى البائع والشمن الى المشترى . واذا لم 
تعمل البائع حقه فى استرداد المبيع خلال المدة المعينه , تخلف 
الشرط الفاسخ وتأيد البيع نهائيا. )١(‏ 
أحكام القضاء : 

إذا كانت المحكمة حين قالت ان العقد المسازع عليه عقد 
قرض لا بيع خلافاً لظاهره . قد أقامت ذلك على ان نية طرفيه 
كانت منصرفه الى القرض لا الى البيع مستخلصه هذه النيه من 
ورقة الضد التى عاصرت تمرير العقد ومن التحقيق الذرى أجرته 
فى الدعوى والقرائن الأخرى التى أوردتها استخلاصاً لم يرد عليه 
طعن الطاعن فى حكمها فيتعين رفض هذا الطعن . 
(الطعن رقم 1ه لسسنة؟١ق.جلسة ١5419//4/‏ مجموعة 
القواعد القانونيه فى ربع فرن) 

اذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى , 
وكان كل ما قاله فى ذلك هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من 
أنه اذا أصبح البيع نهائيا يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يعفق 


)١(‏ راجمع فى هذا الدكتور/ سليمان مرقس - العقود المسماه - امجلد الاول - عقد البيع 
طبعةامواص 68م4. 
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م46 


عليه هذا لا يدل على أن التصرف رهن اذ ليس هناك ما يمنع 
ان يتنازل البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ . فان هذا الحكم 
يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون 
تعليل سائغ . 
(الطعن رقم *>7السنة 1١١‏ ق-جلسة 18549/1١١/١5‏ مجموعة 
القواعد القانونية فى الربع قرن ص؟/ا"اق/110) 

الاتفاق على مد أجل الاسترداد لا يؤثر فى اعتبار العقد بيع 
وفاء لأن المادة "4٠‏ من القائون المدنى قد نصت على أنه ٠‏ بمجرد 

بيع الوفاء يصير المبيع ملكأ للمشترى على شرط الاسترداد بمعنى 
انه اذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى الملكية 
للمشترى ٠‏ والمادة ؟4" تنص ١‏ على أن المعاد 0-5 اللحسدد 
للامعرداد محستم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق الاسترداد 
ولا يجوز للمحكمة ان تحكم بعدم مقوط الحق المذكور فى أى 
حال من الاحوال ولو فى حمالة القوة القاهرة ». ومن مقتضى ذلك 
أنه بمجرد عدم استعمال البائع لحقه فى الاسترداد يصبح البيع 
الوفائى بيعا باتا نهائثيا. والمادة 47" وان مبعت المحاكم من مد 
الأجل المحدد للاسترداد فانها لم تحل دون اتفاق المشترى على 
العنازل عن حقه المقرر له بالمادة المذكورة كليا بالتنازل عن 
صيرورة البيع بات نهائيا أو جزثيا يمد الأجل المحدود للامترداد . 
والاتفاق على ذلك جائز قبل فوات الأجل المحدود أولا للاسعرداد 
كما هو جائز بعد فواته دون ان يؤثر ذلك فى طبيعة العقد 
وكونه قصد به أن يكون عقد بيع وفالى . 

(الطعن رقم 8لا لسبة /!ا١‏ ق-جلسة ١448/1١1١/84‏ مجمرعة 

القواعد القانونية فى الربع قرن ص "97١‏ ق814١)‏ 


ها - 


م156 


اذا كان الظاهر ما قاله الحكم انه اذ ملم بجواز ان يكون 
العقد المادر من مورث الطاعن الى الطعونٍ عليه ساتراً لرهن ثما 
يترتب عليه اعتبار المطعرن عليه دائياً عاديا فانه مع ذلك اعتبر 
عفدا ثانياً صادراً عن ذات العين من المطعون عليه نفسه الى والده 
بيع صحيحا اعتماداً منه على اقرار الطاعن ؛ بصفته مالكاً لهذا 
ابيع » وذلك دون ان يبين كيف حصل هذا الافرار ودلمل 
حصوله حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون 
على واقعة الدعوى فهذا قصور يبطله . 
(الطعن رقم ١١‏ لسنة ١8‏ ق-جلسة1؟/١١/9465١امجمرعة‏ 
القواعد الفانونية فى الربع قرن ص ”ا ق77١‏ ) 


اذا كانت الورقة امختلف فى . تكييفها - هل هى ورقة ضد عن 
العفد المتنازع على حقيقة المقصود منه أم وعد بالبيع مذكوراً 
فيها انه « اذا مضى الممعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكرن البيع 
نافذ المفعرل فى مدة الوفاء , وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقى 
الذى ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وان تعلق على شرط 
فامخ, واذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن 
للأطبان مقابل الدين فى نهاية الأجل المحدد للوفاء هو اعتبار 
تسوغه عباراتها وليس فيه مسخ لمدلولها. 
(الطعن رقم ٠ه‏ لسنة ماق جلسة6١/؟١/915١)‏ 


لا تشريب على المحكمة ان هى اتخذت هن وضع يد البائعين 
وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قريدة قضائية 
على ان المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً . 


(الطعن رقم 1الالسنة8١اق-‏ جلسسلة )١98:8/1١/87‏ 
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م456 
و اذا كانت الورقة النختلف فى تكييفها _هل هى ورقة ضد 
عن العقد المتدازع على حقيقة المقصود منه أم هى وعد بالبيع - 
مذكورا فيها أنه : اذا مصضى الميعاد المحدد ولم يدافع المبلغ 
فيكون البيع نافد المفعول فى مدة الوفاء د فهذا يدل على أن البيع 
لا يكرن نافذ المفعول فى مدة الوفاء . وليس هذا شأن بيع الوفاء 
الحقيقى الذى ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وأن تعلق على 
شرط فاسخ., واذن فاعتبار تلك الورقة معضمنة شرط تمليك 
الدائن للأطيان مقابل الدين فى نهاية الأجل المحدد للوفاء هو 
اعتبار تسوغه عبارتها وليس فيه مسخ لمدلولها. 
(16/؟١444/1١‏ مجموعة القواعد القانونية فى6 اعاماص 4لا" ) 


معى كان الحكم قد أقيم على أن العقد هو بيع يخفى رهنا 
فيكون باطلا سواء بصفته بيعا أو رهنا فلا يكون المكم بحاجة 
بعد ذلك للتعرض فى بحثه الى تطبيق قواعد امتهلاك الرهن 
الحيازى الباطل . 
1466/1١/95‏ مجموعة القراعد القانونية فى 85> عاما ص 4 /ا" ) 


عقد البيع الذى يخفى رهنا ويسعطيمع البائع فيه استرداد 
المبيع اذا هرو رد الثنمن الى المشترى اغا هو مورة من بيع الوفاء 
الذى حظرة المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 456 مدنى . 
(نقض جلسة 5/؟19455/1اس لاا مج فنى مدنبى ص ١لا/ا١)‏ 

مفاد نص المادة 4585 من القائون المدنى انه يشترط فى بيع 
الوفاء الذى يطله القانون أن تتجه ارادة الطرفين وقت ابرام العقد 
الى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . ولا 


أو 


م556 


يلزم ان يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز اثباته في 
ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع . 


(الطعن 848/ا لسنة 48 ق جلسة 8؟/981/5١1س؟"ا‏ ص5148١)‏ 


لما كان أساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهنا هو عدم 
مشروعيته ويكون من حق المحكمة اثبات ذلك بالقرائن . ولئن 
كان الأصل فى استنباط القرائن انها من اطلاقات محكمة الموضوع 
الا أنه يشترط أن يكون امتنباطها سائغا وان يكرن امعدلال 
الحكم له سنده من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثانى 
الى الطاعئة على اعتبار انه يخفى رهنا قد أقام قضاءه على جملة 
قرائن مجتبعة منهاان ذلك العقد قد جاء غفلا عن بيان المبيع 
وأن المطعون ضده الثانى قد طعن فى ذلك العقد بأنه بيع وفائى 
وأن محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى للتحقيق لاثبات ذلك فى 
حين أن الثابت من الاطلاع على ذلك العقد ‏ المقدم ضمن حافظة 
مستندات الطاعنئة ‏ أنه حوى بيانا وافيا للأطيان المبيعة كما وان 
مجرد الطعن على ذلك العقد بأنه بيع وفائى واحالة محكمة أول 
درجة الدعوى للتحقيق لاثبات ذلك دون تنفيذ ذلك الحكيم لا 
يفيد اعتبار ذلك العقد بيعا وفائيا فانه يكون مشوبا بمخالفة 
النابت فى الأوراق والفساد فى الاستدلال وكانت القرائن التى 
استند اليها الحكم المطعون فيه وحدة متماكسة تضافرت فى 
تكوين عقيدة المحكمة بحيث اذا انهار بعضها ترتب عليه بطلان 
الحكم . 


(الطعن ٠1/‏ لسنة 6٠‏ ق جلسة 1948/5/٠0‏ س4" ص 4؟8١1)‏ 


1ك 


م 558 


بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع , بحق اسسترداد المبيع 
خلال 0 معيدة ٠‏ عدم رم إدراج هدا الشرط في عقد البيع 
ذاته . مناطه . ثبوت الإتفاق على الأمرين معا فى وقت 
واحد . المعاصرة الذهنية بينهما تمحققها سواء كانت الورقة 
سابقة أو لاحقة على البيع. م4580 مدنى. أثره . بطلانه. 
تعلقه بالنظام العام . 


مفاد نص المادة 456 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع 
الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد 
إلى احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال فترة معينة ولا يلزم 
أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق 
قد تم على الأمرين معا فى وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين 
البيع وحق البائع فى الإسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة 
أو لاحقة على البيع .... وكانت هله المحكمة تشاطر محكمة أول 
درجة فيما استخلصته هن عبارات هذا الاتفاق من أن البيع الذى 
ثم بين هورثة المستأنف عليهم الشمانية الأوائل ومورث المستانف 
عليهم فى التاسعة وحتى نى الرابعة عشر والذى تم تسجيله بموجب 
العقد المسجل رقم ..... قنا وما تلاه هن تصرف مورث الأخيرين 
إلى المشعرين الجدد سالفى الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولى 
والذى تم تسجيله من بعد نحت رقم 0 قنا بماريخ 0000 
هما فى حقيقتهما عقدا بيع وفائيان باطلان بطلانا مطلقا متعلقا 
بالنظام العام : 
(الطعئان “4# 2 8904ث لسنة 6ق _جلسة "١1/؟١1/ا؟9و١‏ 
س48 ص١45١)‏ 


2 


مووع 

بطلان العقد لإنطوائه غلى بيع وفاء قصد به إخفاء رهن . 
مؤداه . وضع يل المشعرى يكون وفاء بسبب الرهن ' أثره : 
انتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقعيا . 

انتهاء المحكمة إلى بطلان عقدى البيع . .... لكونهما 
ينطويان على بيعم وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين 
فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع 
كما يكون وضع يد المشترى الأول والشترين الجدد فى بعده 
ومنهم المستانئفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أى سبب آخر 
فتيدفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً 
فى كل منهما على سبب وقتى معلوم ‏ 
(الطعنان 04.499ا8مت لسنة هق جلسة ١/؟١/ا؟ةة١ا‏ 
سلم؛ ص 21١451١‏ 
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مككة 
بيع ملك الغير 
ماده 451 

(1) اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لايملكه 
جاز للمشترى ان يطلب إبطال البيع . ويكون الامر كذلك ولو 
وقع البيع على عقار . سجل العقد أو لم يسجل . 

)2 وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك 
للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد . 
النصوص العربية ال مقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 58 ليبى و14 سورى وت ١"‏ عراقى و86" لبنانى 
وذه٠هة‏ سودانى و5/!ا6 تونسى واق١‏ 6 كريتى . 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة احكام بيع ملك الغير . 

ان طبيعة عقد البيع وحسب صريح مم١1‏ مدنى هو 
عقد ناقل للملكية بذاته ولهذا يجب ان يكوتن الشىء 
الميع مملوكا للبائع حتى يمكن أن تنتقل ملكيته للمشترى 
بمجرد العقد. )١(‏ 
(١)راجع‏ لى هذا الدكتور/ سليمان مرقنى - لمرجع السابق ص 61١‏ , 


دهة أ 


مك456 
يذهب جانب هن الفقه الى ان بيع ملك الغير هو بيع 
شخص لشئ معين بالذات وهو لا يملكه . )١(‏ 
ومن هذا يخرج من منطقة بيع ملك الفير العقود الآنية ؛ 
- بيع الشئْ غير المعين بالذات وبيع الشئ المستقبل . 
- تعهد الشخص عن مالك الشئ بأن المالك يبيع الشئ 
لشخص آخر . 
- بيع الشئ الشائع : 
وعلى هذا نعرض لشروط وأحكام بطلان بيع ملك الغير 
فحسب صريح نص المادة سالفة البيان تستلزم أن يكون المبيع 
حقا على شئ معين بالذات وفى هذه الحال يترتب على المبيع نقل 
الملكية بمجرد العقد وهذا الأمر متعذر إذا كان المبيع غير تملوك 
للبائع ولذلك كون المبيع معيناً بذاته يجعله القانون شرطا 


للبطلان. فلو كان المبيع مثلياً يعين بالنوع لما انطبق عليه البطلان 
الذى تقرره المادة 459 )21١.‏ 


)١(‏ راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى ج4 - الدكتور/ السنهورى المنقحة 
بمعرفة المستشار/ مصطفى الفقى ص "41١‏ . 

(1) راجع فى هذا الدكتور/ جميل الشرقاوى . شرح العقود المدنية طيمة 
#لاؤااص 54. 
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مك5كة 

وذلك إذا كان المبيع معيئاً بالذات واتفق عند البيع على 
تأجيل نقل الملكية فإن ملكية البائع للمبيع لا يعتبر سببا للبطلان 
طبقا للمادة 455 مادام نقل الملكية فى الال ليس هو المقصود 
بهذا البيع. 

ولكى يتحقق بيع ملك الغير لابد من توافر أمرين: 
الأمرالأول ؛ 

ألا يكون البائع مالكاً للشئ المبيع . 
الأمر الثانى : 

أن تكون بعصدد بيع قصد به نقل الملك فى الخال . 
نقادم دعوى إبطال بيع ملك الغير؛ 

تتضمن المادة ١غ‏ حكما خاصا للتقادم بخصوص بيع ملك 
الغير بيد ان المادة 14٠‏ حددت خالات الابطال بعلاث سنوات 
وعينت كل حالة من حالات الابطال مبدأ هذه المدة وهو تاريخ 
كشف الغلط او العدليس او انقطاع الأكراه او زوال نقص 
الأهلية. 


تن 


ولم تحدده هبدأ لمدة تقادم دعوى ابطال ملك الغير ويرى . 
الدكتور/ سليمان مرقس ان هذه المدة تبدأ من وقت ابرام العقد 
وان الحق فى رفع هذه الدعوى لا يتقادم بمضى ثلاث سنوات لان 
المشرع لم يأخذ بهذه المدة الاخيرة الا فى الحالات التى حدد فيها 
مبدأ لهذه المدة تاليا لابرام العقد . اما حيث تبدأ المدة من وفت 


اا 


مك5 

العقد فإن التقادم لا يتم الا بخمس عشرة سنه ( عكس هذا 
الدكتور/ المنهورى المرجع السابق ج 5) . 
حرمان البائع من حق الابطال : 

تضمنت م455/١‏ ان المشترى له طلب ابطال البيع غير 
انها لم تنص على ان للبائع هذا الحق وعليه فليس للبائع ان 
يطلب الابطال . 

عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق الماللك: 

إن هذا العقد لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى وهذا هو ما 
قررته الفقرة الثانيه من المادة ححتى لو اجاز المشترى العقد . 
أحكام القضاء : 

خطأ الحيكم فى تطبيق أحكام ضمان الاستحقاق بدلا من 
أحكام بيع ملك الغير لا يعيبه متى كان قد وصل الى نتيجة 
صحيحة فى مقدار التعريض المقضى به . 

اذا كانت الواقعة التى لا نزاع فيها بين طرفى اللخصوم هى 
أن المدعى عليه تبادل فى أطيان مع المدعية ( مصلحة الأملاك ) 
فأعطاها فيما أعطى أرضا تبين لها وقت التسليم انه كان قد 
تصرف فيها باليع منذ ثلاث منوات سابقة على البدل ؛ فهذه 
الوافعة هى بيع من غير مالك . واذن فدعوى المطالبة بقيمة 
الأطيان الناقمة يجب ان يكون أساسها التضمين عن بيع ملك 
الغير. ولكن اذا كان المفهوم من الحمكم انه قد اعتبر الدعوى من 
أحوال الاستحقاق فطبق فيها المادة مدني وقفضى بالرام 
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مكؤذا 
الملدعى عليه بقيمة ما نقص من مقابل البدل فان هذا الحكم يكون 
خاطئا فى السبب القانوبى الدى بنى عليه 'لا أن هداالخطا لايقبل 
الطعن به مادامت النتيجة التى انتهى اليها الحكم صحيحة ء اذ أن 
المادة الواجبة التطسيق ( وهى المادة 58 تنص على الرام البائع 
بالعضمينات . وهذه لا يمكن أن تكون أقل من الشمن المدفوع 
وقت التعاقد . 
( الطعن 46 لسنةوق - جلس دخة8/#/ )١54‏ 


بيع ملك الغير ليس باطلا بطلانا أصليا بل ان القانون 
نص على صحته اذا أجازه المالك . 


تمسك المشترى هن غير مالك بأن البائع له إسترد ملكية 
المبيع الذى سبق أن تصرف فيه كما أن المتصرف إليه الأول أجازه 
يوجب على المحكمة تحقيق هذا الدفاع إن البيع الصادر من غير 
مالك ان كان باطلا فان بطلانه ليس بطلانا أصليا ., بل ان 
القانون نص على صحته اذا أجازه المالك . كما أن عدول 
المتعاقدين ععمما تعاقدا عليه جائز . فاذا تمسك المشترى بأن البائع 
له وان كان قد سبق ان تصرف فى القدر المبيع له ألا أنه قد 
استرد ملكيته بعدوله عن العقد الذى كان قد تصرف به فيه وان 
البيع الحاصل له هو قد أجازه من كان قد حصل له التصرف أولاء 
فيجب على المحكمة أن نحقق هذا الدفاع وتفصل فيه بناء على 
أدلة منتجة لحكمها , فان هى قضت ببطلان عقده بمقولة أنه صدر 
من غير مالك دون أن تورد الأدلة على أن القدر المبيع فيه لم 
يكن بالذات وقت صدوره بمملوكا للبائع وكان كل ها قالته 


5 


مركوة 
لايدحض ماتمسك به المدعى كان حكمها قاصرا فى بيان الأسباب 


الطعن ١١١‏ لسسة اق جلسغخق544/5/8١)‏ 
١5944/5/8(‏ مجموعة القراعد القانونية فى ه”" عاماص 519" ) 
ان توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن 
متضامن لايمكن تأويله الا بأنه اقرار لهذا البيع » وخمرصا اذا 
كان قد ورد فى هذا العقد وصفه كبائع مع زرجته . وكان هو لم 
يعارض فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها الصادر له العقد 
وحكم فيها بصحة التعاقد ونفدذ هذا الحكم وتسلم المشترى المبيع ؛ 
واذن فمن الخطأ الا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع اقرارا للبيع 
بمقرلة أن الاجازة الصادرة من المالك الحقيقى فى حدود المادة 51؟ 
مدنى والتى بمقعضاها يصحح العقد يجب ان تصدر من المالك فى 
صيغة اجازة صريحة . 
(الطعن ٠١8‏ لسبةهاق ‏ جلس ة١88.8/4/56١)‏ 


الحكم نهائيا برفض دعوى صحة ونفاذ بيع لصدوره من 
غير مالك يسكلزم الحكم برفض دعوى صحة ونفاذ البيع 
الصادر من المشترى المحكرم برفض دعواه الى همشتر ثان. 

لا يستطيع شخص نن يدقل الى غيره حقا لم يؤل اليه. 
واذن فمتى قضى نهاثيا برفض دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان 
لبطلانه . وكان المشترى بالعقد المذكورقد تصرف بالبيع الى 
مشتر ثان فان الحكم اذ قضى برفض دعوى صحة ونفاذ العقد 
الشانى لا يكون قد خالف القانون . 
( الطعن 55 لسنئة١1؟'ق_جلسلبلة9684/151/8١)‏ 


ا 


مككع 
تسجيل المشترى عقد شرائه قبل صدور حكم بأن البائع 
غير مالك للعين الميعة . اختصاص البائع فى الدعوى التى 
صدر فيها هذا الحكم دون المشترى ‏ عدم اعتبار البائع ثمفلا 
للمشترى : 
البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار البيع من 
نزاع بعد تسجيل عقد البسيع . ومن ثم فلا يمكن أن يحاج 
بالمشترى بحكم صادر ضد البائع بأنه غير مالك للعين المبيعة فى 
دعرى لم يختمم فيها هذا المشتعرى هتى كان قد سجل عقد 
شرائه قبل صدور ذلك الحكم . 
(الطعن ه“السدة ”اق جلسة 1525/5/5 سس لاص ١2؟)‏ 


بطلان بيع ملك الغير بطلان نسبى مقرر للصلحة 
المشعرى له وحده ان يطلب ابطال العقه . 

بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون 
له دون غيره ان يطلب ابطال العقد . ومالم يثبت أن البائع غير 
مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه ٠فان‏ عقد البيع يبقى 
قائما ميتجا لأثاره بحيث يكون للمشترى ان يطالب البائع 
بسفيذ التزاماته ويعد هذا مه اجازة للعقد . 


( الطعن 7١87‏ لسسنة 78 ق _جلسة 4١957/7/1اس4‏ اص 158 ) 

لشن كان صحيحا ان تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية الى 
المنترى الا اذا كان البائع مالكا لما باعه الا ان بيع ملك الغير 
قابلا للابطال لمصلحة المشترى وحده ولا يسرى فى حق المالك 
الحقيقى ولهذا المالك ان يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى 


ك- 


م45 


حقه وينقلب صحيحا فى حق المشترى . كما ينقلب العقد 
صحيها فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد 
صدور العقد . فاذا كان الطاعدون - ورثة المشترى فى عقد بيع 
ملك الغير ‏ قد طليرا ثبرت ملكيتهم استادا الى هذا العقد 
المسجل فانهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد ولا يكون بعد لغير 
المالك الحفيقى ان يعترض على هذا البيع ويطلب عدم سريانه فى 
حقه . ومن ثم فلا يكفى لعدم اجابة الطاعنين الى طلبهم أن 
يغبت المدعى عليهم المنازعون لهم ان البائع لمورث الطاعنين غير 
مالك لما باعه بل يجب أن ينبتوا أيضا أنهم هم أوالبائع لهم 
الملاك لهذا المبيع اذ لو كان المالك سواهم لما قلت منهم هذه 
المنازعة . 

(الطعن 88 السنة "" اق -جلة8١85558/4/1اس‏ ؤاص )7/8١‏ 


بيع ملك الغير. طلب المالك بطلان العقد لهذا السبب. 
التكييف الصحيح للدعرى هو طلب عدم سريان العقد فى 
حصقهم 5" مدنى . لا يعد هذا الطلب طلبا جديدا فى 
الاستئناف. 

تنص المادة 456 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على 
أنه ه اذا باع شخص شيكا معينا بالذات وهو لايملكه جاز 
للمشعرى ان يطلب ابطال العقد » , كما تقضى الفقرة الثانية 
بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة . واذ كان 
الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا الحكم بابطال 
عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول الى المطعون عليهما 
الناني والئالث استنادا الى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون 
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محك2”66ظ 


البائع وتمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص الادة المدكورة 
بفقرتيها . فان التكييف القانونى السليم للدعرى هو أنها أقيمت 
بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن , 
واذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى ابطال عقد 
البيع وذهب الى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو 
طلب جديد لا يقبل فى الاستثناف لعدم تقديمه الى محكمة 
الدرجة الأولى فانه يكرن قد أخطا فى تطبيق القانون . 

(الطعن١١7السنة‏ 8" ق جلسة ١١/١1/ل/الا89اس‏ ماص )١152645‏ 


بيع هملك الغير . للمشترى طلب ابطال البيع . جواز 
طلبه فسخ العقد لاخلال البائع بالتزامه بسقل الملكية . 

لعن أجازت المادة 445 من القانون المدنى للمشترى فى حالة 
بيع ملك الغير ان يطلب ابطال هذا البيع الا أنها لم تمعه من 
المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل 
الملكية . 
(الطعن 755 لمنة "4 ق-_جلسة١١/1/لالا5ا‏ س لماص ١١؟‏ ) 


طلب ابطال بيع ملك الغير . جائز للمشترى دون البائع 
المالك المقيقى ويكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى 
حقه ان كان العقد قد سجل . حقه فى حالة عدم تسجيله فى 
طلب طرد المشترى هن العقار مع الزامه بالريع . 

انه وان كان لا يجوز طلب ابطال بيع ملك الغير الا 
للمشترى دون البائع له الا أن المالك الحقيقى يكفيه ان يتيك 
بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلا اذا كان العقد قد مسجل أما 


ا 


م ك5كك 


اذا كانت الملكية هازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد 
البيع فانه يكفيه ان يطلب طرد المشترى من غيره لان يده تكون 
غير مستندة الى تصرف نافذ فى مواجهته وأن يطلب الريع عن 
المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له. اذ 
كان ذلك . وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعدون فى الدعوى فان 
الحكم المطعون فيه اذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين 
عليِهم ان يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولا دون أن يتصدى 
لبحث عناصر دعواهم وما اذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد 
المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فانه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . 

(الطعن 8/8 لسنة 45 ق . جلسة 4؟9/١8/1/ا9اس‏ #0 ص 5#” ) 


بطلان بيع ملك الغير ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
امحكمة ‏ مقرر لمصلحة المشترى ؛ وله دون غيره أن يطلب ابطال 
العقد . كما له أن يجيزه , واذا طالب البائع بتنفيذ التزاماته يعد 
هذا اجازة منه للعقد . ولما كان الطاعن رغم علمه بعدم ملكية 
الطعون عليهم ومورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفض 
دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض فيكون قد أجاز العقد 
ويحق مطالته بعفيذ التزاماته الناشئة عنه . 
(الطعن؟99 السدة 44 ق جلسة ١948“/14/9اس‏ 74 ص )١٠١97‏ 


بيع ملك الغير . لا ينقل الملكية للمشترى . للأخير 
دون غمره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك 
الحقيفى بالفعل . م4“7/١‏ مدنى . صحة العقد فى حق 
المشترى بإقرار المالك الحقيقى له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع 
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مكذأز 
بعد العقد . م/ا45 مدنى . مؤداه . صيرورة انتقال ملكية 
المبيع إلى البائع بمكناً . طلب المشترى إبطال البيع فى هذه 
الحالة . تعارضه مع مبدأ تحريم التعسف فى استعمال حتق 
الإبطال . 


للا كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية 
المبيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد 
الشئئْ لا يعطيه فقد أجاز المشرع فى المادة ١/8451‏ من القانون 
المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا اليع من غير أن 
ينعظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان 
على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما 
أقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى 
المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد 
وهو ما قننعه المادة 4519 من القانون المدنى بفقرتيها إِذْ فى 
هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى 
المشترى بهذا البسيع , ثما ينبني علبه كذلك أنه إذا أصبح إنتقال 
الملكية إلى البائع تمكنا فإن إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع 
المبدأ القاضى بتحريم التعسف فى استعمال حق الإبطال إذ لم 
يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال . 


(الطعن 6859" لسنة لّموق جلسة 8١949515/4/1اس/!4‏ ص74١)‏ 


للمشترى- وخلفه العام من بعده ‏ طلب إبطال عقد 
البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع . سقوط الدعوى بهذا 
الطلب بإنقضاء ثلاث سدوات من وقت العلم بعدم ملكية 
البائع للمبيع . المادتان . ١/4551١/١4٠‏ مدنى . 
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مكلكاع 


الفقرة الأولى من المادة 455 من القانون المدنى تنص على 
أن «إذا باع شخص شبئاً معيباً بالذات وهو لا يملكه » جاز 
للمشترى أن يطلب إبطال البيع ..... وتنئص الفقرة الأولى من 
المادة ١4٠‏ من القانون ذاته على أن «يسقط الحق فى إبطال العقد 
إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سبوات» ., ثا مؤدام أن 
للمشترى ‏ وخلفه العام هن بعده ‏ طلب إبطال عقد البيع إذا 
تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب 
بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشترى أو خلفه بأن البائع 
لا يمتلك اللمبيع . 
(الطعن “98؟ لسملة لالاق ‏ جلسبةخ[/5/ةة5ة١)‏ 


حيث إن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر اوراق الطعن - تمحصل فى ان المطعون ضده الثانى عن 
نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ........ المطعون 
ضده الرابع والمطعون ضدهما الأولى والخالث اقاموا الدعوى رقم 
15 لنة ١9358‏ مدنى قنا الأبعدائية على الطاعن والمطعون 
ضده الخامس . بطلب الحكم بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 
4 الالمبرم بين الأخيرين والمتضمن بيع اولهما للثانى 
مساحة "١‏ س ” ط اطيانا زراعيه مبينه بالعقد والصحيفة لقاء 
الشمن المسمى به : بحسبانه بيعا لملك الغير » إذ أنهم المالكون 
للمبيع بالميراث الشرعى عن هررثتهم تتمة مم روء » ومن ثم اقاموا 
الدعرى . واجه الطاعن الدعوى بأنه ومورثه المدعين بمتلكان 
اطيان التداعى منامفة ؛ ضمن مساحات أخرى بعقد مسجل . 
وقد تقاسمرا ما يملكون , عدا ارض التداعى والتى باعها 
برضائهم وتقاضوا حصتهم من ثمنها. ندبت المحكمة خبيرا فى 


كات 


مكدع 
الدعوى قدم تقريره الذى خلص فيه الى ان جملة ما يملكه 
الطاعن ومورثة المدعين بموجب العقد المسجل رقم١1١1١1/١1451‏ 
هو 4اس ١4‏ ط ولم يتقاسم الطرفان عنها . 
فضت المحكمة بعدم سريان عقد البيع فى مواجهة المطعون 
ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لمساحة لاس لاط . وبطرد الطاعن 
والمطعون ضده الاخير منها وتسليمها للاولين استائف الطاعن هذا 
الحكم بالاستئداف رقم “18 لسنة ٠١‏ ق استئناف قنا . وبتاريخ 
14 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ عرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة للنظره », وفيها التزمت 
النيابة رايها . 
وحيث ان ثما ينعاه الطاعن على الحكيى المطعون فيه غ, 
القصور فى التسبيب الاخلال بحق الدفاع ,2 وفى بيانه يقول إنه 
تمسك امام محكمة الموضوع بامتلام المطعون ضدهم الاربعة 
الاولين لنصيبهم من ثمن المبيع » وطلب إحالة الدعوى للتحقيق 
لاثيات ذلك وهو ما كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى 
الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الطلب إيرادا 
وردا وخلت اسبابه ثما يسوغ رفضه له , ثما يعيبه ويستوجب 
ورحبيث إن هذا النعى فى محله . ذلك انه لعن كان من 
المقرر ‏ عملا بالمادة 455 من القانون المدنى انه إذا باع شخشخص 
شيبا معينا بالذات وهو لا يملكه . جاز للمشترى ان يطلب 
إيطال البيع . ولا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة , 
إلا انه اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا 
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موكاع 


فى حق المششرى على ها تقضى به الفقرة الاولى هن المادة /51 4 
من ذات القانود ؛ لما كان ذلك . وكان هن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ‏ إن محكمة الموضوع . وان كانت غير ملزمة بإجابة 
الخصوم الى ما يطلبونه من إحالة الدعوى الى التحقيق . لاثبات 
ما يجوز إثباته بشهادة الشهرد . إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا 
الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . وكان الفشابت من 
الاوراق ان الطاعن تمساك بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات 
اقتضاء المطعرن ضدهم الاربعة الاولين نصيبهم من ثمن المبيع مثار 
النزاع . وكان هذا الدفاع من شأنه ‏ ان صح ‏ ان يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى لككون استلام المالك ثمن البيع ‏ فى بيع ملك 
الغير ‏ يعد اقرارا للتصرف ويسرى بموجبه فى حقه , باعتبار ان 
التعبير عن الارادة كما يكون باللفظ والكتابة والاشارة المتداولة 
. عرفا . يكرن كذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الخال شكا فى 
دلالشه على حقيقة المقصود . على ما تقضى به المادة 4٠‏ من 
القانون المدنى . وإذا اطرح الحكم هذا الدفاع ولم يعر طلب 
الطاعن تمكينه من إثباته التفاتا . معولا فى قضائه على تقرير 
خبير الدعوى محمولا على اسبابه التى خلت ثما يمكن اعتباره 
ردا على هذا الدفاع . فإنه يكون قد عاره القصور المبطل 
والاخلال بحق الدفاع ؛ بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على 
باقى الاسباب على ان يكون مع النقض الاحالة . 

( الطعن رقم 8؟/ لسنة ؟لاق_جلسة ؟0*/7/1٠50؟‏ لم ينشر بعد 


خا 


ماع 
مادة 4117 


ر١)‏ اذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه 
وانقلب صحيحا فى حق المشتزى . 


2)"9١‏ وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى 
اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادةه“: سورى و4525 ليبى وت"١/؟-5" ١‏ 
عراقى و86" لبنانى و 684 كوبتى . 
أحكام القضاء ١‏ 

إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن 
متضامن لايمكن تأويله الا بأنه اقرار لهذا البيع وخصوصا اذا كان 
قد ورد فى هذا العقد وصفه كبائع من زوجته . وكان هو لم 
يعارض فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها المادر له العقد 
وحكم فيها بصحة التعاقد ونفد هذا الحكم وتسلم المشترى المبيع , 
وإذن فمن النطا الا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع إقرارا للبيع 
تمقولة أن الاجازة الصادره من المالك الحقيقى فى حدود المادة 554 
مدنى والعى #نتضاها يصحح العقد يجب أن تصدر من المالك فى 
صيغة إجازة صريحة . 
١؟/0/4٠6 ١8‏ مجموعة القواعد القانونية فى ه؟ عاماص /لا5” ) 
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اكه 
لعن كان صحيحا ان تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية الى 
المشترى الا اذا كان البائع مالكالما باعه الا أن بيع ملك الغير 
قابل للابطال لمصلحة المشترى وحده ولا يسرى فى حق المالك 
الحقيقى ولهذا المالك أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئل فى 
حقه وينقلب صحيحا فى حق المشترى كما ينقلب العقد صحيحا 
فى حق المشترى اذا آلت ملكية البيع الى البائع بعد صدور 
العقد . 
(نقض جلسة8١/9458/4ا1س ١9‏ مج فنى مدئلى ص 8١‏ ) 


بيع ملك الغير . للمشترى طلب ابطال البيع جواز طلبه 
فسخ العقد لاخلال البائع بالترامه بنقل الملكية . 


(الطعن ١65‏ لسنة 47 ق جلسة١1/١/لالا19اسم7ا‏ ص ١١؟)‏ 


درجه . أوجه الدفاع العى سبق له التمسك أمامها . وجوب 
فصل المحكمة الاستئنافية فيها. مثال بشأن الطعن بالصورية . 


إذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن تمسك 
فى دفاعه با جازة المالك الأصمصلى للعصرف الصادر من 
المرحومة .... ببيع المدزل المملوك له الى الطاعن وقدم الأوراق 
التى استند اليها فى حصول تلك الاجازة فى تاريخ لاحق للورقة 
المدسوبة لها والتى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك 
الأصلى , وكان مقتضى الأثر الناقل للاستئساف أنه يتعين على 
محكمة الاستئناف ان تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف 
عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم 
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مقت 
المستأنف قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يشبت 
تخليه عن هذه الأوجه , فإن محكمة الاستثئاف وقد رأت الغاء 
الحكم الابتدائى الذى قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع 
التزاع . كان لزاما عليها الفصل فى دفاعه المشار اليه والذى لم 
يتعرض الحكم الابتدائى لبحثه مادام لم يقدم المطعرن عليهم ها 
يفيد تتنازل الطاعن عنه مراحة أو ضما ولا يبين ذلك من 
مدونات الحكم المطعون فيه . وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
لم يشر الى هذا الدفاع ولم يرد عليه ء. وكان هذا الدفاع جرهريا 
قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى . فإن الحكم يكون 
(الطعن 41 4لسسة ه4ق جللسة4١/؟١/98ا9اس‏ 8م17 ص١”9١)‏ 
بيع ملك الغير . ينقلب صحيحا فى حق المشترى إذا 

آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد . 
مفاد نص المادة ١/451‏ من القانون المدنى ان بيع ملك 
الغير ينقلب صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع الى 
(الطعن ١77‏ السنة 4 هق جلسسة 8/86/8مؤةاس ؤ“طاص"١1)‏ 


بطلان بيع ملك الغير وعدم نفاذه فى حق المالك . عدم تعلقه 
بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب الشأن فيه التمسك به . 
النص فى المادة 55" والفقرة الأولى من المادة 451 من. 
القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للابطال 
لصلحة المشترى , وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للابطال 


اك 


ملاع 
وتمعله صحيحا فيما بين العاقدين, أما بالنسبة للمالك الحقيقى 
فمجرز له اقرار هذا البيع صراحة أو ضما , فاذا لم يقره كان 
التصرف غير نافذ فى حقه ثما مفاده ان بطلان التمرف أو عدم 
نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة 
ماحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به. 
(الطعنة؛4 الس دنةهة ةق جلسة81؟/ا/ ١49:‏ س١4‏ ص484) 


بيع ملك الغير . قابليته للإبطال لمصلحة المشترى 
إقرار المالك به صراحة أو ضمنا . أثره . انقلابه صحيحا . 
إقرار الطاعنة المالكة فى صحيفة الإستئناف بصحة التصرف . 
العفات الحكم عن دلالة هذا الإقرار وعدم إعمال أثره على 
العقد . خطأ في تطبيق القانون . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن النص فى الفقرة الأرلى من 
المادة /41 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير 
تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشعرى فإذا أقره المالك صراحة 
أو ضمنا انقلب صحيحا لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق 
أن الطاعنة النانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت فى 

محيفة استثنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان 
للسيارة محل العقد وهو ها يعد إقرارا منها منها بالبيع الصادر منها 
إلى الطعون ضده الآخير فينقلب صحيحاً فى حل الأخير وإ( 
التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار . ولم يعمل أثره 
على العقد فإه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 
(الطعن /8681 لسنة الاق جلسة158/؟١١9947/1١اس464‏ ص058) 


كك 


مباكغ 


بيع ملك الغير . لا ينقل الملكية للمشترى . للأخير 
دون غيره طلب إبطال هذا السيع ولو لم يتعرض له لمالك 
الحقيقى بالفعل . م45/١‏ مدنى . صحة العقد فى حق 
المشترى بإقرار المالك الحقيقى له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع 
بعد العقد .م451 مدنى . مؤداه . صيرورة إنتقال ملكية 
المبيع إلى البائع مكنا . طلب المشترى إبطال البيع فى هذه 
الحالة . تعارضه مع مبدأ تحريم التعسف فى استعمال حق 
الإبطال . 

ما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاما بنقل ملكية 
ابيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى نذلك لأن فاقد 
الشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع فى المادة ١/1455‏ هن القانوتن 
المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن 
ينتظر حتي يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمات 
على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما 
أقر المالك الحقيقى اليع حيث يترتب عايه نقل الملكية منه إلى 
المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد 
وهو ما قدنته المادة 451 من القانون المدنى بفقرتيها إذ فى هاتين 
الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى 
المشترى بهذا البيع ٠‏ مما ينببى عليه كذلك أنه إذا أصبح إنتعقال 
الملكية إلى البائع مكنا فإن إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع 
المبدأ القاضى بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم 
يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال . 


(الطعن 6887" لسنة لوق جلسة 155/5/18اس!ام ص74١)‏ 
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ممع 
هادة 14 

اذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل ان 
البيع غير تملوك للبائع . فله ان يطالب بتعويض ولو كان 
البائع حسن النية . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية: 

مادة 45 سورى ولا2؛ ليبى و86" لبنائى و786١1/؟"‏ 
عراقى ر 66١ . 28٠١‏ اردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ - نص المشروع صراحة على أن بطلان بيع ملك الغير 
بطلان تفرر لمصلحة المشترى دون غيره . 

؟ - هيز الحكم تمييزا دقيقا بين حكم بيع ملك الغير فيما 
بين المتعاقدين وهو البطلان ؛» وحكمه بالنسبة للمالك الحقيقى ؛ 
وهو عدم سريان العقد فى حقه حتى لو أجازة المشترى . 

* - اجازة المشترى أثرها مقصور على تصحيح العقد واجازة 


المالك الحقيقى وأثرها لا يترتب عليه تصحيح العقد وده بل 
كذلك سريانه فى حق هذا امالك . 


5 - بيع ملك الغير باطل قبل تسجيله وبعده فان التسجيل 
لا يبطل عقدا صحيحا ولا يصحح عقد باطلا . 
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م454 

(] ) حق المشترى حسن النئية فى التعويض يثبت له حتى 

لو كان البائع حسن الدية وليس فى هذا الحكم الا تطبيق تشريعى 
لقاعدة الخطأ عند تكرين العقد . 

(ب ) وتلاحظ الصلة الوثيقة بين مالك الغير وضمان 
الاستحقاق فان الاسعحقاق, اذا كان كلياء كان هذا هو بيع ملك 
الغيرءاذ يكون قد اتضح أن البائع قد باع شيئا مملوكا لأجنبى. 
ولذدلك تكون أحكام ضمان الاستحقاق مكملة لأحكام بيع ملك الغير 
ويعرتب على ذلك ان المشترى فى حالة بيع ملك الغيرء يكون 
بالخيار اذا استحق المبيع فى بده بين فسخ البيع أو ابطاله أو 
الرجوع بضمان الاسمتحقاق ويلاحظ انه اذا اختار الفسخ له أن 
يطالب البائع حسن النية بتعويض لا يتطيع ان يطالبه به لو 
اختار ابطال العقد ؛ . الغير ويترتب. 


أحكام القضام , 


« اذا كانت الواقعة التى لا نزاع فيها بين طرفى الخصوم هى 
أن المدعى عليه تبادل فى أطيان مع المدعية ( مصلحة الأملاك ) 
فأعطاها فيما أعطى أرضا تبين لها وقت التسليم انه كان قد 
تصرف فيها بالبيع منذ ثلاث سنوات سابقة على البدل , فهذه 
الراقعة هى بيع من غير مالك واذن فدمعوى المطالبة بقيمة الأطيان 
الناقصة يجب أن يكون أسامها التضمين عن بيع ملك الغير . 
ولكن اذا كان المفهوم من الحكم انه قد اعتبر الدعوى من أحوال 
الاستحقاق فطبق فيها المادة ؟١"‏ مدنى ( قديم ) وقضى بالزام 
المدعى عليه بقيمة ما نقص من مقابل البدل فان هذا الحكم يكون 
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خاطئا فى السبب القانونى الذى بنى عليه الا أن هذا الختطاً 
لا يغبل الطعن به مادامت النتيجة التى انتهى اليها الحكم 
صحيحة اذ أن المادة الواجبة التطببق (إوهى المادة 58؟) 
( قديم ) تدص علي الزام البائع بالتضميئات ؛ وهذه لا يمكن 
ان تككون أقل من الغمن المدفوع وقت التعاقد ؛ . 
١84٠0//14(‏ هجموعة القواعد القانونية فى 78 عاما ص 51" ) 


لحل 
بيع الحقوق المننازع عليها 
مادة 559 

(١)اذا‏ كان الحق المسازع فيه قد نزل عنه صاحبه 
يمقابل الى شخص آخر فللمتدازل ضده ان يعخلص من 
المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثنمن الحقيقى الذى دفعه 
مع المصروفات وفوائد الدمن من وقت الدفع . 

)7١(‏ ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان ملوضوعه قد 
رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نراع جدى . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقفطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لا" سورى و28 ليبى و17 5ه عراقى و 08١١‏ كويتى. 
المذكرة الابضاحية : 

و قد يكون الحق ( عينيا كان أو شخصيا ) متنازعا فيه 
ويعتبر كذلك اذا كان قد رفعت به دعوى فى الموضوع أو قام 
بشأنه نزاع جدى فالمسألة اذن متروكة لتقدير القاضى » . 
الشرح والتعليق ١‏ 

هذه المادة تتناول احكام بيع الحقوق المتسازع فيها وبيع الحق 
المتنازع فيه ينقل الحق كما هو متنازع فيه الى المششرى فالمشترى 
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هو الذى يتحمل تبعه مصير النزاع فى شأن الحق . فاما ان يثبت 

الحق للبائع فيثبت للمشترى كتغلف له . واما الا يغبت فلا ينتقل 

الى المشترى شئ . فالبائع اذا باع حقا متنازعا فيه لا يضمن 
للمشترى وجود هذا الحق )١(‏ واتما هو يبيع مجرد ادعاء . 

ولقد تكلم المشرع المصرى فى بعض أحكام الحقوق المتسازع 
فيها فى باب البيع فى المواد من 459 الى ؟/41 . 

وبيع الحقرق المسازع فيها وإن كان مائغا إلا انه قد ينطوى 
على بعض انغغخاطر التى حرص الشارع فى تنظيمه له تفاديا لتلك 
اغخاطر وبين من هذا التنظيم ائه :(١؟)‏ 

١‏ - يعتبر هذا البيع من بيوع الغررحيث أن وجود الحق 
وثبوته يتعوقف على مصير الدراع القائم بشأنه فالمشترى فى هذا 
التوع من البيوع يشترى مخاطرا . 

" - تختلف قواعد الضمان فى بيع الحقوق المتنازع عليها 
وحوالتها عن القراعد العامة فى الضمان . 

- ان هناك طائفة من الأشخاص حيسم القانون من شراء 
الحقوق المتنازع فيها كرجال القضاء وأعوانهم . 
ويعتبرالحق متنازعا فيه فى حالتين , 

الحالة الأولى؛ أن ترفع بشأنه دعوى أمام القضاء خاصة باصل 
الحق . 

. راجمع فى هذا الدكتور/ السنهررى - البيع واللقايضة ج41 ص 45؟ وما بعدها‎ )١( 


(؟) راجع فى هذا الد كترر/ عيد المدعم البدراوى - المرجع السابق ص 8؟6 . 
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الحالة الثانية؛ أن يقوم فى موضوع الحق نزاع جدى حتى ولو 
لم يطرح على القضاء . 
مايجب على المسترد دفعه : 

وفقاً لصريح نص المادة فى الفقرة الأولى يجب على المتنازل 
ضده أن يدفع للمعنازل اليه الشمن الحقيقى الذى دفعه والمصروفات 
وفوائد الشمن من يوم الدفع . 

متى يجوز استرداد الحق الممنازع فيه : ويؤخد من نص المادة 159 مدنى 
انه يجب توافر شرطين حنى يجوز الاسترداد ؛ 

. ان يكون الحق المسترد حقا متنازعا فيه‎ ١ 

؟- وان يكرن قد نزل عنه صاحبه بمقابل . 

الشرط الأول دان لكون الحق المسرد حقا مننازعا فيه: والفقرة الكانيه 
من المادة 458 مدنى توضح انه « يعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان 
موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شأنه نزاع جدى: إذن 
ليس من الضرورى ان تكون هناك دعوى مرفوعة بالحق حتى 
يكون الحق متنازعا فيه . ويكفى ان يقوم فى شأنه نزاع جدى 
والحق حتى يكون متنازعا فيه يجب ان يقوم النزاع فى موضوعه 
بالذات . 

الشرط الثاتى :ان يكون النزول عن الحق بمقايل : فإذا نزل صاحب 
الحق عه للغير تبرعا فلا يجوز الاسترداد لان التبرع بنتفى مع 
فكره المضاربه . 
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كيف يقوم الاسترداد:١١)‏ 

يتم استرداد الحق الملسازع فيه بإعلام اللمتسازل ضده برغبته 
فى الاسترداد سواء اكان ذلك بحم قضائى او عمل غير قضائى. 

ويجحب ان يفوم برة الثمن الحقيقى وفوائده والمصروفات. 

أثلراسترداد الحق المتتازع فيه: يعرتب على الاسترداد ان يحل 
المسعرد محل المتنازل اليه فى الصفقه وهذا الحلول يكون باثر 
رجعى فيعتبر المسترد متلقيا الحق المتنازل غنه ؛ مباشرة من 
المتنازل. ويعتبر المسترد منه انه لم يملك هذا الحق فى اى وقت 
من الاوقات . ويترتب على ذلك النتائج الآتبة : 

1 فى العلاقة ما بين المسترد والسترد منه يحل الاول محل 
الغانى فى الصفقة دون ان يعتبر خلفا له , فلا تنفذ قبل المسترد 
تصمرفات المسترد منه فى الحق المتنازل عنه فى الفترة ما بين البيع 
والاسترداد ولا الحجوز الموقعة علىى هذا الحق فى ذمة المسترد 
منه ويجب على المسترد ان برد الى المسترد منه ثمن البيع 
وملحقاته اذا كان المسترد منه قد دفع الئمن الى البائع ٠‏ وإلا جاز 
للمسترد ان يدفعه مباشرة الى البائع على ان يكون ذلك فورا . 

"- وفى العلاقة ما بين المسترد والبائع يكون للاخير حسب 
الرأى الراجح اذا لم يكن قد قبض ثمن المبيع من المسترد هنه ان 
يطالب المسترد مباشرة بهذا الشمن اى انه تكون له دعوى هباشرة 


وق راجع فى هذا الد'كتور / ملييان مرقس - المرجع المابق ص 8897© وما بعدها . 
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قبل المسترد , لان هذا لا يعتبر خلفا خاصا للمسترد منه وتصبح 
العلاقة مباشرة بيده وبين البائع . ويكون البائع ملزما بالضمان 
قبل المسترد لا قبل المسترد منه اذا كان عقد البيع يلزمه 
بالضمان, كما لو كان البائع دائنا ظاهرا او وارثا ظاهرا ثم طالب 
الدائن او الوارث الحقيقى بالحق المتنازع فيه بعد التنازل عنه 
ورحصول الاسترداد . 

“'- وفى العلاقة ها بين البائع والمسترد هنه يجوز للاخير اذا 
لم يكن قد دفع الغشمن ان يدخل البائع فى دعوى الاسترداد وان 
يطلب فى مواجهته تقرير براءة ذمته من الثمن وانتقال الالتزام به 
الى ذمة المسترد فإن لم يدخله فى الدعوى . بقى البائع دائنا 
للمسترد منه بالئمن المتفق عليه وجاز له مطالبته به دون المسترد. 
أحكام القضاء : 

تمسك الطاعن بأن للمطعرن ضده قد اشعرى حقا متبازعا 
عليه هو دفاع يخالطه واقع فلا يجوز إثارتا. لأول مرة أمام محكمة 
النقض . 
(الطعن ١87‏ لسلة 54" ق -جلة 6١48/1/ا5ةاسما‏ ص )١658٠١‏ 


استرداد الحق المبيع المشازع فيه . جوازه لمن ينازع فى هذا 
الحق إذا دفع للمشترى الثمن الحقيقى والمصروفات وفوائد 
الثمن من وقت الدفع . المادة 455 مدنى . مؤداه . ليس 
للبائع الحق فى الاسترداد . 

النص فى المادة 458 من القانون المدنى على أن وإذا كان 
الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر 
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فللمتمازل ضده أن يعخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له 
الشمن الحقيقى الى دفعه مع المصروفات وفوائد الشمن من وقت 
الدفع ٠‏ ويعتبر الحمق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به 
دعرى أو قام فى شأنه نزاع جدى» يدل على أن المشرع خروجا 
على الأصل العام فى حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد 
تنازل عنه صاحبه إلى الغير أجاز لمن ينازع فى هذا الحق أن 
يسترده من المشترى إذا دفع له الشمن الحقيقى والمصروفات وفوائد 
الشمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الإسعرداد مقرر للمتنازل 
ضده وهو من ينازع البائع فى الحق البيع وليس مقررا للبائع . 
(الطعن٠١1”‏ لسنة مه ق .جلة 9584/7/79ا سه ص8١‏ "5 ) 

ثبرت أن الطاعنة هى البائعة للحق المتنازع فيه فليس لها 
طلب استرداده من المشترى . مؤداه . وجوب الحكم برفض 
الدعوى . قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يستوى فى 
نتيجته مع القضاء برفضها . أثره . النعى على الحكم المطعون 
فيه أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج . 

إذ كانت الطاعنة هى البائعة للحق المتنازع فيه موضوع 
الدعورى فليس لها أن تطلب استرداده من المشترى وهو ما كان 
يرجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى وإذ انتهى الحكم 
الإبعدائى المؤيد بالحكم المطعرن فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر 
الدعرى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوى فى النتيجة 
مع القضاء برفض الدعوى فإن النعى أيا كان وجه الرأى فيه 
يكون غير منج . 
(الطعن "91١‏ لسنة 4هق جلسة ١1454/7/1س46‏ صلم 6") 
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الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة 
حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند 
صدوره . أساس ذلك . إعتبار المشترى ثمثلا فى شخص البائع 
له فى تلك الدعوى . 

من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع بإعتبارة غير 
مالك للعين المبيعة يعتبر . وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
حجة على المشترى الذى لم يكن قد مسجل عقد شرائه عند 
صدوره على أساس أنه المشترى يعتبر ثمثلا فى شخص الائع له 
فى تلك الدعوى . 
(الطعن 4658 لسنة ٠6“ق_جلسة ١99586/07/95‏ س45 ص0/6”) 

الإخلال بالالتزام . شرطه . أن يكون تاليا لوجود العقد . 
مؤداه ٠‏ بسع الطاعن نصف مساحة الأرض المميعة للمطعون 
ضده فى تاريخ سابق على عقد الأخير ٠‏ لا يعد إخلالا 
بالالترام قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ . خطأ . 

ما كان الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع 
موضوع السراع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبيد السابع منه 
بتجزرئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة 
لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين 
بعاريخ 1980/1١/١‏ مع أن ذلك العقد مابق فى تاريضه 
ووجوده على العقد موضوع النراع فإنه يكرن 3 فد رتب جزاء 
الفسخ علىٍ تصرف سابق على وجرده واعتبره إخللالا بشروطه بم 
يصلح سنداً لفسخه مع أن الإخلال بالإلعزام لا يكون إلا تاليا 
لوجوده على نحو مخالف لشروطه ثما يعيب الحكم بالخطأ فى 
تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال . 
(الطعن71١السنة‏ 54ق ‏ جلسة 55/١١1555/1لم‏ يدشر بعد) 
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م اك 
هادة 117١‏ 
لاتسرى أحكام المادة السابقة فى الاحوال الآتية : 
(1 ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة 
أموال بيعت جزافا بثمن واحد . 
١ب‏ اذا كات الحق المسازع فيه شائعا بين ووثة أو 
وج) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء 
للدين المستحق فى ذمته . 
زد) اذا كان الحق المتنازع فيه يفقل عقارا وبيع الحق 
لخحائر العقار . 
النصوص العربية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 
مادة 47 سورى و4265 لببى و54 عراقى و 6115 كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 
(أ) ١‏ .... والفكرة هى منع المضاربة . وبترتب على 
ذلك ان المشترى لابد ان يكون عالا بالبزاع الواقع على الحق . 
ويترتب على ذلك أيضا أنه فى الفروض التى تتنتفى فيها فكرة 
المضاربة ينتفى معه الاسترداد وقد حصر المشروع هذه الفروض فى 
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لحف 

أربعة .... » ويعارض فكرة المضاربة هنا أن الاشتراك فى 
الميراث أو فى الشبوع قد يكون هو الدافع الى الشراء . 

(ب) ... بأن الدائنى يستوفى حقه أكثر ثما يشترى حقا 
متنازعا فيه. 

(ج ) فان المائز انما أراد أن بنفى حق المرتهن فى تتبع 
العين ولم يرة المضاربة مش .... شان الحق المسازع فيه يفقد 
ذاتيته فى هله المالة وتتعدم فكرة المضاربة : 


الشرح والتعليق : 
هله المادة توضح الحالات الإستشائية التى لايجوز الإسترداد 
فيها : 


)١(‏ إذا كان الحق المتنازع فيه داخل ضمن مجموعة أموال 
بيعت جزافا بئمن واحد : الحكمة فى هذا الإستئناء أن الحق 
المتسازع فيه يفقد ذاتيته )١(.‏ 

(؟) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع 
أحدهم نصيبه للآخر والبيع المانع هن الإسترداد هو البيع الحاصل 
لشريك أما إذا صدر البيع لأجنبى فإن المسازل ضده يكون له خيار 
الإسترداد. 

(") إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاءاً لدين 
مستحق فى ذمته . 

(4) إذا كان الحق المسازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز 
العقار وفى هذه الحالة لا يجوز للمدين أن يتخلص من الدين 
بإسترداده عن طريق دفع الشمن والمصاريف والفوائد . 

03 راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم البدراوى - االمرجع السابق صض»"4 . 
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لفق 
مادة 47١‏ 


لايجرز للقفضصة ولالأعضناء اليابة ولا 
للمحامين ولا لكتبة احاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا 
بأممائهم ولاباسم مستعار الحق المتسازع فيه كله أو بعضه 
اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى 
يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالمية : 

مادة 178 مسورى و ليبى وهقهم عراقى وء8"- 
5 لببانى . 
المدكرةٌ الالضاحلة : 

... عدد المشروع عمال القضاء على سبيل الحصر‎ ١ )١(١ 
. فلا يدخل الحجاب والفراشون ونحوهم‎ 

(9) ذكر المشروع أن جزاء المنع هو اللبطلان المطلق . 
ويتمسك به كل ذى مصلحة , ويدخل فى ذلك البائع نفسه 
والمنازع فى الحق . وحكم بيع الحق المتنازع فيه من حيث جواز 
الاسترداد قد يدخل فى حكم هذا البيع من حيث تحريمه على 
عمال القضاء فاذا باع الدائن حقا متنازع فيه لأحد عمال القضاء 
كان البيع باطلا بطلانا مطلقا كما تقدم ولا يكون للمدين فى 
هذا البيع الباطل أن يتخلص من الدين بدفع الثمن وللمصروفات 


5غ 


مالا 


والفوائد أما العكس فجائز ويكون لعامل القضاء الذى ينازع فى 
دين أن يتخلص منه اذا باعه الدائن ٠‏ . 


أحكام القضصام : 


و إن المادة /861؟ من القانون المدنى ( قديم ) . التى حرم 
على القضاة وغيرهم شراء الحقوق المتسازع فيها . تفيد عبارتها 
اشتراط ان يكون التنازع على الحق المبيع قائما بالفعل وقت 
الشراء ومعروفا للمشترى . سواء أكان مطروحا على القضاء أم لم 
يكن طرح بعد واذن فلا يكفى لابطال البيع أن يكون الحق 
المبيع قابلا للنزاع ومحتملا أن ترفع بشأنه دعوى ٠‏ . 
(الطعن؟81 لسنة “اق -جلسة 1574/14/75 مجموعة القواعد 
القانونية فى 6؟ عاماً ص 14" ) 

و مؤدى أحكام المادتين الأولى والغانية من لائحة شروط 
وقيود بيع أملاك الحكومة الحرة الصادرة فى ١؟‏ من أغسطس سنة 
وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ م١‏ من مارس سنة 
65 ثم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١44/1١/7١‏ ان 
يعتبر الأصل فى بيع أملاك الحكومة الخاصة ان يكون بلمزاد 
العلنى أو بواسطة مظاريف مختومة وان المشرع وان استثنى من 
هذا الأصل بعض أملاك الحكومة فأباح بيعها بالممارمة, الا أن هذه 
الاستشاءات تختلف فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها بحسب 
ما يستظهر من اللسوص المتعلقة بها ويبين من قرار 
45/14 المشار اليه أنه لما قامت لدى المشرع دواعى الحظر 
على الموظفين ان يشتروا بالذات أو بالواسطة شيئا من أملاك 


سيا 


مالاء 


الحكومة بغير طريق المزاد لم ير مبررا لان يشمل هذا الحظر 
الأراضى المنصوص عليها فى الفقرات الخمس هن المادة الشانية من 
لائحة سنة ١64.07‏ لضآلة شأنها فاستبعد بالسبة لهذه الحالات 
المطنئة التى فد تكتدف شراء الموظفين لاراضى الحكومة الخخامة 
بطريق الممارسة وسلب وزير المالية الحق الذى كانت تخوله أياه 
الفقرة السادسة من المادة الشانية المشار اليها فى أن يبيع أملاك 
الدولة الخخناصة بطريق الممارمة بغير قيد الا من تقديره . كما يبين 
من الأحكام. السابق الاشارة اليها من ناحية أخرى انه بالنسبة 
للاستششاءات العسعة التى لم ينص عليها بلمادة الثانية من لائحة 
سنة 14.07 ان القرار الصادر بشأنها فى ١54/1١/7١‏ لم 
يعرض بشىئ لما تضملبه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
64 فى خصورص منع الموظفين والمستخدمين بصفة 
عامة من شراء أملاك الدولة بالذات أو بالواسطة بغير طريق المراد 
كما لم يعرض لالغاء الفقرة السادسة من المادة الشانية من لائحة 
سنة ١69”‏ وما ترتب على هذا الالفاء من سلب وزير المالية الحق 
فى أن يبيع هذه الأملاك فى أحوال خاصة بالممارسة وفقا لما يراه , 
ثما مفاده ان الحظر على الموظفين فى شراء أملاك الدولة الخخاصة 
بغير طريق المزاد وسلب السلطة التقديرية لوزير المالية فى أن يبيع 
هذه الأملاك بطريق الممارسة فد ظلا قائمين . وأن كل ها ترخص 
فيه قرار ١547/1١/9١‏ هو أنه خول وزارة المالية حقا مقيدا فى 
بيع بعض أنواع من الأراضى المملوكة للحكومة وجعل هذا الحق 
بالنسبة لكل حالة منوطا بالغرض الذى يؤدى الى تحقيق المصلحة 
فيها ومقيدا بالشروط التى يتطلبها المشرع بحيث اذا أذنت وزارة 
المالية ببيع شئ من أملاك الحكومة دون ان تعوافير مبررات هذا 


ماشرع ل 


ع 401 
البيع . أو دون أن تمحقق شروطه فى كل حالة فانها تكون 
متجاوزة الرخصة التى أعطيت لها . ولا محل لعدم التفرقة بين 
الموظفين وغير الموظفين فى جميع الاستثناءات النسعة التى نص 
عليها بالقرار المشار اليه اذ أن المشرع لو أراد المساواة اطلاقا لنص 
عليها صراحة بهذا القرار اسوة بما فعله بالنسبة للحالات الخمس 
الواردة بالمادة الثانية من لائحة سنة 164٠0"‏ حيث نص صراحة فى 
قرار سنة ١5847‏ على عدم سريان حظر البيع بالممارسة للموظفين 
فى هذه الحالات جميهها . ولما كان الاستثماء الأول الذى شمله 
القرار الصادر فى ”١‏ يناير منة ١447‏ المتعلق بالأراضى اللتى 
لاتريد مساحتها على العشرين فدانا وتصرح ببيعها بالممارسة 
للمستاجر بها من صفارر الزراع قد ورد تحت عنوان ٠‏ الأراضى 
التى تباع لمستأجريها من صغار الزراع واذ يفصح هذا التعبير عن 
هدف المشرع الذى يسعى اليه بالتوسعة على صفغفرر الزراع 
تدعيما لمكانتهم الاجتماعية بنشر الملكية الصغيرة بينهم . وكان 
الظاهر من هذا البص ان صغر الزراع الذين أراد المشرع ان 
يخصهم ‏ دوت مواهم ‏ بهذه المصلحة هم من كانت حرفتهم 
الأصلية الزراعة , واذ كانت الصفة الأصلية للموظفين هى 
الوظيفة , وليست الزراعة بالنسسبة لهم أن هم زاولوها ‏ الا 
عملا عارضا بستلزم نوعا من القرار والتوطن فى الأرض أو 
الاشراف عليها مما قد يتنافى مع مقتضيات الوظيفة وقيودها , 
وكانت العلة من حظر البيع للموظفين بالممارسة هى ضمان 
حسن التصرف فى أموال الحكومة والمحافظة على أموال الخزانة 
العامة , واذ تعتبر هذه العلة قائمة فى بيع أملاك الحكومة 
موضوع الامتئناف الأول المنعصوص عليه بالقرار الصادر فى 


ةعم 


لقف 
١‏ فان هذا يستوجب حظر البيع بالممارسة لموظفى 
الحكومة بالنسبة لهذا الاستشاء سواه فى ذلك تحققت المظنة التى 
تكسفه باللجوء الى أساليب غير سليمة أم لم تتحقق . واذا 
وقعت انخالفة وجب الحكم بابطال البيع ٠»‏ . 


(نقض جلسة6؟/١١951/1اس ١١‏ مج قنى مذنى ص "/ا6١)‏ 


تحريم شراء المحامى للحق المتدازع فيه. شرطه. م 471١‏ 
مدنى . 

يشترط فى تحريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه وفقا لما 
تفيده عبارة المادتبين ١/ا4؛‏ . 499 من القائون المدئى ‏ أن يكون 
السازع على الحق جديا وقائما بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام 
القضاء أم لم يطرح بعد . فلا يكفى لإبطال البيع ان يكون الحق 
المببع قابلا للبراع أو محتملا النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع 
جدى ولكنه يكون قد انتهى وانحسم عند حصرل الشراء . كما 
يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو 
نص المادة 41١‏ , أو أن يكون وكبلا فى الحق المتنازع فيه 
ويشتريه ثمن وكله فى الدفاع عنه وذلك بصدهد إعمال نص المادة 
"ا . 
(الطعن/اه لسنة !4 ق ‏ جلسة 6١/98./86وس‏ الاص “#ابا"1؟) 

حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين . 


جزاؤه. بطلان التصرف بطلانا مطلقا . تعلق ذلك بالنظام 
العام . م 41/1 40975 مدنى . 


الشف 

مفاد النص فى المادتين ١/ا4‏ .477 من القانون المدني - 

وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ‏ أن جزاء ححظر بيع 

الحقوق المنازع فيها لعمال القضاء والنغامين هو البطلان المطلق 
الذى يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام . 

(الطعن /اله لسنة /ا) ق _-جلسة 86١/948.0/6ةاس‏ ١ا“اص"0ا"١‏ ) 


بطلانت شراء القضاة وأعضاء النيابة واخامين وأعوان 
القضاءالحقوق اللمتنازع فيها .م١4‏ مدنى . اعتبار الحق 
المبيع متنازع فيه. حالاته . قضاء محكمة الموضوع باعتباره 
كذلك خضوعه لرقابة محكمة النقض . علة ذلك . 


النص فى المادة 41/١‏ من القانون المدنى على أنه « لا يجوز 
للقضاه ولا لأعضاء النيابة ولا امحامين . أن يشتروا لا بأسمائهم 
ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر 
فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى 
دائرتها وإلا كان البيع باطلا » والنص فى الفقرة الثانية عن المادة 
5 من ذلك القانون على أن ١‏ يعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان 
موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى ؛ يدل 
على تحريم شراء القضاه وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من 
أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها اذا كان النظر فى النزاع 
بشأنها يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى 
دائرتها وإلا وقع البيع باطلا بطلانا مطلقا سواء اشتروه باسمائهم 
أوباسم مستعار ويعتبر الحق المبيع متنازعا عليه فى حالتين الأولى 
إذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها 


سأة-ه 


م4 


بحكم نهائى وقت البيع والثانية ان يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع 
جدى ويبستوى ان يكون النزاع منصبا على أصل الحق أو 
انفضائه, وأن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى أثبتتها 
وقدرتها مؤدية أو غبر مؤدية الى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه 
خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر 
الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 454 من القانون 
المدنى آنفة البيان . 

(الطعن 159417 لسنة /ا4 ق -جلسة.؟6/9/؟9487اس“” ص ١5ه6)‏ 


حظر بيع الحقوق المسازع فيها لعمال القضاء والخامين . 
جزاء مخالفته . بطلان التصرفات بطلانا مطلقا . تعلق ذلك 
بالنظام العام . المادتان 40/١‏ . 47 مدنى . 

مفاد النص فى المادتين 49/١‏ . 479 من القانون المدنى 
وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ‏ أن جزاء مخالفة حظر 
بيع المقوق المتنازع فيها لعمال القضاء ولمحامين هو البطلان 
المطلق الذى يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام . 
(الطعن /الا؟"السنة موق -جلسة86/ 149/1١17‏ ص44 ص97 7) 

تحريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه . شرطه . المادتان 

ع4 ,"لا4؛ مدنى . 

يشترط فى نحريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه وفقاً لما 
تفيده عبارات هاتين المادتين وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن يكون التنازع على الحق جديا وقائماً بالفعل وقت 


8 1- 


م الا 


الشراء مواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد ء فلا يكفى 
لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للتزاع أو محتملاً للتزاع 
بشأنه . أو يقرم عليه نزاع جدى ولكبه يكون قد انتهى وانحسم 
عند حصول الشراء . كما يجب علم امحامى بقيام النزاع فى 
الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 49/١‏ من القانوت المدنى 
أو أن يكون وكيلاً فى الحق المتنازع فيه ويشتريه ممكن وكله فى 
الدفاع عنه وذلك بصدد إعمال نص المادة ؟7/ا4 منه . 


(الطعن لالا؟" لسنة 8هق جلسة 8/؟١5485/1١ا‏ س44 ص؟؟") 


6ه 


للش 
مادة 4171 

لايجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق 
المتنازع فيهااذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء 
أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار والا كان العقد 
باطلا. 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 44١‏ سورى و١5‏ ليبى ر95ه عراقى و١٠م"*-‏ 
89 لبنانى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

٠‏ بلاحظ أنه يجوز بعد انتهاء النزاع أن يتعامل الموكل مع 
المحامى فى الحق الذدى كان متنازعا فيه » . 
أحكام القضام ؛ 

حظر تعامل الحامى مع موكله فى الحقوق التى تولى الدفاع 
عنه فيها . إنتهاء النراع على الحق . أثره . رفع الحظر . 

لعن كان النص فى المادة ؟/49 من القائون المدنى على أنه 
ولا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقرق المتنازع 
فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سوام كان التعامل 


-84- 


يفف 

باسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاء إلا انه لا يوجد 
ها يمنع اذا انتهى النزاع فى الحق ان يتعامل المحامى فيه مع موكله 
ان أصبح الحق غير متنازع فيه . 
(الطعن /اه” لسنةاه ق -جلسة؟١94814/5/1است"‏ ص”"7؟5١‏ ) 

حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين . 
جزاء مخالفته . بطلان التصرفات بطلانا مطلقا . تعلق ذلك 
بالنظام العام . المادتان 41/١‏ 2 4795 مدنى . 

مفاد النص فى المادتين ١/ا؟‏ . 9/ا4 من القانون المدنى 
وعلى هما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ‏ أن جزاء مخالفة حظر 
بيع الحقرق المنازع فيها لعمال القطضاء واخامين هو البطلان 
المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام . 
(الطعن الا؟" للنة مدق جلسة86/؟١/”955اس44‏ ص؟؟؟) 

تحريم شراء المحامى للحق المسازع فيه . شرطه . المادتان 
5 .2 477 هدلى . 

يشعرط فى تحريم شراء المحامى للحق المتبازع فيه وفقا لما 
تفيده عبارات هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن يكون التنازع على الحق جديا وقائماً 
بالفنمل وقت الشراء مواء طبرح أمام القضاء أو لم يطرح 
بعد . فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو 
محتملاً النزاع بشأنه , أو يقوم عليه نزاع جدى ولكنه يكون فد 


دخ سه 


مكلا 


انتهى وانحسم عند حصول الشراء . كما يجب علم امحامى بقيام 
النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو نص الادة 41/١‏ من 
القانون المدنى أو أن يكون وكيلاً فى الخق المتنازع فيه ويشتريه 
نمن وكله فى الدفاع عنه وذلك . بصده إعمال نص الادة 
"4 مله . 

(الطعن /الا؟9" لسية هق جلسةهة/؟١99*/1١‏ س44 ص9؟") 


ملحوظة:؛ 
يراجع كل ها سبق إيراده من أحكام بشأن محل البيع . 


8م 


نيفق 
بيع التركة 
مادة 417/١‏ 


من باع تركة , دون ان يفصل مشتملاتها , لايضمن الا 
ثبوت وراثته مالم يتفق على غير ذلك . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائر ن المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 414١‏ سورى و5457 ليبى ركاه كويتى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

بيع الوارث نصيبه هن التركة هو بيع لمجموع من المال بم 
يشتمل عليه من حقرق وديون وهو أعم من التخارج المعروواف فى 
لباقى الورثة أما هذا البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث وأن 
هذا البيع ييطوى على شئ من الاحتمال والمغامرة فان البائع |5 
يضمن الا ثبوت ورائته . أما ما يشعمل عليه نصيبه فى المبراث 
من حقرق وديون فلا يضمن منها شيئا . 
الشرح والتعليق : 

هذه المادة تتناول بيان أحكام بيع التركة وليس المقصود هنا 
بيع التركة الملستقلة فذلك باطل بنص القانون وإنما المقصود بيع 
الإستحقاق فى التركة بعد وفاة المورث . )١١‏ 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع اللسابق ص "47 . 

لزه 


لف 

والمقصود من بيع التركة هو بيع الوارث لنصيبه فى التركة 
جزافا أى بيع جميع ما يتلقاه من المورث من الحقوق إجمالا : 

أما إذا باع الوارث عيئاً معينة جما ورئه أو حقاً من الحقوق 
التى تلقاها هن اللورث فلا يعتبر هذا بيعا للتركة وبيع النصيب 
فى التركة قد يكون لوارث وهذا يعتبر تخارجا . 
أحكام الفضاء ؛ 

السخارج هو أن يتعصالح الورثة على اخراج يعضهم من 
البراث على شئ معلوم . فاذا تضمنت الورقة اتفاقا بين الأخرة 
على اختصاص كل منهم بعين هن تركة أبيهم' فهى لا تعتبر 
تخارجا . بل هى اتفاق على قسمة . وكل هن وقعها فهو 
محجوج بها وأن لم يسجل عقدها اذ القسمة كاشفة للحق مقررة 
له؛ لا ناقلة ولا مدشئة له ؛ فتسجيلها غير لازم الا للاحتجاج بها 
على غير المتعاقدين , 
(541/5/8١مجموعة‏ القراعد القانونية فى 86؟ عاماص لا١٠١٠١1)‏ 

بطلان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة . تعلقه 
بالنظام العام 20 م ؟ مدنى . 
(الطعن ١١8‏ لسبة 87 ق -جلسة 5/؟/94485١اسل/ا”‏ ص86 ١‏ ) 
بيع التركات الشاغرة ؛ 

م الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبتلك ناصر 
الإجتماعى اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة 
وجردها وتخويل مجلس إدارة البنك وحده ملطة بيع عناصر هذه 


سيره 


ليقف 
التركات. قيام مجلس الإدارة بتحديد شروط البيع وتفويض رئيسه 
إجرائه. أثره . إلتسزام رئيس المجلس بإتمام البيع وفقا لتلك 
الشروط. مخالفته ذلك . أثره . عدم نفاذ العصرف الصادر منه 
ولا يتم البيع به. المواد 4؛ . 5 , لا لم ةق ١ل‏ لسنة 19517 
بشان النركات الشاغرة ولائحته التنفيذية .م ١‏ من قرار رئيس 
الجمهورية لا 79 لسنة ١/10, 191/١‏ ق 5١‏ لسنة 1945 بشأن 
الهبئات العامة . 
(الطعن 76151 لسنةحمهق ‏ جل ة١/94844/11اس#426ص؟١7١)‏ 


-- 


م 31 
مادة غ41 


اذا بيعت تركة فلايسرى البيع فى حق الغير الا اذا 
استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه 
التركة , فاذا نص القانون على اجراءات لدقل الحق فيما بين 
المتعاقدين , وجب أيضا ان تستوفى هذه الاجراءات . 


النصوص العربية المقابله: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 4417 سورى و45 ليبى . 
المذكرة الايضاحية : 


, ............. أما العلاقة فيما بين المشترى والغير فينظر 
فيها الى الديون والحقوق التى يشتمل عليها نصيب الوارث فما 
كان من ديون وجب وفاؤه من التركة أما الحقوق , فان كانت 
عينية انتقلت الى المشترى بعد استيفاء الاجراءات اللازمة 
كالتسجيل اذ التسجيل لازم أيضا حتى فى نقل الملكية فيما 
بين المتعاقدين كما تقدم . وان كانت شخصية وجب استيفاء 
شروط الحوالة. فيعلن مدينو التركة بهذ الحوالة حتى 
تكون نافذة فى حقرقهم على النحو الواجب فى حوالة 
الحقرق: . 


3 


م0 
الشرح والنعليق : 
هله المادة توضح إجراءات بيع التركة فبيع التركة ولو إنه 
يرد على مجموعة قائونية قائمة بذاتها إلا أن من شأن نقل 
ملكية ما تشتمل عليه التركة من عقارات وديون الى المشترى 
سواء بين المتعاقدين أو الغير يجب إتباع الاجراءات الواجبة لنقل 
كل حق من الحقوق التى تتضمنها التركة . 


ك١‎ 


م ولاة 
مادة 470 

اذا كان البائع فد استوفى بعض ما للتركة من الديون 
أو باع شيئا ثما اشتملت عليه . وجب ان يرد للمشترى ما 
استولى عليه مالم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم 
الره . 
النصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 147 سورى و54 ليبى ولااه كريتى . 


- 


مداع 
هاده 177 


يرد المشعرى للبائع ماوفاه هذا من ديون التركة 
و يوسب للبائع كل مايكون دائدا به للعركة مالم يوجد 
اتفاق يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابله: 

هله المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 5 سورتى و4586 ليبى و4١61‏ كريتى 1 
الملكرة الايضاحية : 


ه ففى العلاقة ما بين المشترى والبائع ينقل البيع ملكية 
مجموعة من المال . هى نميب الوارث فى التركة الى الشعرى 
ولكن لا تثبست صفة الوارث للمشترى بهذا البيع والمفروض أن 
الوارث قد باع كل نصيبه فى التركة. فاذا كان قد قيض غلة 
بعض الأعيان أو امتوفى بعض ديون العركة أو باع شينا ثما 
اشتملت عليه وجب ان يرد كل ذلك للمشترى كما له أن 
يستوفى هن المشترى ما وفاه من ديون التركة وتكاليفها . فان 
التركة هى المديئنة بذلك لا هو , وكذلك يستوفى كل ما يكون 
دائا به للعركة . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره . 
ويلاحظ أنه اذا كانت هناك اجراءات لنقل ملكية أعيان التركة الى 
المشترى وجب ان تستوفى كما اذا كان فى أعيان التركة عقارء 
فان التسجيل واجب لتقل ملكيته فيما بين المتعاقدين . 


- 


م الا 
البيع فى مرض الموت 
مادة 49 

)١(‏ اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث 
بعمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى 
حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز 
ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته . 

١؟)‏ أمها اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان 
البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا 
أقروه أو رد المشترى للتركة مايفى بتكملة الثلئين . 

(*) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 
5 
النصوص العربية المقابلة ‏ 

هذه المادة تقابل فى نصصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مسالدة 442 مورى و4565 ليبى ولم١١١8-1١١١‏ 
لبنانى ١/81١4‏ كويتى . 
الشرح والتعليق : 

هذه المادة تتناول بالشرح احكام بيع المريض فى مرض الموت 
وبصدد مرض الموت يعرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بانه المرض 


4ك 


فق 
الذى يعجز صاحبه عن أن يقوم بمعالحه مارج البيت إن كان من 
الذكور وداخله إن كان من الإناث ويكون الغالب فيه موت 
المريض )١١.‏ 
وقد جاء فى الفتاوى الهندية : « المريض هراض الموت من لذ 
يخرج لجوائج نفسه وهر الاصح 2532 


ما يشترط لإعتبارالمرض مرض موت ؛ 
١ءان‏ يقعد المرض المرئض عن قضاء مصالحه . 
".وان يغلب فيه الموت . 

".وان ينتهى بالموت افعلا . 


فهذه العلامات مجتمعة ‏ وكلهاامور موضوعية ‏ من 
شأنها ان تقيم فى نفس المريض حانة نفية هى انه مشرف على 
الموت. 

وتتناول هذه المادة انه اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو 
لغير وارث بشمن يقل عن قيمة المبيع فإن البيع يسرى فى حق 
الورثئة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تحاوز ثلث التركه 
داخلا فيها الميع ذاته . أما اذا كانت هذه الزيادة تماوز ثلث 
التركه فإن البيع فيما يجاوز الثلث للتركه لا يسرى فى ححق 
الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ها يفى بتكملة الثلثين 
وتنتهى المادة فى الفقرة الثالفة الا انه يسرى على بيع المريض 
مرض الموت احكام المادة 41١6‏ مدنى . 
)١(‏ راجع في هذا الدكتور/ التهررى - المرجع الابق ص4 8". 


(7) الفتاوى الهسدية ج 4 عي ١95‏ . 
ها 


م 4 
احكام القضاء : 
عدم اعتبار الوارث من الغير فى حكم المادة 774 مدني 
بل يعتبر التاريخ حجة عليه سواء صدر التصرف لوارث أم 
لأجنبى . )١١‏ 
الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة 
من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر فى مرض الموت اضرارا 
بحقه فى الميراث . فاذا كان التاريخ المدون فى ورقة التصرف سابقا 
على بدء مرض الموت وغير ثابت رسميا فان كل ما يكون 
للوارث هو ان يغبت بجميع الطرق ان هذا التاريخ غير صحيح , 
وأن العقد انما أبرم فى مرض الموت . واذن فاذا كان الحكم لم 
يقم وزنا للتصرف الصادر من أب لابئه مجرد أن تاريخه عرفى وأن 
الاب المتمرف نوفى على أثر مرض أصابه دون البحث فى صحة 
هذا التاريخ والتحقيق من أن التصرف حصل بالفعل فى مرض 
ال موت فانه يكون مخطيا . 
( الطعن 4؟ لسنةااق -جلس--يةغ15/18/١9441١)‏ 


ان الوارث وان كان لآ يرتبط بالتاريخ العرفى الوارد فى ورقة 
التصرف الصادر من مورثه متى كان له قانونا حق الطعن فى ذلك 
التصرف . الا انه ليس له أن يطالب بعدم الاحتجاج عليه بذلك 
يغبت بكافة الطرق القانرئية ان التصرف المطعون فيه لم يصدر 


)١(‏ راجع فضاء القض فى المراد المديه من منة 15839 الى ١457‏ المستشار 
عيد المسعم الدسوفى ج؟ ص 46لا وما بعدها . 
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م /ا/ا 1 
فى تاريخه العرفى وائما صدر فى تاريخ آخر ليتوصل من ذلك الى 
أن صدوره كان فى مرض الموت فيكورن باطلا . ذلك لأن حق 
الوارث يتعلق قانونا بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا 
يملك المورث بعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم 
المملوك لوارثه » ثما يقتضى ان تكون العبرة فى هذه المألة هى 
بصدور التصرف فعلا فى أثناء مرض الموت بصرف النظر عن 
العاريخ الموضوع له . واذن فاذا كان الحكم لم يعتبر التصرف 
الصادر من المورث لسعض الورثة مجرد كمون تاريخه عرفيا وان 
المورث توفى على أثر المرض . دون بحث فى حقيقة التاريخ 
المدون فى العقد والتحقق من أن التصرف اثما صدر فعلا فى مرض 
الموت . فانه يكون مخطنا فى تطبيق القانون . 
( الطعن 54 لسنة؟اق ‏ 2جلس كة94#4/8١)‏ 


اذا حصلت المحكمة ما تبينته من وقائع الدعوى وظروفها ان 
المورث كان مريضا بالفالج وأن مرضه طال حوالى خمس سدين 
ولم يشتد عليه الا بعد صدور السندين المطعون فيهما ؛ وبناء 
على ذلك لم تعتبر انه كان مريضا مرض الموت وان السندين 
صحيحان فلا مبيل لاثارة الجدل بشان ذلك أمام محكمة الدقض 
لان هذا ثما يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعرى وخصوما ان 
مرض الفالج اذا طال فلا يغلب فيه الهلاك . 
( الطعن ؟” لسعة“*اق ‏ جلسع -ة#0/؟١/"94١)‏ 


الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثه - لا يمكن ان يعد من 
الغير فى معنى الماذة 958 من القانون المدنى . بل حكمه 
بالنسبة الى المحررات غير الرممية التى يكون المورث طرفا فيها ‏ 


لاك - 


الاك 


حكم مورثه فتاريخها يكون ‏ بحسب الأصل حجة عليه ولو لم 
يكن ثابعا ثبوتا رسميا . سواء كانت صادرة الى وارث أو الى 
غير وارث . ولكن اذا ادعى الرارث أن تصرف المورث كان غشا 
واحتيالا على القانون اضرارا بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه 
بأنه صدر فى هرض الموت وأن تاريخه غير صحيح فيجورز له أن 
يغبت مدعاه . ويكون عليه عبء الاثات اذ هو مدع والبينة على 
من ادعى وتطلق له كل طرق الائبات اذ المضرور بالغش لم تكن 
له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى اثباته بحصره فى طريق 
دون طريق . 

فاذا كانت المحكمة ححين قضت ببطلان البيع الصادر من 
المورث الى بعض ورئعه قد أسست ذلك على أن المدعين الذين 
يطعنرن فى العقد ببصدوره فى مرض الموت وهم ورثة للبائع لا 
يحاجون بتاريخ عقد ابيع غير المسجل برغم أننهم من الغير 
وجعلت التحقق من قيام حالة عرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت 
بوتا رسميا دوت التاريخ الأول 1 العرفى ؛ غير ابهة لدفاع 5 
صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير 
الثابت رسمياء فان حكمها بذلك يكون مخالفا للقانون اذ هذا 
التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى أن يثبتوا عدم صحته . 
( الطعن لالا للةلااق ‏ <جلسة55/١448/5١)‏ 


متى كان الشابت من أوراق الدعوى أن ماد فع به الطاعنون 
من أن المورث وقت التعاقد كان فى مرض الموت هو قول عابر 
ولم يقدموا مايثئبت أنهم طلبوا الى محكمة الموضوع احالة 
الدعرى على التحقيق لاثبات هذا الدفاع أو أنهم قدموا اليها دليلا 
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لفق 
عليه كما لم يقدموا مايثبت أنهم أثاروة لدى محكمة الاستئناف 
فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه اغفاله الرد على هذا الدفاع 
الذى تخلى عنه الطاعنون . 
( الطعن 5٠١‏ لسلةءاق ‏ جلس ة0/؟/1665)() 


تقرير الحكم لاسباب سائغة بعدم جدية الادعاء بأن 
البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع - ذلك 
يعتبر رفضا ضمنيا لطلب الاحالة على التحسقيق لاثبات 
مرض الموت - كما انه لا خطا فيه ولا قصور . 

متى كان يبين هن الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تر فيما 
قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند نحرير 
عقد البيع الا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا 
أو حتى قرينة على أنها كانت مريضة فان المحكمة بناء على هذه 
الأسباب السائفة التى أوردتها تكون قد رفضت ضمنا طلب 
الأحالة على التحقيق لاثبات مرض الموت , وهذا لا خطا فيه 
فى تطبيق القانون كما لايشوبه القصور . 
( الطعن 5658 لسنةء“”'ق_جلسس م ة90/١١948295/1١)‏ 


مجال البحث فى تطبيق حكم لمواد 864؟ مدنى 
قديم وما بعدها: أن يكون التصرف المطعون بحصوله فى مرض 
الموت منجزا - وأن مؤدى ثبرت صحة الطعن فيه اعتباره 
وصيه - صدور وصية تخضع لأحكام القانون رقم ١‏ لسنة 
5 لا محل لاعمال احكام المواد المذكورة . 


(1) المرجم السابق عن 7/19 . 
1 


مااع 


مجال البحث فى تطبيق المواد 614؟ مدنى قديم وما بعدها 
انما هر حيث بكرن التمرف المطمون بحصوله فى مرض الموت قد 
مدر مبجزا ء وان مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله فى 
مرض الموت اعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن التصرف - 
محل النزاع - تصرفا منجزا بل كان وصية صافرة من أول الأمر 
وتخضع لأحكام القانون رقم ١لا‏ لسنة ١49145‏ فانه لا يكون هناك 
محل لاعمال أحكام تلك المواد على واقعة النزاع. 
(الطعن 7١7‏ لسدة 7١‏ ق-جلسة 1465/75/5 س لاص 44؟! ) 


عدم اعتبار المرض مرض موت الا اذا انتهى بموت صاحبه 
وجود المتصرف على قيد الهياة يمع وارثه من المنازعة فى 
العقود الصادرة منه على أساس صدورها فى مرض الموت . 


حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود ولا يكون له 
أثر الا بعد وفاة المورث كما ان المرض لا يمكن اعتبارهة مرض 
موت الا اذا انتهى بموت مصاحبه ثما لا يتأدى معه معرفة ان المرض 
من أمراض الموت الا بتحقق هذه السيجة ٠‏ ومن ثم فمادام 
المتصرف كان هايزال حيافانه ما كان يقبل هن الوراث أية منازعة 
فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت 
المتصرف أو على انها تخفى وصايا . 
( الطعن ١؟‏ لسسلنةؤاق_ جلسة654//85١)‏ 


حالة مرض الموت مشرطة شرعا بأن يكون المرض ما يغفلب 
فيه الهلاك, فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى اعتبار ان 
المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه 


ل لا 


م لال 
بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المدزل فى الشهور الستة السابقة 
لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض 
الذى انتاب المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف 
المطعون فيه فان ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة 
النقض عن مراقبة صحة تكبيفه للمرض بأنه مرض موت . 
(الطعن 54 4 لسدة 9؟ ق-جلسة ١٠“/9454/14١ا‏ س 1١85‏ ص5؟5 ) 


مرض الموت . ضوابطه . ان يغلب فيه الهلاك . وبشعر 
المريض معه بدنو أجله ٠‏ وينتهى بالوفاة . 

من الضوابط المقرة فى محمديد مرض الموت ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن يكون المرض ثما يغلب فيه الهلاك 
ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته . 
(الطعن ١١4لسنة‏ "4 ق جلسة 5/؟١١/لالاةاس‏ 748ص ١/475‏ ) 
فى مرض لموت . لا يفيد اجازته للعقد . أو صحة التاريخ 
العابت به. علة ذلك . عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع . 

ان نوقيع المطعون علبه الأرل كشاهد على عقدى البيع - 
المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ‏ فى وقت لم يكن قد 
أصبح فيهوارثا لايعدو ان يكون شهادة بصحة صدورهما من 
المورث ؛ ولا يعتبر اجازة منه للعقدين., لأن هذه الاجازة لا يعتد 
بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث , اذ ان صفة الوارث التى 
تخوله حقا فى التركة لا تنبت له الا بهذه الوفاة . كماان 


ااا 


المفة 
توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما اذ 
لم بكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره . 
(الطعن ١١م‏ لسنة 4 ق جلسة 5/؟١19/1ا5اس‏ 748ص ١9719‏ ) 


التصرف المطعون فيه بصدوره من المورث فى مرض الموت 
عدم جواز الاحتجاج على الورثة بتاريخه الا اذا كان ثابتا 
باحدى الطرق القانونية . عبء ائثبات عدم صحته . وقوعه 

الات التاريخ لا يكون الا باحدى الطرق التى عينها 
القانوت. ولايحتج على الورثة الدين يطعنود على التصرف بأنه 
صدر فى همرض لموث بتاريخ المند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا , 
الا ان هذا التاريخ يظل حجة عليهم الى أن يثبتوا هم عدم صحته 
وان التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم الى اثبات ان 
صدوره كان فى مرض الموت . 
(الطعن 8١١‏ لسنة 47 ق-جلة ١619/1١/5‏ سس لماص ١719‏ ) 


مرض الموت . ماهيته . المرض الشديد الذى يجتمع فيه 
تحقق العجز وغلبة الهلاك والاتصال بالموت . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بمرض الموت انه 
المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير 
الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن المرض معروفا 
من الناس بأنه من العلل المهلكه. فضابط شدته واعتبارهة مرض 
موت ان يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة 
خارج البيت ليجتمع العجزر وغلبة الهلاك وإتصال المرت به . 
(الطعن١ ١١‏ المسة لاق جلسة1510/؟١98/1اس‏ 4"اص447١)‏ 


ا 


فق 
اعتبار التصرف وصية طبقا للمادتين 4 وو 115 مدنى 
شرطه . صدورة فى مرض الموت وأن يقصد به التبرع . النعى 
على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على ادعاء الطاعن 
باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به . غير منتج . 
لما كان المشرع فى المادتين /ا/ا 2 41١5‏ من التقنين المدنى 
لم يستلزم لاعتبار التصرف وصيه سوى ان يصدر فى مرض الموت 
وان يكون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع فى هذه المحالة 
ان يحتفظ المعصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على 
نحو ها اشترط فى المادة 4117 من التقنين المدنى واذ خلص الحكم 
المطعون فيه سائغا ... الى أن تصرف المورئة للطاعن بموجب 
العقدين صدر فى مرض الموت فإن ما استطرد اليه الحكم بعد 
ذلك فى التدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع 
طوال حياتها هى أسباب ناقله ويكون النعى عليها غير منتج . 


)١5475ص‎ "4 سا98**/1١7؟/9؟0ةلج‎ ق*4ا/ةنسلا١١1١نعطلا(‎ 


اعتبار التصرف الصادر من المريض «.رض الموت مضافا إلى ما 
بعد الموت . شرطه . أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون 
الشمن يقل عن قيمة الميع بما يجاوز ثلث التركة . المادتان لالاء 
5 هن القانون المدئى . إثبات الورثة صدور البيع من مورثهم 
فى مرض الموت . اعتباره على سبيل التبرع . إثبات الحكم أن 
العقد لم يكن مقصوداً به التبرع وأن الشمن يناسب قيمة المبيع 
كاف لحمل قضائه فى إشات العوض . مؤداه . تعرض الحكم 
لصدور التصرف فى مرض الموت . غير لازم . 
(الطعن؟78السدة “وق -_-جلسة ا9“/5/١19451س؟1‏ ص"87) 


اال 


ق3 


إقامة الحكم المطعرن فيه قضاءه على مجرد القول بأنه 
بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين فى مرض موته 
إلا أنه تم منجزا بين طرفيه بثمن المثل محددا دون منازعه أو 
طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكرن نافذا فى 
حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالا للمادة /ا/ا41 ١/‏ 
مدنى . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيفه وقصور مبطل . 


إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على 


دعامتين : أولهما ٠.00.2...‏ ءوثانيهما : هى أنه بإفتراض 
صدور العقد ( من مورث الطاعنين) فى مرض الموت فقد جاء فى 
العقد أن ثمن المبيع ....... جنبه وهو ثمن المثل دون منازعه 


من الطاعنين . ومن ثم يسرى العقد فى حقهم إعمالا لحكم المادة 
١/41‏ مدنى ....... وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى ‏ فى 
دعامته الثانية ‏ بمجرد القول بأن « البين من الإطلاع على عقد 
البيع محل النزاع أنه تم منجزا بين طرفيه بشمن قدره مملمفالة 
جنيه بدون طعن من المستأنفين ( الطاعنين ) على هذا العقد 
وأركانه . فإنه يكون نافذا فى حقهم كورثه دون حاجه إلى 
إقرارهم أو إجازتهم» فإذا كان الحكم فضلاً عن مخالفة 
القانرن: وخطئه فى تطبيقه . يكون مشوبا بقصور يبطله. 
(الطعن رقم١91١هلسنة؟”ق‏ _جلسة١195/17/١1001الم‏ ينشر بعد) 
صدور العصرف فى مرض الموت . أثره. إعتبار البيع هبه 
مستشره ولا يؤبه بالشمن المكتوب فى العقد . على المشترى إثبات 
أنه دفع ثمنا فى المبيع ومقدار هذا الشمن قبل التقرير جتمدى سريات 
البيع فى حق الورثة بمقتضى م ا8 مدنى . م 9/631١‏ مدنى. 
(الطعن رقم١41١هلسدة“”ق ‏ جلسة١؟/؟9/١1١٠:؟لم‏ ينشر بعد) 


كات 


ع الا 
إثبات الورثة أن البيع صدر فى مرض موت مورثهم أثره. 
افتراض أنه فى حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينه 
القانونية غير القاطعه .سبيله . إثباته أنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل 
عن قيمته فيكون البيع صحيحا نافذا فى حق الورثة دون حاجة 
إلى إجازتهم . علة ذلك. إنتفاء شبهه امجامله فى الثشمن. ثبوت أن 
ما دفعه يقل عن قيمه المبع بمقدار النلث .أثره . سريان البيع 
أيضاً فى حق الورثة . علة ذلك . دخول ما تمت المحاباه فيه من 
النمن فى نطاق ما يجرز الإيصاء به . محقيق صدور البيع فى 
مرض ألوت فى الحالتين الأخيرتين . لا محل له . مجاوزة 
الزيادة النلث . أثره . صيرورة البيع فى حكم الوصية وعدم 
سريانه فى حق الورثة فى ححدود هذه الزيادة إلا بإجازتهم أو 
بعقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترين . وجوب تحقيق 
الدفع بصدور ابيع فى مرض الموت فى هذه الحالة . المادتان 
5.4/1 مدنى 
(الطعون 18694 2 1444 14497 لسنة .لاق جلسة 
5015 لم ينشر بعد) 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول . ذلك أن النص فى المادة 
7 هن القانون المدنى على أن «إذا باع المريض مرض الموت 
لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمه البيع وقت الموت . فإن 
البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الشمن 
لا تحاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته . أما إذا كانت هذه 
الزيادة تجاوز ثلث الشركة , فإن البيع ‏ فيما يجاوز الثلث لا 
يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشعرى للتركة ما بقى 


يات 


الق3 


بتكملة الثلثين؛ . وفى المادة 415 منه على أن «كل عمل قانونى 
يصدر من شخص فى مرض الموت . ويكون مقصودا به العبرع 
بعتبر تصرفا مضافا إلى ها بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية 
أي كانت العسمية التى تعطى لهذا التصرف ..... وإذا أثبت 
الورئة أن العصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ؛ اعتبر 
التصرف صائرا على سبيل التبرع ما لم يثشبت هن صدر له 
التصرف عكس ذلك؛ - يدل على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع 
صدر فى مرض موت مورثهم ٠‏ فإن المشرع يفترض أن هذا البيع 
هر فى حقيقته هبة ما لم بئة بنقض المشعرى هذه القرينة القانونية 
غير القاطعة بإثبات أنه دفع ثمنأ للمبيع لا بقل عن قيمته 
فيكون البيع صحيحا نافذاً فى ححق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم 

لإنتفاء شبهة المجاملة فى الشمن . وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن 
يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث . فإن البيع يسرى أيضأ فى حق 
الورئة لدخول ما تمت المحاباه فيه من الثمن في نطاق هما يجوز 
الإيصاء به . وفى الحالتين لا يكرن ثمة محل لتحقيق صدور 
البيع فى مرض الموت . أما إذا جاوزت الزيادة الغلث . فإن البيع 
يأخذ حكم الوصية ولا يسرى فى حمق الورئة ‏ فى حدود هذه 
الزيادة ‏ إلا بإجازتهم , أو بعقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من 
المشترى . وعندئذ يتعين تمقيق الدفع بصدور البيع فى مرض 
الموت . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق - وحمصله الحكم 
المطعرن فيه أن أحداً من ورثة المرعومة ........ لم يدفع بأنها 
وهبت المطعون ضدهم الشلاثة الأوائل نصيبها فى العقار المسيع 
بالمقد المؤرخ ٠ ١456/95/١١‏ كما تضمن الإنذار المؤرخ 
ل مطالبة الورئة للمشعربن بباقى ثمن البيع بما 


اا 


لفق 
يؤكد عدم مازعتهم فى أن هذا الشمن لا يقل عن قيمة المبيع 
الحقيقية وأنه الشمن الذى تم التعامل به مع باقى البائعين » ومن 
ثم فإن البيع يكون صحيحا خاليا من شبهة المجاملة فى الشمن 
ونافذا فى حق الورثة بإعتبار أن المبلغ الذى دفعه المشعرون ثمنا 
للمبيع هو ثمن لمثل . وعلى ذلك . فإن تعييب الحكم المطعون 
فيه بأنه خالف الشابت فى الأوراق حين خلص إلى أن أوراق 
الدعوى خلت ما يقطع بأن الورثة المذكورة كانت فى مرض الموت 
عند توقيعها على العقد المشار إليه . يكون غير منتج أيا كان 
وجه الرأى فيه . ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون غير 
مقبول . 
(الطعون 1١4869‏ 0 51444 7447 لسنة هلاق جلسسة 


5 لم ينشر بعد) 


بايا 


ع 4/4 
هاذة 57/1 

لاتنسرى أحكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن 
النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على 
العين المبيعة . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 445 سورى وأ"4 ليبى و 014" كريتى . 


سيا ها 


م قاع 
بيع النائب لنمسه 
مادة 14/5 


لايجوز لمن يدوب عن غيره بمقعضى اتفاق أو نص أو 
أمر من السلطة المختصة ان يشترى بنفسه مباشرة أو باسم 
مستعار ولو بطريق المزاد العلنى مانيط به بيعه بموجب 
هذه النيابة مالم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال 
بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى . 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة / 4 2 سورى و5/8ا3ة ليبى و5" ةه/اعرائقىر ؟١5ةم١‏ 
لبدانى و؟ؤذا١ا‏ كويتى وث: هاردنى . 
الشرح والد لتعليق ؛ 

هذه المادة تتناول احكام بيع النائب لنقسه والأصل هو عدم 
جواز تعاقد اللائب مع نفسه سواء باعتبارة نائيا عن كل من 
الطرفين . او باعتباره نائبا عن احد الطرفين وأصيلا عن نفسه . 
فالشخص لا يكون نائبا عن مصلحتين متعارضتين . وخاصة اذا 
كانت مصلحته هى احدى هاتين المصلحتين . ومع ذلك فإن هذه 
القاعدة ليست من النظام العام فيجوز للاصيل ان يأذن للنائب ان 
يتعاقد مع نفسه 2 كما يجوز له ان يقر هذا التصرف بعد وقوعه 


5-7 - 


م1 


وقد نص المشرع على هذه الاحكام فى المادة ٠١+‏ مدنى التى 
تنص على انه ١‏ لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من 
بغو نب ظنة » سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخصض 
آخر. دون ترخيص من الاصيل , على انه يجوز للاصيل فى هله 
الحالة ان يجبز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ٠‏ ثما 
يقضى به القانون او قواعد التجارة » )١١<.‏ 

وقد طبق المشرع هذه القاعدة على البيع بنص خاص لم 
يورد جديدا فى الواقع على القاعدة العامه . وهو نص المادة 417/8 
مدنى وهذا النص يتطبق على كل أنواع النيابة أيا كان مصدرهاء 
القانون او القضاء . 

وطبقا لص المادة 41/8 فان شراء العائب بدفسه أو لنفسه 
يكون جائز اذا تم باذن من القضاء . 


ويشير الدكتور سمير تناغو الى ان صياغة النص معيبه فى 
هذا الوضع , لان المقصود هو أن يصدر الاذن من نفس السلطة 
التى عيدت النائب سواء كان هو القاضى فى حالة البيابة 
القضائية , او كان هو العقد فى حالة الديابة الاتفاقية .(5) 

ولا يجوز الحظر كذلك إذا أجازت نصرص أخرى هذا العوع 
من التصرف او أجازه العرف التجارى . ومن امثلة النصوص 
القانونية التى تجيز تعاقد الدائب مع نفسه . نص المادة 14 من 
قانون الولاية على المال وهى تققرر ان : : للأب ان يتعاقد مع 
نفسه بامم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو ام لحساب شخص 


(١):(5؟)الدكتور/‏ سمير نناغو - عقد ابيع ص 1١7‏ وما بعدها . 


م 


اليف 
أخر الا اذا نص القانون على غير ذلك ». ومن امثلة العرفه 
التجارى ما يجرى عليه العرف من الاذن للوكيل بالعمولة فى 
شراء ما وكل فى بيعه لحساب من وكله فى البيع فى بعض 
الحالات الخامة . 


وبطبيعة الحال فإن الحظر يشهى بانتهاء النيابة أيا كسان 
نوعها . 
أحكام القضاء ؛ 


مادامت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائفاً من عبارة 
عقد شراء أرض الكبيسة ومن ظروف الدعوى وملابساتها أن 
مشترى الأرض التى أقيمت عليها الكنيسة لم يتعاقد بإسمه 
ولمصلحته إذ هو اشتراها من الحكومة بصفته رئيس طائفة الأقباط 
الأرثوذكس وراعى كنيستها , ولم يكن قصده من شرائها منصرفاً 
إلى إضافتها إلى ملكه . بل هو اشتراها بصفته سالفة الذكر لبناء 
كنئيسة ومدرستين للطائفة عليها . وبذلك؛ لا تكون ملكية الأرض. 
قد خلت من ذمته بل تكون إنتقلت مباشرة من الحكومة إلى 
الطائفة التى يرأسها . فلا مخالفة فى ذلك للقانون . 
(الطعن ١١8‏ لنةغاق ‏ جلسةغ8١/56.0/8١)‏ 

معتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء 
الحكم المستانف ورفض الدعوى على أن الشابت من عقد البيع أن 
الطاعن بصفته نائبأ عن المجمع العام لكنيسة المسيح قد إشترى 
العقار موضوع النزاع لاستعماله صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة 
المسيح بالإسكندرية وأن أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الطاعن 


ابم ب 


م0 
شخصياً وأن نية المتعاقدين انصرفت إلى إنشاء صالة للمحاضرات 
تلحق بكنيسة المسيح ورتب على ذلك انتفاء حق الطاعن شخصياً 
فى المطالبة بالملكية وهذا الذى اسعند إليه الحكم يتفق مع عبارة 
العقد الواضحة ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه . ولما كان 
النعى يدور حول مناقشة نصوص العقد وتفسيرها على أنها تفيد 
ملكية الطاعن شخصياً للعقار فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً 
موضوعياً فى تفسير العقد بما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة 
لمحكمة النقض عليه فيه . 


(الطعن 48١‏ لسدةة""ق 2 جلسة ١904/5/94‏ سه9؟ ص6١١١)‏ 


ابارت 


م .همك 
مادة 44٠١‏ 
لايجوز للسماسرة ول؟ للخسراء إن يش وا الاموال 
المعهود اليهم فى بيعها أوفى تقدير قيمتها سواء أكان 
الشراء بأسمائهم أواسم مستعار . 
النصوص العربية المقابله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة م44 سورى و4565 ليبىو62475/١عراقىو/١‏ 
5 لبئانى و4١8/١‏ كويتى و84 اردنى . 


م 


موامع 
مادة 4١‏ 

يصح العقد فى الاحوال المنصرص عليها فى المادتين 
السابقتين اذا أجازه من تم البيع لحسابه . 
النصوص العربية المثايلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 448 مورى وءل!ا4 ليبى 7/6859 عراقىو /" 
7 لبنانى . ْ 
المذكرة الايضاحية : 

1 لنلمقء أجاز الملشروع تصحيح البيع ( وهو باطل بطلانا 
نسبيا لمصلحة البائع . وقد قرر البطلان نص خاص لعلة تعارض 
المصلحة ) لا باجازة من تم البيع لحسابه فحسب بل كذلك باذد 
القضاء فى البيع قبل حصوله . كالوصى يستاذن مجلس 
الحسبى 2.١‏ 
أحكام القضام : 

ه خطأ الحكم فى قوله أن البطلان المنصوص عليه فى المادة 
4“ هن القانون المدنى القديم هو بطلان مطلق ٠‏ مع أنه نسبى 
لا يكون له تأثيره فى مصير الحكم مادام هذا البطلان لم يزل لا 
برضاء القاصر بعد بلوغه سن الرشد ولا باجازة ابلس الحسبى له». 
(؟/؟١5680/1١مجموعةالقراعد‏ القانونية فى © ؟عاماص 758 ) 


1 لت 


مم4 
: اذا تمسك الوكيل فى دعوى الحساب المرفوعة عليه من 
ورثة موكله بأنه غير ملزم بمحاسبتهم عن ريع بعض أطيان المورث 
اذأنه اشتراها مبه فدفع الورثة ببطلان البيع بسببين أولهما أن 
البائع كان غير أهل التصرف وثانيهما أن المشعرى كان وقت 
العقد وكيلا فما كان له أن يشعرى لنفسه شيكا من مال موكله , 
وبدت المحكمة قضاءها فى الدعرى مع التقرير بصحة العقد قائلة 
انه ليس فى ظاهره ما يشوبه اذ قد ثبت لها أن الشترى قد دفع 
ثمن الصفقة . فهذا القول لا يصلح ردا على الدفع ببطلان العقد 
المؤسس على السببين السالف ذكرهما ولذلك يكون الحكم معيبا 
بقصور أمبابه ٠‏ . 
1548/6/3 مجموعة القواعد القانونية فى ت "عام ص 548" ) 


-6م- 


مم 
الفصل الثانى 
القايضة 
فادة 441 
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل 
الى الآخر , على سبيل التبادل ؛ ملكية مال ليس من 
النقود. 
النصوص العربية المقابله: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 
مادة ١٠ه؛‏ سورى و١إلا4‏ ليبىو 455 لبنانى و ١؟6‏ 
كريعى 268159 . 264 اردنى . 
المذكرة الايضاحية , 
و ... البدلين يحب ألا يكونا من النقود , وهذا هو الذى 
يميز المقايضة عن اليم .١‏ 
الشرح والتعليق : 
تتناول هذه المادة احكام عقد المقايضه . 


والمقايضه حسب صريح النص هى عقد يلتزم به كل من 
المتعاقدين ان ينقل الى الاخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس 
من السقود وتعميز المقايضه عن البيع فى ان عقد البيع مبادلة 


امد 


م4 

شىء بمبلغ من النقود وهو العمن , أما عقد المقايضة فهو مبادلة 
شىء بشىء لا يكون ايهما مبلغا من النقود . ففى البيع يوجد 
مبيع وثمن . أما فى المقايضة فلا يوجد ثمن ولكن يوجد مبيع 
ومبيع اذ الشيئان المتقايض فيهما يكون كل منهما فى حكم 
المبيع . 00 
واركان عفد المقايضه ؛ 

. إيجاب وقبول‎ ١ 

يشعرط فى الشيثئان المتقايض فيهما ما يشترط في 
المبيع . 

“د السب . 
آثار عفد المقايضه : 

يترتب على المقايضه كافة الأثار المترتبه على البيع من حيث 
التزامات البائع لا الترامات المشترى وتنتقل ملكية الشيء المتقايض 
فيه بمجرد تمام المقايضه فى المنقول وبالتسجيل في العقار . 
أحكام البيع التي لاتطبق علي المقايضة ؛ 

لا تنسرى علي المقايضة أحكام البيع التي لا تتفق مع 
طبيعتها (") وأهم هذه الأحكام هي : 

)201 الأحكام الخاصة بالئمن وشروطه لأن المقايضة لا 
تتضمن ثمناأ نقديا . 


. 9١97 راجع الدكتور/ النهورى - المرجع السابق ص‎ )١( 
. 484+ راجيم الدكتور/ ألور ملطان -المرجع السابق ص‎ )9( 


سقمل- 


مامغع 

(؟) الأحكام الخاصة بتكملة الثمن في حالة بيع عقار تملوك 
لغير كامل الأهلية . 

,22 النفقات الخاصة بالعقد ورمسوم العسدييل 1 

(4) عدم جراز الأخد بالشفعة هن المتقايض . 
أحكام القضام : 

« المقايضة هى ‏ حسب ها عرفها القانون فى المادة ه8١‏ 
مدنى ( قديم  )‏ عقد يلتزم به كل هن المتعاقدين بأن يعطى 
للآخر شيئا مقابل ما أخذه منه. وينبنى على ذلك أن كل 
متقايض يعتبر بائعا ومشتريا فى وقت واحد . ولهذا نصت المادة 
5٠‏ هن القانون المدنى ( قديم ) على أن القواعد امختصة بعقد 
الليع تجرى كذلك فى المقايضة الا ما استلتى بخص صريح فى 
القائرن . فاذا ما استحق أحد البدلين فى عقد المقايضة فائه يجب 
الرجوع فى ذلك الى أحكام ضمان الاستحقاق المقررة موضوع 
البيع ١)‏ 
١490/1/11‏ مجموعة القواعد القانونية فى 5 ؟ عاما ص 48485 ) 

المقايضة . ماهيتها . مبادلة حق ملكية بحق ملكية أو 
حق انتفاع سريان أحكام البيع عليها . أثره . 

المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر 
بل هى قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسرى عليها فى 
الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعا للشئ الذى كان 
مملوكا له وقايض به ومشتريا للشئ الذى كان تملوكا له وقايضص 
به. ومشتريا للشئ الذى كان مملوكا للطرف الآخر وقايض هو 
عليه , والاثار التى تعرتب على المقايضة هى نفس الآثار التى 


عقمل- 


م4 


تعرتب على البيع هن حيث العزامات البائع : فيلتزم كل من 
المنقايضين بنفل ملكية الشئ الذدى قايض به الى الطرف الاخر 
كما يلتزم بساممه اياة وبضمان التعرض والامتحقاق . 

(الطعن ١84‏ لسنة 7ه ق -جلسة١/١/984١اس‏ ه" ص )١١١‏ 


عقد المقايضة . لا يلزم - فى حالة ثبوته بالكتابة ‏ أن 
يكون فى محرر واحد . تمسك الطاعن بأن عقد المقايضة 
ثأابت من إقرارى تنازل كل منهما عمستند منفصل أحدهما 
صادر منه والآخر من المطعون ضده الأول . دفاع جوهرى . 
التفات الحكم عنه مستلزما أن يكون عقد المقايضة ابتا فى 
محرر واحد . همخالفة للقانون وقصور . 

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمك أمام محكمة 
الاستساف بدفاع حاصله أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على 
المفايضة ثابت هن إقرارى التنازل الصادرين هن كل منهما بمستند 
منفصل أحدهما صادر من المطعون ضله الأول بتساريخ 
5/0 والشانى من الطاعن بتاريخ ١988/5/11‏ وكان 
من شأن هذا الدقاع لو فطنت إليه المحكمة ومحصته تغيير 
وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عفد المقايضة بين 
طرفيه إذ لا يلزم فى حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك فى محرر 
واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع 
الجوهرى بما يقتضيهة من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد 
القول سعدم تقديم الطاعن للمحرر المئلبت لعقد المقايضة المطلوب 
فسخه مستلزما بذلك أن يكون ثابتاأ فى محرر واحد وخلص إلى 
تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض دعراه . فإنه يكون مع 
مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل . 
(الطعن ٠‏ /الا4لسدة١"ق‏ _جلسة."/١١/ا9491اس48‏ ص65 )١١‏ 


سه 


م "مع 
مادة "14 

اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير 
المتعاقدين . جاز تعريض الفرق بمبلغ من النقود يكون 
معدلا . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 486١‏ سورى 47/729 ليبى وهغفةة عراقى ورقةقهة 
لبدانى و 817١‏ كويتى . 
المذكرة الأيضاحية : 


و ... على أنه يجب الا يكون هذا العدل هو العتمسر 
الغالب والا انقلبت المقايضة بيعا » . 


م2165 
هاذة 4845 
مصروفات عقد المقايضة وغيرها هن العفقات الاخرى 
يتحملها المتقايضان مناصفة 2 ومالم يوجد اتفاق يقضى 
بغير ذلك . 
النصوص العربية المقايلة : 
هذه المادة تفابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 4187 سورى رفظ ليبى وه 6٠‏ عراقى 0 و" 
لبنانى و67 كويتى . 


ةد 


م86 
مادة 5460 

تسرى على المقايضة أحكام البيع , بالقدر الذى تسمح به 
طبيعة المقايضة . ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذى 
قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه . 
النصوص العريية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 48 سورى و4974 ليبى ولاذه -2948 عراقى ور 
لاذه - موه لنانى و 077 كويتى . 
المدكرة الايضاحية : 

00037 وثما تسمح بتطبيقه طبيعة المقايضة الفسخ وضمات 
الاستحقاق وضمان العيب ... والعسج لل لدقل الملكية وقواعد 
التسليم والعسلم ٠‏ رما لاتنسمح بتطبيقه طبيعتها قواعد الفن 
وكل القواعد الأخرى التى تتعلق بالثمن. 
أحكام القضاء : 

وبأنه ٠‏ يجوز للمتبادل ان يوجه على المتبادل معه دعوى 
انفساخ الدل لاستحقاق العرض الذى تسلمه ولو كان عقد البدل 
غير مسجل . 
"/1١/19/(‏ 8 ١مجموعة‏ القواعد القانونية فى ©؟ عاماص 886 ) 


4 


م6مغ 


وبانه « اذا نزعت ملكية الأطيان المبادل عليها بسبب عدم 
سداد دين عليها مضمون برهن تعهد أحد المتبادلين بدفعه مقابل 
فرق الدل فالمتبادل الذى نزعت الأطيان من تحت يده وفاء لهذا 
يرد اليه ثمنها حسبما اتفق عليه فى عقد التبادل ولو كانت 
فيبمتها قد نقضت لأى سبب كان عنها وقت التبادل وذلك 
بمقعضى المادة "٠5‏ مدنى ( قديم ) .٠‏ 
( نقض جلسة9/90/١19541‏ س١١‏ مج قنى مدذلى ) 


فاذا كانت المحكمة التى نظرت فى دعوى ائبات البدل فى 
أرض قالت فى أسباب حكمها أن ما أثاره أحد المتبادلين من نزاع 
فى ملكية المتبادل الآخر لمابادل به ليس محله دعوى اثبات 
التعافد ثم قضت بائبات البدل على تليم طرفيه بوقوعه . فان 
حكمها هذا لا يحول دون النظر فى ذلك النزاع نفسه بدعوى 
أخرى تفاوم بفسخ عقد البدل . وكذلك تفريعا على هذا الأصل 
اذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسباب 
حكمها ان الدعرى المذكررة ليست صالحة للنظر فيها ورحكمت 
فى منطوقه برفضها بحالتها ‏ فان حكمها هذا - وهو ليس الا 
حكما مزؤقنا - لا يمكن ان يحول دون النظر فيما أثير فى 
الدعوى من وجوه التراع . 
(نفض جلسة1548/5/56اس مامج فنى مدلى ص 9840 ) 

المقايضة . خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح 
طبيعتها م6 مدنى. مؤدى ذلك الالتزام بضمات عدم 
التعرض . التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر م 
5 مدني . 


-4ه- 


مهم 
تنص المادة 488 من التقدين المدنى ‏ على أنه « تسرى على 
المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة , 
ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به , ومشتريا 
للشئ الذى قايض عليه ؛ ومن المقرر ان التزام البائع بضمان عدم 
التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقا للمادة 
6 من التقنين المذكور التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم 
يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه 
الضمان يحرم عليه التعرض . وعليه فلا يجوز للمتبادل على 
عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته استنادا الى أن عقد البدل لم 
يسجل لأن عليه التزاما شخصيا بتمكينه من الانتفاع بهذا العقار. 
وحيازته حيازة هادئة فيدشا عن عقد الدل بمجرد العقاده . 


(الطعن 5١4‏ لسنة 4ق جلسة ١7/1١984/1١اس‏ هلاص )5١1١8‏ 


سريان أحكام البيع على المقايضة. م488 مدنى . هؤداه 
العزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به 
إلى الطرف الآخر . امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه . 
أثره الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة . شرطه . 

المقرر على ما تقضى به المادة 488 من القانون المدنى أن 
أحكام البيع تسرى على المقايضة بالقدر الذى تسمح به طبيعتها 
فيعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشترياً 
للشئ الذى قايض عليه وينبنى على ذلك أن يتلزم كل من 
المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الآخر . 
فإن كان هذا الشئ عقارا وجب إتخاذ إجراءات العسجيل فإن 
إمتنع أحد المتقايضين عن هذا الإلتزام . كان للمتعاقد الآخر رفع 


سق ا 


م86 


دعوى صحة ونفاذ عقد المقابضة للحصول على حكم يقوم 
تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ولا يجاب إلى طلبه 
إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى 
تمكنين: كما هو الحال فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . ولا 
يحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة أن يكون المتقايض 
قد باع العقار الآخر طالما لم يثبت أن المشترى منه قد مجل 
التصرف المادر إليه الذى يؤدى إلى إستحالة تدفيذ العزامه بتقل 
ملكية العقار إلى المتقايض الآخر . 

(الطعن؟١١‏ لمنة 5هق جلسة ١986/6/١8‏ س.؛ ص١١1*)‏ 


ةا 


مكلمع 
الفصل الثالث 
الهبة 
١‏ أركان الهبة 
ماده 15خ 

)١(‏ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له 
درت عرض . 

(؟) ويجوز للواهب . دون ان يتجرد عن نية التبرع . 
ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 41/6 ليبى و4864 سورى و5.01 عراقى و 88٠5‏ لبنانى 
و١452‏ سودانى و4 67 كريتى ولامه اردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

استمد المشروع الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة 
الاسلامية وبخاصة من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا 
وعرض المشروع للوعد بالهبة وللهبة فى مرض الموت ولهبة ملك 
الغير وللهبة المقترنة بشرط مستحيل أو بشرط غير مشروع 
وللهبة المشروط فيها عدم التصرف وللهدايا اذا فسخت الخطبة 
وقرر أن الهبة يجب أن تكون فى ورقة رسمية الا اذا كانت 


لابق 


موكمة 

مستترة تحت متارعقد آخر أو كانت هبة منقول تم تتليمه واتخذ 
البيع نموذجا تسير الهبة على غراره فهناك العزامات فى ذمة 
الراهب هى نقل ملكية الموهوب وتسليمه وضمان الاستحقاق 
وضمان العيب أما الموهوب له فلا يكاد يلتزم بشئ لأن الهبة 
تبرع له الا أن الواهب قد يشترط العوض فيلزم الموهوب له بأدائه 
والهبة يجوز الرجوع فيها بالتراضى أو بالتقاضى وهذه القاعدة 
ليس معناها أن الهبة يجوز الرجوع فيها اطلاقا بل يشترط اذا لم 
يرض به الموهوب له أو يكون عند الواهب عذر مقبول فيه وأورد 
الشروع أمثله للعذر المقبول وهناك وموانع للرجوع نقلت من 
الشريعة الاسلامية كما قننها قدرى باشا . 
أحكام القضاء : 

قبول الهبات من اختمصاص المجلس الرئيسى للاتحاد 
الأرمنى العام . قبضش المجلس المحلى للاتحاد الأرمنى العام للهبة - 
اعتبار انث هذا القبض يغنى عن قبول امجلس الرئيسى للاتحاد 
المذكور _خطأ -علة ذلك : تفريق اللائحة التأسيسية للاتماد 
بين قبول الهبات وقبضه لها القبض واقعة مادية لا تغنى عن 
صدور التصرف القانونى ‏ المادتان 48 . 6٠‏ مدنى قديم . 

متى كانت اللائحة التأسيسية للاتماد الأرمنى العام قد جعلت 
قبرل الهبات من اختماص المجلس الرئيسى للا ناد وكان المستفاد 
من نصوصها انها فصلت بين قبول الهبات وبين قبضها واعتبرت 
الأمر الأخير مجرد واقعة مادبة لاتغنى عن صدور التصرف 
القانونى وهو القبول فانه يصبح واجبا بيان ما اذا كان المجلس 
الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس الى وذلك قبل وفاة 


-_ 


موكمغع 
الواهب حتى يتحقق بذلك ما تقعضيه المادتان م14 ,2 65٠١٠‏ مدنى 
قديم . 
( الطعن 547 لسدئة؟؟ ق-جلسة ١965/9/8‏ سلاص 584 ) 


صدور هبات وقروض من وكيل المورثة واجازتها هذه 
التصرفات ‏ ثبوت ان حالتها العقلية لم تكن تسمح لها بأى 
تصرف ‏ مسثولية من كان يتولى ادارة أموالها والتصرف فيها 
عن هذه الهبات والقروض . 

متى كان الحمكم قد انتهى الى أن حالة مورثة النصوم العقلية 
لم تكن تسمح لها بان تأتى أو تعقل معنى أي تصرف استنادا 
الى الأسباب السائفة التى أوردها فان أجازتها الهبات والقروض 
الصادرة من وكيلها ل' تكون فد صدرت منها عن رضاء صحيح 
وبالعالى يتحمل المثولية عنها من كان يتولى ادارة أموالها 
والتصرف فيها فانه لا مخالفة فى ذلك للقانون . 
(الطعنان؟ة؟"كس؟؟ ق رههة9؟اق جلسة؟؟//465١ا‏ سم ص١11)‏ 


نبة التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع 
. فاذا كان الحكم المطعون فيه قد امتخلص توافر نية التبرع لدى 
المورث وقت التعصرف من ارادته الهبة أى التصرف بدون عرض 
وأثبت الحمكم أن الثمن المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث 
المنصرف قبض شئ منه , فان الحكم يكون بذلك قد دلل على أن 
المورث لم بقصد من المدمرف تحقيق أية منفعة له , وانما مجرد 
تضحية من جانبه لأجل الموهوب له وهو ما يكفى للتدليل على 
توافر نية البرع ولا على الحكم ان هو امتخلص هذه النية أيضا 
من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية العبرع تختلط فى الواقع بركن 


قطا- 


مكلمع 
الرضاء فى الهبةء فالواهب عندما يرضى بالهبة ورهشى تعنى 
التصرف فى هال له د ون عوض فان رضاءه هذا يكون متضمنا نية 
العبرع . 
(نقض جلسة0/؟١١5959/1اس ١8‏ مج فنى مدنى ص )١81“‏ 
متى كان المعاش الذى قدره مجلس إدارة الشركة الطاعبة 
للمطعرن عليه العامل ‏ هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التى 
تنازل عنها . وكان الأصل فى المكافأة أنها أجر إضافى والتزام 
أرجبه القانون على رب العمل عند انتهاء العقد فى الأحوال التى 
ححيدذها بإعتبارها إحدى وسائل الضمان الإجتماعى » لما كان ذلك 
؛ فإن تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتى ولو 
كانت فيه زيادة عن المكافاة التى حددها القانون بل يعد من 
الأعمال المنصلة بإدارة المشروع . 
(الطعن 4484 لسنةة”اق ‏ جللة ١997/95/95‏ س7 ص7؟) 


مؤدى نص الفقرتين الأولى والفالفة هن المادة الرابعة من 
القانون رقم ؟4١‏ للنة ١144‏ معدلة بالقانون رقم 1١1‏ لسنة 
9 أن الشارع اتخذ من خمس السنوات السابقة على الوفاة 
«دفترة ريبة» بحيث لا نحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر 
المصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها 
بسبب هن أسباب الإرث كان متوافراً وقت ممدورها . واطلاق 
لفظ الهبات يشير إلى امتحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة 
أو ثابتة » صريحة أو مستترة , مباشرة أو غير مباشرة . وتتحقق 
الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شئ بإسم الغير . فيقوم 


ا 


مكمع 

الواهب بالشراء ويدفع الشمن وبذكر فى العقد كمشتر, اسم 
الك لشخص الذى بريد التبرع له : 
(الطعدان8؟8.61١25‏ لسنة4"ق ‏ جلسة 59/١١5991/1اس”؟‏ 
ص 558؟١)‏ 

احتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته 
لا يتحتم معه وجرب اعتبار العقد وصية . ولا يتعارض مع تنجيز 
التصرف . 
(الطعن ١68‏ لسبة١‏ 4ق 2 جلسة؟/86/5ا91١1‏ س١‏ ص4١"١)‏ 

إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل 
الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من 
التقين المدنى يقطى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقورق 
العينية التى عليها كحق الإنتفاع وحق الرقبة وحق الإرتفاق: » فإن 
ما انتهى إليه الحكم المطعرن فيه من رفض الدفع ببطلان عقد 
الهبة المؤرخ 1457/19/8 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة 
يكورن صحيحاولا يقدح فى ذلك احتفاظ الواهب بحقه فى 
الانتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزا . 
(الطعن 886 لسنة 6)ق جلسة8؟9848./6/1١1‏ س١"‏ ص )١67١‏ 

تبرع البائع لأببائه القصر بالئمن فى العقد والمزامه بعدم 
الرجوع فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة ساترة وقعت باطلة 
لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 
4 من القانون المدنى ولا يعتبر هذا التصرف بيعا إذا لم 


آ.ؤه- 


مكلمع 


يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الشمن . ولا يصلح العقد 
وهو على هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لا تجيزه الفقرة 
الغانية من المادة أنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن 
يكرن العقد الذى يسعرها مستوفى الأوكان والشرائط القانوئية . 

(الطعن !لاملسنةاهق ‏ جللة ١/8/؟١948١‏ س7 ص07١2)‏ 


تكييف العقد . العبره فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدان . 
عدم التقيد بتكييف المتعاقدين . الهبه . احتفاظ الواهب 
بحقة فى الانتفاع بالمال الموهوب مدى الهياه . لا يؤدى حتما 
الى إعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف . 
م6 مدنى . 


العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقة ما عناه العاقدان 
منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها , ولثن كانت الهبة كعقد 
يجوز أن تستر وصية إلا أن احتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع 
بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد 
وصية ولا يتعارض همع تنجيز التصرف . وما كان هن المقرر فى 
المادة 485 من القانون المدنى أن «الهبة عقد يتصرف به الواهب 
فى مال دون عوض ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع 
أن يفشرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين؛ ومن ثم تكون 
الهبة عقدا لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تعفد بإرادة 
الواهب المنفردة كما فى الوصية وهى تصرف منجز ولا يجوز فيها 
إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلى ما بعد موته إلا أن ذلك لا 
يمنع الواهب من أن ينقل ملكية المال فى الحال ويرجئ التسليم 
إلى ها بعد الموت ؛ وليس ثمة ما يمبع الراهب ما دام لم يتجرد 


.اوه 


م كمع 
من ئية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين 
سواء كان هذا الالتزام المصلحة الواهب أو لمصلحة الموهوب لهأو 
لصلحة الغير دون أن يمنع ذلك كله من كون العقد هبة بمقدار 
الفرق بين العين الموهوبة والعوض . 


(الطعنانة5 ١1428‏ 156 السنةم4ق جلسة14/١/48ةاس:4”‏ ص18١1)‏ 


النص فى المادة الأورلسى من المرسوم بقانون رقم 
6 لسسة ١967‏ على أن «ويجب على الولى أن يقوم 
بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها 
إلا بإذن المحكمة» وفى الفقرة الغانيمة من الادة لام4 من 
القانون المدنى على أن «إذا كان الواهب هر ولى الموهوب له 
ناب عنه فى قبول الهبة؛ يدل على أن صفة الولى لا تزول عنه 
إلا بإذن هن المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن . فإذا كان هو 
الواهب فإنه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن ارادته بها . 
(الطعن5!7 السنة 44ق - جلسة4؟98/9/9١‏ س4" ص7"75) 


أن قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم 
اليه فى الدعوى من أدلة والأخذ بما يطمئن اليه وجدانه من أقوال 
الشهود واقامة قضائه على ما استخلصه منها متى كان استخلاصه 
سائغا ولا مخالفة فيه للشابت بالأوراق دون معقب عليه من 
محكمة النقض . وما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه 
استخلص سائغا من أقوال الشهود ان الطاعن كان عاملا بيطا 
وقت تحرير العقدين وانه لم يقدم مايدل على أنه يملك ايرادا 
آخر بخلاف مرتبه الضئيل وهو ماخلص منه الحكم ‏ الى أن 
التصرف المادر من المورثة كان تبرعا واذ كان استخلاصه لذلك 


-1 


موكمة 
مائفا ومد متفقا مع الثابت بأوراق الدعوى - فان مايثيرة الطاعن 
فى هذا النصوص لا يعدو ان يكون مجادلة مرضوعية فسى تقدير 
الدليل ما تستقل به محكمة الموضوع فلا تجوز اثارته أمام محكمة 
الدئض . 
(الطعن١1١1١٠السنة‏ لالاق جلسة /ا10/؟١98/1١ا‏ س74اص547١)‏ 
الهبة المشروطة للمساهمة فى خدمة عامة . الرسمية غير 
لازمة لانعقادها ٠‏ عدم اعتبارها من البرعات الغضة التى يحب 
توثيقها بعقد رسمى . 
( الطعن م874 المنة9'اهق جلة ١؟584/75/9ا1‏ سه“ ص "7ه ) 
اشتراط المقابل فى الهبة . أثره . عدم اعتبارها من التبرعات 
اخضة , التبرع بتقديم عقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع 
عام نتحمل الادارة بقيمة نفقاته . اعتباره عقذا اداريا وليس هيئة 
مدنية . عدم وجوب افراغه فى ورقفة رسمية . 
(الطعن!؟ السنة لاؤق جلسة 17/178١984/1ا1سة”‏ ص54 ١؟)‏ 
الرجوع في الهبة عند فسخ الخطبة . شرطه . قيامه على 
أسباب . تبرره . 
(الطعن”.. السنة ادق جلسة8؟9/١١9486/1اس75‏ ص١١١١)‏ 
الهبة التى يشترط فيها المقابل . عدم اعتبارها من التبرعات 
انغضة الواجب توثيقها بعقد رسمى . اشتمال العقد على التزامات 
متبادلة بين طرفيه . اعتباره عقدا غير مسمى لا نحب له الرسمية 
ولا يجوز الرجوع فيه ولو وردت الفاظ التنازل والهبة والرجوع . 
(الطعن 441١‏ السنة ادق _جلسة 8/1784//ام4ة١‏ س78 ص هالا ) 


كد 


عوكم48 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى تكييف العقود هى 
بحقيقة ماعناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لهاء وأن 
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفهم نية المتعاقدين واستنباط 
الواقع من عبارات العقد واستظهار حقيقته على ضوء الظروف 
الملابسة . إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت هذه الظروف وتلك 
العبارات المعنى الذى استخلصته منهاء وأن يكون هذا البيان 
سائغا , ولما كان التكييف الصحيح لتداخل طرف ثالث فى عقد 
بيع العقار. وقيامه بدفع كامل الشمن من ماله الى البائع على 
سبيل التبرع هقابل أن تنتقل الملكية من الأخير الى المشترى 
مباشرة ان هذا التصرف فى حقيقته هبة غير مباشرة . وأن المال 
الموهوب ليس هو الشمن بل هو العقار المبيع ذاته ولما كان ذلك , 
وأكان الثنابت من عقد البيع موضوع الدعوى ان مورثه الطاعنين 
كانت طرفا فيه وقد تضمن هذا العقد أنها هى التى دفعت الى 
البائعين كامل الثشمن من مالها تبرعا منها للمشترين ؛: ثما مفاده 
ان المورثئة هى المشترية الحقيقية للأطيان المبيعة وقد قصدت 
بتصرفها أن تختصر الطريق والاجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب 
بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد . وكان التكييف الصحيح لهذا 
التصرف أنه هبة غير هباشرة منها لولدها وزوجته وأولادهما وأن 
المال الموهوب فى الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل 
هو الأطيان المبيعة به ذاتها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن المورثة لم تكن 
طرفا فى العقد واستخلص من عبارات العقد ان المال الموهوب هو 
الشمن وليس الأطيان الميعة وأن هذا الثمن قدهلك بدفعه من 
المشترين الى البائعين ورتب الحكم على هذا الاستخلاص الفاسد 
عدم جواز الرجوع فى الهبة تطبيقا لنص الفقرة السادسة من 


-1١ سه‎ 


1 موكمع 
المادة 05 مسن القانون المدنى ونُخجب بذلك عن مواجهة ما 
أثارته الواهبة من جحدد المطعورن ضدها الأولى فإنه يكرن قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب بما 
يوجب نقضه لهذا السبب دوت حاجة لمناقضشة باقى أوجه الطعن . 
(الطعن ؟##4السنة6ةق _جلسة568/١١/88م9١‏ ) 


مفاد المادتين 4865 ./487 من القانون المدنى أنه يجوز 
للراهب ان يفرض على الموهرب له استخدام المال الموهرب لى 
أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب ‏ تطبيقا 
للفواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد 
لأن الهبة بعوض - وأيا كان المقابل ‏ عقد ملزم للجانبين . 
(الطعن الاوؤلسنيةهءهق ‏ .جلسة0(5((8 ة؟١)‏ 


اشتراط المقابل فى الهبة . أشره. التبرع بتقديم عقار 
لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام وتحمل الإدارة بقيمة 
النفقات وإقامتها للمشروع . لا يعد هبة . 

الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات الغضه 
التى يجب أن ترثق بعقد رسميى وأن التبرع بتقديم عقار لجهة 
إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة 
النفقات وإقامة الشروع لا يعبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة 
فى القائون المدنى هن وجوب افراغه فى ورقة رسمية . 
( الطعن 5659" لسسنةموق جللدسقة/9/5ا1949ا) 

السزام الطاعن بعمليك الجهة الإدارية الأرض موضوع 
التداعى لإقامة موقف للسيارات عليها وقبولها ذلك وإقامتها 
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وكمة4 


للمشروع المتفق عليه . عقد معاوضه غير مسماه . لا تحب 
الرسمية لإنعقاده ولا يجوز الرجوع فيه . لا ينال من ذلك 
ورزد ألفاظ التبرع أو السازل أو الهبة فيه . 

لما كان الشابت من الأوراق و على ما سجله الحكم المطعرن 
فيه - انه بمقحضى العقد المؤرخ 14794/1١1/11١‏ التزم الطاعن 
بعمليك الوحدة المحلية الأرض موضوع التداعى لإقامة مرقف 
للسيارات الأجرة عليها . وأن الججهة الإدارية قبلت ذلك منه 
وتسلمت هذة الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه . فإن هذا 
العمعاقد الذى ثم بين طرفيه هو عقد من عقود المعارضه غيسر 
المسماه ولا يعتبر عقد هبه فلا نجب الرسمية لإنعقاده ولا يجوز 
الرجوع فيه ) وذلك على الرغم ما يكون واردا فيه من ألفاظ 
التبرع أو التنازل أو الهبة , إذ أن هذه الألفاظ إثما تنساق لبيان 
الاعث وراء العصرف دون أن تؤثر بحال غلى كبان العقد 
وحقيقته سالفة البيان . 
(الطعن 56594" لسنة مه ق -جلسة١/5/لاة1١1سلخُ:؛‏ ص"هم) 


اشتراط المقابل فى الهبة . أثره . التبرع بتقديم عقار لجهة 
إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام وتحمل الإدارة بقيمة 
النفقات وإقامة المشروع . لا يعد هبة . 

وإذ كانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من 
التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع 
بعقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام غلى أن 
تتحمل الإدارة بقيمة السفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة 
بخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى 
ورفة رسمية . 
(الطعن 5555 لسنة له ق _جلسة ١5/1/ا95ا1س486‏ ص867م) 


ل/ا.1- 


م المع 
مادة 441 

(1) لاتتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له أو نائبه . 

(؟) فاذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصية 
ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشئ اللوهوب . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية , 

المواد التالية : 

مادة 5/اغ ليبى و68 5 سورى ولاءة لبئانى و6؟ه كويتى 
وغخمة اردنى . 
أحكام القضاء : 

للولى الشرعى أن ينوب عمن هم فى ولايته فى قبول 
الهبه ولو كان هو الواهب . لا يغير من ذلك صدور الهبة 
منه فى صورة بيع متى اشتمل العقد على أركان البيع. 

إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان 
القانونية لعقد البيع المدجز من بيع وثمن , وأنه صدر من الطاعن 
بصفتة الشخصبة إلى نفسه بصفحه وليأ شرعيا على أولاده 
المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً . وكانت المادة .4 من 
القانون المدنى جميز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى 


ساغرل ا 


ممامة 
قبول الهبة . ولو كان هو الواهب . فيكون له أن يتعاقد مع 
نفسهء فان التصرف المعقرد باعتبارة هبة مستثرة فى صورة البيع 
تكون قد توافرت له شرائط الصحة 
(الطعن554لسية؟4 ق ‏ جلسة4١/99/5/9١‏ س٠”#ص785)‏ 


صفة الولى لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة . له أن 
ينوب عن القاصر فى قبول الهبة ولو كان هو الواهب . 
اعتباره قابلا لها بمجرد التعبير عن إرادته بها. 

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١4861‏ على 
أن د يجب على الولى ان يقوم بالولايه على مال القاصر ولا 
يجوز له ان يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة » وفى الفقره الثانيه من 
المادة /إلم4 من القانون المدنى على ان « اذا كان الواهب هو ولى 
الموهوب له ناب عنه فى قبول الهبه ؛ يدل على ان صفة الولى لا 
تزول عنه إلا باذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الأذن . فإذا 
كان هو الواهب فإنه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن | رادته 
بها. 
(الطعن!6 السنةة 4 ق - جلسة ١938/9/54‏ س 74ص 17/ا) 

وجوب توافر أهلية القبول لدى الموهرب له لقبول الهبة 
سواء بنفسه أو بوكيل عنه . عدم توافر الشخصية الطبيعية 
أو الاإعتبارية له . أثره . عدم تمام الهبة . علة ذلك . 
ملام ١/‏ من القانون المدنى . 


3 


م لامع 

النص فى الفقرة الأولى من المادة /5481 من القانون المدنى 

على أنه دلا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه» فقد دلت 

على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه 

أو بدائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له الشخصية سواء كانت 

شخصية طبيعية أو إعتبارية فإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر 
من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله . 

(الطعن ١54‏ لسنة ؟كق ‏ جلسة48/4/95١1١)‏ 


1 0- 


م8م ع 
مادة 11 


)١(‏ تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة 
مالم نتم حت ستار عقد آخر . 

(؟) ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة 
بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة /ا/اغ ليبى و4825 سورى و" 50 عراقى و5مه لبنانى 
و١1؟"4‏ سودانى و8848 اردنى . 
أحكام القَضاء : 

جواز حصول الهبة تحت متار عقد آخر ‏ شرطه ‏ 
استيفاء العقد الساتر للهبة الشروط المقررة له فى القانون - 
المادة 4488 مدنى . 

تجير المادة 43848 من القانون المدني حصول الهبة تحت سعار 
عقد آخر. وكل ها بيشترطه القانون لصحة الهبة المسعترة ان يكون 
العقد الساتر للهة مسترفيا الشروط المقررة له فى القانون. واذ 
كان الحكم قد انتهى فى أسبابه الى أن تصرفات مورث الطاعن ‏ 
التى اعتبرها هبات مستترة ‏ فد صدرت منجزة ومستوفية الشكل 
القانونى بتلاقى الايجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر 


-ك11١115-‎ 


مذمة 


وكان ذكر الباعث الدافع للهبة فى العقد الساتر لها يتنافى مع 
سترها. وكات الطاعن لم يقدم - على مايجله ذلك الحكم - 
الدليل على ماادعاه من عدم مشروعية السبب فى هله التصرفات 
فان النعى على الحكم المطعرن فيه بالخطأ فى تطبيق القائرن وفى 
تأويله يكون على غير أساس . 

( الطعن لا٠؟‏ لمنة 8" قى جلسة ١959/14/١1!‏ س0ل0اص؟5 ) 


صورية الشمن الوارد بعقد البيع صحة العقد بوصفه هبة 
مستترة فى صورة عقد بيع. فى َل القانون القديم. تسجيز 
التصرف لايتعارض مع حيازة البائع للمبيع واحتفاظه بحق 
الانتفاع مدى حياته, 

استقر قضاء محكمة النقض فى ظل القائون المدنى القديم 
على أنه اذا كان الئمن لم يذكر فى عقد البيع الا بصفة صورية. 
فان العقّد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع: وأنه لا 
يتعارض مع تنجيز التصرف ان يظل البائع واضعا اليد على ماباعه 
أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الانتفاع. 
(الطعن ١١4لسلة‏ 4ق _جلمة١19107/5/75س‏ "5 ص415١1)‏ 


لين كان وضع يد المشترى على العين البيعة يصح اعتاره 
قريئة على انجاز التصرف الا انه ليس شرطا لازما فيه , اذ قد 
يكون التصرف منجزا مع استمرار حبازة البائع للعين المبيعة 
لسبب هن الأسباب التى تنافى انماز التصرف . ولما كان الحكم 
المطعرن فيه قد أورد الأدلة التى من شأنها أن تؤدى الى اعتبار 
التصرفين هنجزين ١؛‏ فانه يكون قد أقام قضاءه على أسباب مائغة 
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ماف 
تكفى لحمله ‏ لما كان ذلك , وكان عدم دفع المطعون ضمدهم 
الشمن لا يتعارض مع تنجيز العقدين موضوع الدعوى , اذ 
التصرف بالبيع المنجز يعتبر صحيحا مواء أكان العقد فى 
حقيقته بيعا أو هبة مستترة فى صررة عقد بيع استوفى شكله 
القانونى . 
(نقض جلسة5/5؟/“919١ا‏ س 4”» مج فنى مدلى ص ١6١‏ ) 
الهبة المستترة فى صورة بيع . صحيحة متى توافرت 
فيها ظاهريا الأركان اللازمة لإنعقاد البيع . لايغير هن ذلك 
ثبوت نية التصرف بالتبرع فى ورقة مستقلة. 
تجيز المادة م448 من النقض المدئى حصول الهبة تمت ستار 
عقد آخر . وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى 
يسترها .والهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد 
جامعا فى الظاهر لأركان الببيع اللازمه لانمقادهة 2 أى مذكورا فيه 
الفمن بطريقة غير نافية لوجوده . وتحقق ذلك لا يغير هنه ‏ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ وجود ورقة أو اكتشاف 
دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتماة نية المنصرف إلى التبرع 
طالما توافر الشكل الظاهرى. 
(الطعن555لسدة؟4 ق ‏ جلسة ١994/7/١4‏ س١"‏ ص785) 
الهبة المستترة فى صورة بيع . صحيحة متى توافرت فيها 
ظاهريا الاركان اللازمة لانعقاد البيع . لايغير من ذلك ثبوت نية 
التبرع بادلة أخرى. 
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ولمع 


بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة 
لانعقاده . ومن ذلك ان يكون مذكورا به الشمن بطريقة غير نافية 
لوجوده . ولو ثبت بأدلة أخرى ان حقيقة نية التصرف هى التسرع. 
(الطعن 46 ةلسنة ٠هدق-_<جلة8١/؟١/“98١1س4*ص"8١1)‏ 


الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة 
بالسفيذ الاختيارى لها فقط طلما كان الواهب عالما ببطلان 
الهبة لهذا العيب . أثر ذلك . إنقلاب الهبة صحيحة دون 
إشتراط الرسمية . المادتان ١/1448‏ غ2 4865 مهدنلى . 

الأصل طبقا لنص المادة ١/48‏ من القانون المدنى فى هبة 
العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية 
فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل وإلا وفعت الهبة باطلة 
بطلانا مطلقا لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خخرج على هذا 
الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 
6 من القانون المدنى والتى تنص على أنه ٠‏ إذا قام الواهب أو 
ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم 
أن بستردوا هما ملموه: يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى 
الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من 
طرق الإجازة فلا تحاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق 
التعبير عن الإرادة الصريحة والضمنية , ولكى تنتج هذه الإجازة 
آثارها يشترط أن يكون الواهب عاما بأن الهبة باطلة لعيب فى 
الشكل ومع ذلك قام بسعفيذها لعصلين المال الموهوب للموهوب له 
قاصدا بذلك إجازة الهبة وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ولا 
يشترط فيها الرسمية . | 
(الطعن4” لمنة "هق جلسة ؟١/986/8١‏ س6" ص48 /) 
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عاطاء 

المادة 484 من القانون المدنى تميز حصول الهبة حت ستار 
عقد آخر وهى تخضع فى شكلها للقراعد الخاصة بالعقد الذم 
يسترهاء وان الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان 
العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده وان الشمن 
وان كان يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع الا انه على مايستفاد 
من نص المادتين 477 , 474 من القانون المدنى لايشترط ان يكون 
الشمن مبينا بالفعل فى عقد اليع . فاذا ما خلا العقد المكتوب من 
قيمة الشمن مع ما تضمن اقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن 
نقدى دفعه المشترى وقبضه البائع فلا ييطل البيع لان اقرار طرفيه 
بذلك يعنى اقرارهما باتفاقهمسا على ثمن نقدى معين وهو ما 
يكفى لانعقاد البيع باعتباره عقدا رضائياءلما كان ذلك . 
وكات العقد محن العراع قد تضمن بين الطاعين خصتهما فى 
محل الجزارة الى المطعورن ضدهما , وتضمن كذلك مايفيد دفع 
الأخبرين المقابل المالى - أى الشمن النقدى ‏ لهذه الحصة الى 
الأولين ومن ثم فان هذا العقد يكون قد جمع فى ظاهره أركان 
البيع اللازمة لانعقاده . ويصلح ان يكون ساترا لعقد الهبة وهو ما 
بغنى عن الرممية بالنسبة لها . واذ كان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى ذات النتيجة فان النعى عليه بهذا السبب يكون على 
غير أساسص .ولا يعيبه عدم بيانه لأركان العقد الساتر عاذ لمحكمة 
النقض ان تقوم أسبابه القانونية بما يصلح ردا عليه دون ان 
(الطعن 5؟9ه لسةهوهةق جلسة6/8/١551١)‏ 
وجوب أن تكون الهبة بورقة رممية وإلا وقعت باطلة . 
الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا 
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امع 
بنفيذها اخعياريا من الواهب أو ورئته مع العلم ببطلان 
الهبة لهذا العيب . أثره . إنقلاب الهبة الباطلة إلى هبة 
لا كان يشعين طبقا للمادة ١/48‏ هن القانون المدنى أن 
تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تدم تمت ستار 
عقد آخر . وكان النص فى المادة 486 هن ذات القائون على أنه 
وإذا قام الراهب أو ورثته مختارين بسفيذ هبة باطلة لعيب فى 
الشكل ؛ فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموهه؛ يدل على أن 
الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق 
تنفيذها تنفيذا اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكرن 
الواهب أو الوارث عالاً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع 
ذلك يقدم على تنفيدها راضيا مختارا وهو على بينه من أمرة 
فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة 
فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا 
يجوز له أن يسترد ها ملمه . 


(الطعنان 54 ."57 لسدةااق - جلسة5/ا/899486١اس5غ‏ 
ص"”586) 
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م8 مة 
مادة 146 


اذا قام الواهب أو ورثعه مختارين بتنفيذ هبة باطلة 
لعيب فى الشكل . فلا يجوز لهم ان يستردوا ماسلموه . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 478 ليبى و/ا6 4 سورى و57 عراقى و54٠0‏ لبدانى 
و77 سودانى . 
أحكام القضام : 


' دفاع الحكم بأنه هبه قبلها الواهب نيابه عن إبنه بصفته 
وليا عليه مع أنه كان بالغا سن الرشد . إغفال الحكم التعرض 
للا تمسك به الموهوب له من أن عقد الهبة نفذ واستلم الشىء 
الموهوب وإنتفع به برضاء الورثه وطلبه إحالة الدعوى على 
التحقيق لإثبات ذلك . قصور .م488 مدنى. 


إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد 
أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول 
بالغا سن الرشد وتمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن 
عقد الهبة قد تنفذ واستلم الشىء الموهوب ووضع اليد عليه 
وانتفع به بإقرار ورضاء جميع الورثه وطلب الإخالة على التحقيق 
لإثبات ذلك فابطل الحكم الهبة بطلان قبولها ولم تأبه المحكمة 
لهذا الدفاع وأغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه 
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مك2 
فيما لو ثبت_-أن يتغير وجه الحكم فى الدعرى , فإن ذلك يعتبر 
قصررا فى التسبيب يعيب الحكم. 
( الطعن 58" لسنة ؟ ق_جلسة ١؟9/١1١1/ا2ةا1سمص858)‏ 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أنه على 
الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم فى شكل 
رسمى ؛ فان أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة 
المدة الطويلة . واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله 
سببا لكسب لملكية . فان مؤدى ذلك أئه قد تملك الأعيان 
بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل . ومن ثم فاذا كان عقد قسمة 
تلك الأعيان قد لحقه البطلان لاستناده الى عقد الهبة الباطل , الا 
أنه اذ تضمن بيعا هن والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميرائى 
فى تلك الأعبان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو المورثئة بسبب عقد 
الهبة الباطل وانما بسبب آخر غير مترتب عليه ولا صلة له به . 
فان هذا البيع لا يمتد اليه البطلان, بل بقى صحيحا باعتباره 
عقدا مستقلا وان كان واردا فى عقد القسمة المذكورة . 


(الطعن 49 السنة لالاق اجلسة!١1/١95/1اس4اص )١١١‏ 


السص فى المادة 486 من القانون المدنى على أنه: اذا قام 
الراهب أو ورثته مختارين بتنفيل هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز 
لهم ان يستردوا ما سلموه ؛ يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى 
الشكل لا ترد عليها الاجازة الا عن طريق تنفيذها اختياريا من 
جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عبالما بان 
الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضيا 


١١م‎ 


وكمة 

مختارا وهو على بينئة من أمره فيسلم المال الموهوب للموهوب له 
قاصدا من ذلك اجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة الى هبة 
صحيحة بهله الاجازة الخامة , لا بجوز له أن يسترد ما ملمه . 
(الطعن "السنة .4ق جلسة2/*/18/!اةاس 175 ص١>”5”‏ ) 

الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الاجازة 
بالتدفيذ الاختيارى لها فقط طلما كان الواهب عالما ببطلان 
الهبة لهذا العيب . أثر ذلك . انقلاب الهبة صحيحة دون 
اشتراط الرسمية . المادتان 215/4488 4865 مدنى . 

الاصل طبقا لنص المادة ١/484‏ من القانون المدنى فى هبة ' 
العقار ان تكرن بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية 
فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل والا وقعت الهبة باطلة 
بطلانا مطلقا لاا تصححها الاجازة غير ان المشرع خرج على هذا 
الاصل العام فى حالة التنفيذ الاختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 
من القانون المدنى والتى تدص على انهه اذا قام الواهب أو 
ورثته مختارين بعدفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم 
ان يستردوا ما سلموه ؛ يدل على ان الهبة الباطلة لعيب فى 
الشكل ترد عليها الاجازة بالتنفيذ الاختيارى لها درن غيره من 
طرق الاجازة فلا تجاز بالقول أو بالعصرف أو بغير ذلك من طرق 
التعبير عن الارادة الصريحة والضمنية . ولكى تنتج هذه الاجازة 
آثارها يشحرط ان يكون الواهب عالما بأن الهبة باطلة لعيب فى 
الشكل ومع ذلك قام بعنفيذها لتسليم المال ال موهوب للموهوب له 
قاصدا بذلك اجازة الهبة وعبد ذلك تنقلب الهبة صحيحة ولا 
يشترط فيها الرسمية . 
( الطعن 54لسنة اهق-جلسة؟١/982/8ا1س75‏ ص 40م ) 
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مم4 


اثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود. م57 اثبات. 
مناطه. اجازة الهبة الباطلة لعيب فى الشكل بتنفيذها تنفيذا 
اختياريا. مؤداه. انقلابها هبة صحيحة . أثره . خضوعها للقواعد 
العامة فى الاثبات. 

لبن كان جواز اثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود 
طبقا للاستثناء النصرص عليه فى المادة "57 من قانون الاثبات ب 
غند وجوه مانع مادى أو أدبي يحول دوت الحصول على دليل 
كعابى ‏ منوطا بألا تكون هذه التصرفات ثما يوجب الشارع 
افراغها فى محرر رسمى , لان الرسمية تكون ركنا من أركانها فلا 
تنعند ولا تغبت بغيرها , وكان النص فى المادة 484 من القانون 
المدنى على ان « تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة مالم 
تعم تحت ستار عقد آخر ؛ . وفى المادة 484 منه على انه اذا قام 
الواهب أو ورئته مختارين بتدفيذ هبه باطلة لعيب فى الشكل فلا 
يجوزلهم ان يستردوا ما ملموه0٠يدل‏ على انه وان كانت الورقة 
الرسمية شرطا لانعقاد الهبة فلاتصح ولا تغبت بغيرها ؛ الا انه لما 
كانت الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الاجازة عن طريق 
تدفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الواهب أو ورثته . بأن يكون 
الواهب أو الوارث عالما بأنها باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك 
يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بيئة من أمره فيلم المال 
الموهوب الى الموهوب له قاصدا من ذلك اجازة الهبة فتنقلب 
الهبة الباطلة الى هبة صحيحة لهذه الاجازة الخاصة ولايجوز له 
ان يسترد ما ملمه ‏ فان مقتضى ذلك ان اثبات عقد الهبة التى 
يتم تنفيذها اختياريا لايتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون 
خاضعا للقواعد العامة فى اثبات سائر العقود . 


(الطعن ١١74‏ لسنة 4هق جل ة5؟/488/15١‏ س4“ صلالا١ا)‏ 


1ك 


و ديك 

وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة . 
الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا 
بسنفيذها اختياريا من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلات 
الهبة لهذا العيب . أثره . انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة 


صحيحة . 

لما كان يتعين طبقاً للمادة ١/4488‏ من القانون المدنى أن 
تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تعم تمت ستار 
عقد آخر . وكان النص فى المادة 4856 من ذات القانون على أنه 
«إذا قام الواهب أو ورئته مختارين بسفيذ هبة باطلة لعيب في 
الشكل .2 فلا يجوز لهم أن يستردوا ما ملموهه يدل على أن 
الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق 
تنفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون 
الواهب أو الوارث عالاً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع 
ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهر على بيئة من أمره 
فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إججازة الهبة 
فسقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخنامة ولا 
يجوز له أن يمترد ها ملمه . 


(الطعنان4 ا" ”لسنة9اق جلسة992/1!/5اس"”"4 ص؟8669) 
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مك 
هادة 16٠‏ 


الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية . 


النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 49/4 ليبى و4548 سورى و١851‏ لبنانى . 
المذكرة الانضاحية : 

والوعد بالهبة اذا كان منصبا على عقار وجب ان يكون 
بورقة سمية م 554 وم ه6١‏ فقرة ثانية من المشروع ( أما 
اذا نصب على منقول ( كما فى الاكتتابات العامة ) فلا ينعقد 
الا بالكتابة ولو عرفية . ويجوز الرجوع فى الوععد على النحو 
الذى يجوز فيه الرجوع فى الهبة . 
أحكام القضاء : 

وإذ كانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من 
التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع 
بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن 
نتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعشبر عقد 
هبة يخضع للأحكام اللقررة فى القانون المدنى من وجوب 
إفراغه فى ورقة رسمية . 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى العسبيب والاخلال بحق 


كت 


معادةة 
الدفاع » وفى ببان ذلك بقول إنه تمسلك أمام محكمة الإستثناف 
بان التكييف القانونى للعقد الصادر منه تبرعا بأرض التداعى 
للوحدة اغخحلية أنه هبة مدنية لم تفرغ فى الشكل الرسمى اللازم 
لإنعقاده ثما يترتب عليه بطلانه والدخوى به غير مقبولة كما 
قضت بذلك محكمة أول درجة . وإذ كان ذلك التبرع مشروطا 
بنخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة بإقامة موقف لسيارات 
الأجرة عليها إلا أن المطعون عليه الأول بصفته خالف هذا الغرض 
» وععرض الأرض للبيع بالمزاد العلنى بما يجيز له الرجوع فيما 
وهب ء. غبر أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع 
الجوهرى ولم يعن ببحنئه أو محقيقه وأقام قضاءه بصحة ونفاذ 
العقد على ما ذهب إليه من تنفيذ الواهب عقد الهبة الذى لم 
يستكمل شكله الرسمى وتسليم العين الموهوبة للمطعون عليه 
الأول مانع هن استردادها أو الرجوع فى الهية وهو اما يعيبه 


وحيث إن هذا النعى مردود . ذللك أن المقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة - أنه ولثتن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من 
العقد هو بما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متي 
استخلمت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده 
الملتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسالة قانونية 
تخضع لرقابة محكمة النقض ., وأن الهبة التى يشترط فيها 
المقابل لا تععبر من التبرعات المحضة العى يجب أن توئق بعقد 
رسمى وأن التبرع بتقديم عفار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع 
عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر 
عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدئى من وجوب 
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م5 
إفراغه فى ورقة رسمية . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - 
وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أنه بمقتضى العقد المؤرخ 
7705 التزم الطاعن بتمليك الوحدة المحلية المذلكورة 
الأرض موضوع التداعى لإقامة موقف للسيارات الأجرة عليها وأن 
الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتسلمت هذه الأرض وأقامت بها 
المشروع المتفق عليه . فإن هذا التعاقد الذى تم بين طرفيه هو 
عقد من عقود المعاوضة غير المسماة , ولا يعتبر عقد هبة فلا 
بحب الرسمية لإنعقاده ولا يجوز الرجوع فيه , وذلك على الرغم 
ثما يكون واردا فيه من ألفاظ التبرع أو العنازل أو الهبة . إذ أن 
هذه الألفاظ إثما تساق لبيان الباعث وراء العصرف دون أن تؤثر 
بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان وكان للجهة الإدارية 
أن تعصرف فى العقارات التى دخلت فى ملكها العام أو فى 
المشروع ذى النفع العام وفقاً لما تراه - بمطلق تقديرها - محققاً 
للصالح العام طاما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط ١‏ 
فإنه لا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت 
الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلنى بما يجيز له الرجوع فيما 
قدم مساهمة منه فى المشرع . لا كان ما تقدم وكان البين أن 
الطاعن أسقط من ملكه ما قدمه للجهة الإدارية طواعية واختياراً 
وتلاقى ذلك بقبول الجهة الإدارية التى تسلمت منه الأرض ونفذت 
عليها الشروع المتفق عليه فإن العقد يكون قد انعقد صحيحاً 
بين طرفيه . نافذاً غير جائز الرجوع فيه من الطاعن . وما كان 
الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النعيجة الصحيحة قانرناً ‏ 
بقضائه بصحة ونفاذ العقد المررخ 1979/١١/1١‏ فإنه لا يعيبه 
ما وفع فيه من خطأ فى تكييف العقد بأنه هبة لم تفرغ فى 
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للك 
شكلها الرسمى وقام الواهب مختاراً بتنفيذها إذ محكمة النقض 
تصحيح هذا الخطأ فى التكييف القانونى للعقد وأن تصحح ما 
ورذ بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ‏ دوت نقض الحكم _طالما 
لم تعتمد فى ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه من 
وقائع ثابعة به ومن ثم يكون النعى غير منتج ويععين رفض 
الطعن. 
(الطعن5594” لسنة لمهق. جلة ١/5//ا494ة١ا‏ س8م4 ص867م) 
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م١453‏ 
مادة 441 
اذا وردت الهبة على شئ معين بالذات . غير تملوك 
للواهب . مرت عليها أحكام المادتين 155 4510/2 . 
النصوص العربية المقابله : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 48٠١‏ ليبى و4508 سورى و8١50‏ عراقى و١8‏ لببانى 
و*9؟4 مودانى و6685 اردنى . 


المذكرة الاضاحية ؛ 
تراجع الأعمال التحضيرية فى المادة التالية . 
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م8 445 
ماده 39517 


تقع هبة الاموال المستقبلة باطلة 


التصوص العربية المقابله : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 48١‏ ليبى و46 سورى و5604 عراقى و "80 لبنانى 
و2474 سوداني . 
المذكرة الايضاحية ؛ 
الراهب :'لء هوب له , وال والسبب . 


؟ - أما الواهب . فيجب ان يكون مالكا للموهوب . وأن 
يكون أهلا للعبرع . فالصغير والمحجور عليه لا يجوز لهما ان يهبا 
شيئا من مالهما . وغير المالك لا يجوز له أن يهب مال غيره . 
وحكم هبة ملك الغير كحكم بيع ملك الغير البطلان النسبى 
لمملحة الموهوب له وعدم النقاذ فى حق امالك الحقيقى .2 وترد 
اجازة الموهوب له لتصحيح البطلان كما يرد اقرار المالك الحقيقى 
لتصحيح البطلان » ولنفاذ الهبة فى حق هذا المالك . 


والهبة فى مرض الموت تعتبر فى حكم الوصية , تصح اذا 
كانت لغير وارث فيما يخرج من العلث؛ ول" تصح اذا كانت 
لوارث إلا باجازة الورثة. 
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م42 


ويلاحظ ان الشريعة الاملامبية (م؟6 مرشد الحيرات ) 
والعقنين الحالى معهارزم مصرى )ءيسقطاتن ايجاب 
الواهب اذا مات قبل قبول الموهوب له . ولكن المشروع يعتبر 
الايجاب ملزما ويبقى قائما حتى بعد موت الموجب أو فقد أهليته ) 
وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 

" - أما اخل فيجب ان يستوفى الشروط العامة »وقد نص 
المسروع (م558 ) على بطلان هبة الأموال المستقبلة بطلانا 
مطلقا تطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية . أما هبة مال معين 
موجود وقت الهبة وغير ثملوك للواهب فهرهبة ملك الغير 
وحكمها البطلان التسبى كما قدمنا . ولم يعرض المشروع لهبة 
الال الشائع مكتفيا باستخلاص حكمه من القواعد العامة. وقد 
تتعارض هذه المسألة مع أحكام الشريعة الاأسلامية , 


+ - يبقى السبب . والسبب فى الهبة هو نية التبرع طبقا 
الحديث . وقد طبق لمشروع المذهب الحديث فى فروض ثلاثة : 


(1) اقتران الهبة بشرط مستحيل أو بشرط غير مشروع , 
فان كان الشرط ليس هو الدافع للتبرع . فانه يلغى وتصح الهبة 
وان كان هو الدافع بطلت الهبة لعدم مشروعية السبب . وعلى 
هذا جرى القضاء المصرى الفرنسى ٠‏ وقان المشروع ما جرى عليه 
القضاء ( م 559 ). 


(ب )2 الهبات والهدايا التى تقدم للخطيب من الخنطيب 
الأخضر أو من أجنبى » فسهى ترد اذا فسخت الخطبة . وطلب 
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م5 
الواهب الرد مادام الشئ الموهوب قائلما ويمكن رده بالذات 
ويمكن تعليل ذلك بأن سبب الهبة قد زال بفسخ الخطبة . 
( ج) شرط عدم التصرف , ولايكون صحيحا مالم يكن 
مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة (م الاو 
(١‏ هن المشروع ). والا كان السبب غير مشرع . 


أحكام الفضاءو: 


هبة الأموال المستقبلة .م ؟44 مدنى. بطلانها بطلانا 
مطلقا. غلة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم أول 
درجة بقضائه بصحة ونفاذ عقد حق الإنعفاع بشقه فى عقار 
سيتم تشييده مستقبلا على أنه هبة غير همباشرة لمال تحقق 
وجوده . مخالفة وخطأ فى تطبيق القانون . ( مثال ) . 

إذا أجازت المادة ١١‏ من القانوت المدنى أن يكون محل 
الإلترام شيئا مسقبلا - إلا أن المشرع لإعتبارات خاصة قد حرم 
ضروباً من التعامل فى الشئ المستقبل الذى لم يتحقق وجوده 
تضمنها نص المادة 487 من القانون المدنى ورتب على ذلك 
بطلانها بما نص غليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطله 
وجعل هذا البطلان متعلقا بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع 
فى ذلك هو ما تنطوى عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر 
إذ يندفع الواهب الى هبة مال مستقبل أكثر ما يندقع الى هبة 
مال تحقق وجوده نما حدا بالمشرع الى حمايته من هذا الإندفاع 
بإبطال هبته وهو ماأكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى 
للقانون مالف الذدكر بإعتبار ذلك تطبيقا لأحكام الشريعة 
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الإسلامية التى تستلزم لصحة الهبه أن يكون الشئ الموهوب 
موجودا وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحه ومثل 
المعدوم ما هو فى حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة 
عليها باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازه لما كان ذلك وكان 
البين من الأوراق أن العقد الذى يحكم واقعة الدعوى المؤرخ 
٠ *‏ تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته 
بحق الإنتفاع بشقه فى العقار الذى سيتم تشييده مستقبلا على 
الأرض المملوكة له أى أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد 
على مال مستقبل لم بتحقق وجوده بعد ثما يصيبه بالبطلان الذى 
لا تلحقه الإجازه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف 
هذا العقد على أنه هبة غير هباشرة لمال تحقق وجوده وقضى 
بتاييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم 
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 

(الطعن /61" ] لسنة 57 ق جلسة ١447/10/98‏ س4؛ صلؤلات ) 


ا 


ايش 
مادة 4957 

اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب فان 
الواهب يلزم بتسليمه اياه وتسرى فى ذلك الاحكام 
المتعلقة بتسليم المبيع : 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

ماذة إإلمىة ليببىو١ا"؛4‏ سورى و86؟7غ4 سودانى وء.”ة 
كويتى و لا5 من قانون المعاملات اللدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و/651 اردنى . 
أحكام القضاء : 

الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فان الملكية تنتقل بها 
بمجرد الأيحاب والقبول ويكون للمرهرب له أن يطلب تسليم 
الموهوب بناء على ماله من حق الملك فيه اذا كان يسلم اليه من 
قبل والهبة اذا كانت مشروطا فيها تأجيل التسليم فان ذلك لا 
يطلها ولا تأثير له فى صحة انعقادها . 


(نقض جلسة 0/8/9٠954اس‏ ه؟مج فنى مدنى ص 911844) 
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#أذة 444 

)١(‏ لايضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب .الا 
اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . 
عما أصابه هن الضرر . وفى الحالة الثانية لايضمن الواهب 
الاستحقاق الا بقدر ماأداه الموهوب له من عوض . كل هذا 
مالم يتفق على غيره . 

(؟) واذا استعحق الشئ الموهورب حل الموهوب له 
محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تفابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 487 ليبى و4517 سورى و4١51‏ عراقى 27709 لبئانى 
و5؟4 سودانى و9”"ه كويتى و5 من قائون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و8564 اردنى . 
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م6 
مادة 150 


(1) لايضصمن الواهب خلو الشئ الموهوب من 
العيب . 

)2 على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب »أو 
ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب , كان ملزما بتعويض 
ملرما بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز 
التعريض فى هله الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا 
التعويض . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 84غ ليبى و4517 سورى و٠ا؟4‏ سردانى وم 
كويتى و١541‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و 08/١‏ أردنى . 


1 


ك4 
فادة 4355 

لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطثئه 
الجسيم . 
النصوص العربية المقايلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 18686 ليبى و4584 سورى و5٠١5‏ عراقى و8م"4 
سودانى. 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ - يلتزم الواهب , كما يلتزم البائع ٠‏ بنقل الملكية 
ولسليم وبضمات الاستحقاق وبضمات العيب . 

؟ ‏ أما الالتزام بعقل الملكية فينفذ بالتسجيل اذا كان 
المرهرب عقارا كما فى البيع . وتسليم العقار ليس ضروريا فى 
نقل ملكيته . وينفذ فى المنقول بالقبض الحفيقى الكامل , وقد 
سبق أن هبة المنقول لا تشم الا بالقبض ولككن القبض الواجب 
لتمام الهبة قد يكون حكميا ,أما القبض الواجب لتقل الملكية 
فلابد من أن يكون حقيقيا ؛ ويعتبر القبض حقيقيا اذا كان 
المنقول مرجودا فى حيازة اللوهوب له وقت الهبة . ويتفق الواهب 
معه على أن يضع يده على الموهرب باعتباره مالكا دون حاجة 
لقبض جديد . أما اذا كان العكس ., وكان الموهرب فى يد الواهب 
واتفق مع الموهوب له أن يبقى فى يده على مسبيل العارية أو 
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الايجار مثلا » فهذا القبض الحكمى . وأنه كانت تعم به الهبة 
لا يقل الملكية . 

 "‏ ويلتزم الواهب بتسليم الموهوب . والتسليم فى المنقرل 
ضرورى لتمام الهبة ولنقل الملكمة كما تقدم . فهو ليس التزاما 
فى هبة المدقول . بل هو ركن من أركان العقد . أما فى العقار 
فالمعسليم التزام لا ركن , لأن العقد يعم بورقة رسمية وتعقل 
الملكية بالتسجيل مع جواز بقاء العقار فى يد الواهب ء فيكون 
ملزما بتسليمه , وتتبع القواعد التى سبق بيانها فى البيع بشأن 
ما يجب تسليمه وطريقة العسليم وزمانه ومكانه . أما النفقات 
فهى على الموهوب له مالم يوجد اتفاق آخر . 

واذا هلك الموهوب قبل التسليم لسبب أجنبى . فالهلاك 
على الموهوب له , لأنه لم يدفع مقابلا حتى يسترده كما فى 
البيع . واذا كان الهلاك بخطأ الواهب كان مسئولا عن تعويض 
المرهوب له تعويضا عادلا . والخطأ الذى يمأل عنه الواهب لا 
يكون الا العمد أو الخخنطأ الجسيم (مل/الا5 عن المشروع )لأنه متبرع. 

4 - ويضمن الواهب استحقاق الموهوب , ولكن ضمانه أخف 
من ضمان البائع . فهو لا يضمن الا فى حالتين : 

(1 ) اذا تعمد اخفاء سبب الامتحقاق , ولا يكفى فى 
ذلك ان بقرر للموهورب له أنه يملك الموهوب ؛ بل يجب ان 
يتعمد اخفاء سبب الاستحقاق ء كأن يخفى مسستدا يثشبت حق 
الغير فى الموهرب أو يطمس علامات ظاهرة لحق ارتفاق على 
العقار الموهوب ومسكولة الواهب اثما تكون عن الغش الذى 
ارتكبه فهر مسئول عن الضرر الذى أصاب الموهوب له يسبب 
هذا الغش ١‏ سواء كان متوقعا أو غير متوقع . 


سناو 


مو5ة؛ 

ب ) اذا كانت الهبة بعوض » فان الواهب يكون ضامنا 
للاستحقاق ولو كان يجهل سببه ؛ ولكنه لايكورن مسبولا الا 
بقدر ها أداه الموهوب له من عوض , أما اذا تعمد اخقاء سبب 
الامستحقاق , فانه يكون مسثولا عن كل الضرر الذى أصاب 
الموهوب له كما تقدم , ولو جاوز العوض . 

ويجوز الاتفاق على اسقاط الضمان أو تخفيفه أو تشديده 
ولكن لابجوز للواهب ان يشترط اسقاط الضماثن الذى يترتب 
على سوء نيته . 

واذا استحق الموهوب وكان للواهب حقوق قبل المستحق » 
كما اذا كان قد باع الموهوب قبل الهبة ولم يقبض ثمنه . فان 
الموهوب له يحل محل الواهب فى هذه الحقوق . 

6 ولا يضمن الواهب العيب الا فى أحوال ثلاثة . 

(1أ )اذا تعمد اخفاءه . 


( ب ) اذا ضمن صراحة خلو الموهوب من العيوب .وفى 
هاتين الخالتين يلزمه تمريض الموهوب له عن الضرر الذى لحقه 
بسبب العيب . 

١ج‏ اذا كانت الهبة بعوض ولم يتعمد اخقاءم العيب ولم 
يضمن خلو الموهوب هن العيوب . فانه يضمن فى هذه الحالة 
بقدر ما أداه الموهوب له من العوض . أما اذا تعمد الالحفاء أو 
ضمن الخلو من العيوب فانه يضمن كل الضرر حتى لو جاز 
العرض . 
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م لا 
مادة او 


يلسزم الموهوب له بأداء ما اشترط غليه من عرض 
سواء اشترط هذ! العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى 
أم للمصلحة العامة . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 65م ليبى و4586 سورى ولّم١ا5‏ عراقى و4 “اه 
كريتى و5255 هن قانرون المعاملات المدنية لدولة الإماراث 
العربية المتحدة. 


أحكام القصاء : 


جواز إقتران الهبة بالتزام معين على الموهوب له . إخلاله 
بهذا الإلتزام . أثره . للواهب المطالبة بفسخ العقد . علة 
ذلك . المادتانت 1865 +499 مدنى. 


مفاد المادتين 6م4 .4910/2 من القانون المدنى أنه يجوز 
للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى 
أغراض معيدة فإذا أخل بهذا الإلعزام جاز للواهب ‏ تطبيقا 
للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين ‏ المطالبة بفسخ العقد 
لأن الهبة بعوض ‏ وأيا كان المقابل ‏ عقد ملزم للجائبين . 


(الطعن 90/5 لسمة هوق_جلسة6١195.0/5/1‏ س 4١‏ ص18”) 


0 
- 
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ملاوع 


إشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص الال الموهرب 
في غرض معين وقبول الموهوب له ذلك . أثره . عدم جواز 
التصرف فى هذا المال لغير الغرض انخصص له فى عقد الهبه 
. ( مشال بشاأن اشحراط الحافظة الراهبة على الجامعة المرهرب 
ها تخصيص الأرض الموهوبة للمنشآت الجامعية . 

إذ كان النابت من البند الكالث من عقد هة الأرض محل 
التداعى الصادر من محافظة .... الى جامعة .... والمشهر بتاريخ 
#/ 1586/9 إشتراط الجهة الواهة على الموهوب لها تخصيص 
هذه الأرض للمنشات الجامعبة والتزمت هذه الأخيرة فى اليند 
الخامس منه بذلك . وبالتالى اصبحت من الأموال التى لا يجوز 
التصرف فيها لغير الغرض امخصص لها فى عقد الهبه . 
(الطعن 755" لسنةه“ق جلة١91935//5١‏ س4 ص8 1ه ) 
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م8 
مادة اية4 

اذا تبين ان الشئئ الموهوب أقل فى القيمة من العوض 
المشعرط فلايكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا 
العوض الا بقدر قيمة الشئ الموهوب . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /4480 ليبى و4556 سورى و58 كريتى . 
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م155 
مادة 1465 


(؟) اذا اششترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه 
فلايكون الموهرب له هلزما الا بوفاء الديون التى كانت 
موجودة وقت الهبة هذا مالم يتفق على غيره . 

١؟)‏ واذا كان الشئ الموهرب مفقلا بحق عينى 
ضمانا لدين فى ذمة الواهب ,أوفى ذمة شخص آخر ‏ فان 
الموهوب له يلعزم بوفاء هذا الدين , مالم يوجد اتفاق على 
غير ذلك . 
النصوص العردية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة8؛ ليبى ولا”؛ مورى و١5"‏ عراقى و"؟هم 
لبدانى . 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ تجدد هذه النصوص التزامات الموهوب له , والأصل 
ان هذا لا يلعزم بشئ . لأن الهبة تبزع له ؛ الا أن المشروع قد 
فرض نان المتعاقدين قد أرادا أن يتحمل الموهوب له بدفقات عقد 
الهبة ( من كتابة ورسوم دمغة ورمسوم تسجيل وغير ذلك ) 
ومصروفات التسلليم على نحو ما يلتزم به المشعرى . بل 
ومصروفات العسليم أيضا ( وهى التى يلتزم بها ابائع لا 
المشعرى ) تفسيرا للهبة فى أيضا حدودها ٠‏ ولكن هذا لا يمبع 
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م3 
المتعاقدين من الاتفاق على أحكام أخرى . كأن يتحمل الواهب 
مصروفات التسليم بل وممروفات العقد والتسليم : 


؟' ‏ وقد تكون الهبة بعرض . فيكون العوض التزاما فى ذمة 
الموهوب له , وهو عادة أقل من الموهورب . فان تبين انه أكبر 
فى القيمة فلا يكون الموهوب له ملزما أن يؤدى الا بقدر قيمة 
الموهرب ( م 58١‏ من المشروع ) . 

وقد يشترط العوض لمصلحة الواهب , كأن يهب شخص ملا 
لآخر ويشترط عوضا ان يرتب له ايرادا مدى الحياة لا يزيد عن 
ريع الموهوب أو يشترط لمصلحة أجنبى . كما اذا كان هذا 
الايراد قد رتب لمصلحة شخص غير الواهب ( وهذه صورة من 
صور الاشتراط لمصلحة الغير ) ١‏ أو يشترط لمصلحة عامة. كما 
أذا اششرط الواهب ان يصرف الموهوب له ريع الموهوب أو جزءا 
هنه غلى جهة خيرية كمدرسة أو ملجأ أو مستشفى . 


“؟ ‏ فاذا قام الواهب بتنفيذ التزامه من نقل ملكية الموهوب 
وتسليمه؛ كان له إن يطلب من الموهوب له ان يتفذ التزامه من 
الوفاء بالعوض » فان أمتنع الموهوب له جازت مطاليته بالتنفيذء أو 
الفسخ . 

والدذى تحوز له المطالبة بالسفيك هر الراهب دائما » ومن 
بعده ورثته سواء أكان العوض مشترطا لمصلحة الراهب أم لصلحة 
لأحكام الاشعراط لمصلحة الغير لانه هو المستفيد وله حق هباشر 
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كما هر معروف . أما المصلحة العامة فيمثلها الواهب طول حياته 
وهو الذى ينوب عنها فى المطالبة بالسفيذ . فان مات تولت 
السلطة المخعصة ذلك , ولها أن تطالب بأقساط العوض التى 
استحقت فى حياة الواهب . 


والذى تجوز له المطالبة بالفسخ هو الواهب وحده ء أما 
الأجبى والمصلحة العامة فليس لهما الا المطالبة بالتنفيظذ: وللواهب 
ان يطالب بالفسخ, هو وورثته,هن بعده , اذا كان العوض 
لمصلحته . وله هو دون ورثته . هذا الحق اذا كان العوض لمصلحة 
عامة . لأن بالورثة مظنة ايثار مصلحتهم فى هذه الحالة , أما اذا 
تمحض العرض لمصلحة أجنبى . فلا يجوز للواهب المطالبة بالفسخ 
ولا يبقى الا التنفيذ . يطلبه الواهب أو الأجنبى كما تقدم. 


ولا كان العوض أقل عادة من الموهرب , فان الفسخ فى 
الحالات التى يجوز فيها , يلحق بالموهوب له غبنا , ولذلك لا 
يسترد الواهب أو ورثته من الموهوب الا القدر الذى كان ينبغى ان 
يستخدم لأداء العرض . ويرد هذا القدر نقدا حتى لو لم ترد 
الهبة على نقود , ولما كان الحكم موضوعا لمصلحة الموهوب لهى 
فان هذا يستطيع ان يتنازل عنه وأن يختار الفسخ الكامل ء 
فيتخلص هن الالتزام برد ها يقابل العرض اذا هو رد الموهوب ذاته 
فى الحالة التى يكون عليها وقت الرد . 

- وقد يشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ١‏ فاذا 
ورد الشرط فى عبارة مطلقة . انصرف الى الديون التى كانتت 
موجودة وقت الهبة . لا التى جدت بعد ذلك . 
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مك 


واذا كانت العين الموهوبة مثقلة بحق عينى ( رهن رممى . 
أو رهن حيازة ؛ أو حق امتياز أو حق اختصاص ) ضمانا لدين فى 
ذمة الواهب أو فى ذمة شخص آخر . فالمفروض ان الراهب قد 
أراد من اللموهوب له أن يدفع بهذا الدين كعوض للهبة » مالم 
يوجد اتفاق على غير ذ لك فاذا وفى الموهوب له الدين 3 وكان 
فى ذمة شخص آخر غير الواهب ٠‏ رجع على المدين الأصلى بما 
وفاه عمه كما كان يرجع الواهب . 


والموهوب له ملزم على كل حال نحو الدائن بوفاء الدين 
كحائز للعقار حتى لو اشترط فى الهبة ألا يكون ملتزما به 
ويرجع فى هذه الحالة على الواهب . أما اذا لم يشترط عدم 
الترامه بالدين » فانه يكون بالسسبة للدائئ فى موقف المحال عليه 
٠‏ ولكن المدين الأصلى يبقى ملتزما بالدين هو أيضا حتى يقر 
الدائن هذه الحوالة ( أنظر م 45٠‏ من المشروع ) . 
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" . الرجوع فى الهبةه 
مادة 6٠١‏ 

(9) يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل 
الموهوب له ذللك . 

(؟) فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب 
من القضاء الترخيص له فى الرجوع . متى كان يستند فى 
ذلك الى عذر مقبول , ولم يوجد مانع من الرجوع . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4864 ليبى و4548 سورى و١٠؟"‏ عراقى الشف 
سودانى و/ا867/؟ كويتى و545 من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و2975 اردنى . 
المذكرة الانضاحية : 

فاذا لم يكن هناك تراض فلا يجوز للواهب الرجوع الا لعذر 
بقبله القاضى ويمسم الرجوع اذا لم يوجد العذر المقبول . 
أحكام القضاء , 

الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج وهى من مسائل الأحوال 
الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين الآخر ‏ ومنها 
الشبكة ‏ ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لانها ليست 
ركنا من أركان الزواج وللا شرطا من شروطه اذ يتم الرواج 
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م..مة 
صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها . ومن ثم يكون النزاع بشان 
تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الرواج وما هو متعلق به, 
ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية , وتعتبر الهدايا من 
قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى 
القانون المدنى: وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتيارها ماليا 
كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية 
٠‏ ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى امترداد الهدايا هو 
أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 6٠٠‏ وما بعدها من 
القانون المدنى . 
(نقض جلسة9!4/١١/85اس‏ 14امج فنى مدلى ص مةة ) 


الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له - 
شرطه ان يستند هذا الرجوع الى عذر يقبله القاضى . 


تشترط المادة 2٠٠‏ من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى 
حالة عدم قبول الموهوب له ان يستيند الواهب فى الرجوع الى 
عذر يقبله القاضى . فاذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى 
الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده 
كما أن مايدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للانقسام غير 
صحيح فى القانون لأن دين الأجرة وان كان أصلا للمورث الا انه 
مادام بطبيعته قابلا للانقسام فهو بينقسم بعد وفاته على الورثة 
كل بقدر حصته الميرائية . اذا كان ذ لك » فان العذر الذى استند 
اليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى اقراره بالتنازل يكون 
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(الطعن ١41للنة.*‏ ق جلة5١/؟١/9586١اس5اصا١١)‏ 


عق ل أعه 


6:6٠م‎ 


حق الناطب والواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع 
لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 6٠٠‏ وما بعدها من 
القانون المدنى ونشترط امادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة 
عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر 
يقبله الفاضى ., واذ كانت محكية الموضوع قد أعملت حكم 
هذه المادة وانتهت ‏ فى حدود سلطتها التقديرية ‏ الى عدم أحقية 
الطاعن فى استرداد الشبكة والهدايا , فان الحكم المطعون 
فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن ؟"“لسنة 9" ق ‏ _جلسة5؟/ه4/8لاةاس 6لاص 8548 ) 

يجوز للواهب طبقا نص المادة 8:٠‏ من القانئون المدنى 
الرجوع فى الهبة اذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو امتند 
الى عذر يقبله القاضى الا اذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة 
وقد حددت المادة 6٠"‏ عن القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة 
ومن بيها ما نصت عليه الفقرة ده» وهو واذا كانت الهبة لذدى 
رحم محرم ؛ . ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير 
تخصيص , مطلقا بغير فيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط 
الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والحرومية ومنها هبة الوالد 
لونده .اذ هى هبات لأزمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو 
صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها , فلا يجوز للواهب الرجوع فيها 
بغير التراضى مع الموهوب له , أما القول باخغراج هبة الوالد 
لرلده من حكم الفقرة «هه سالفة الذدكر بحيث يجوز الرجوع 
فيها طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية التىى استمد منها القانون 


)اك 


ِ دو©6ة 

المدنى الأحكام المرضوعية فى الهبة ء فاله يكون تقييدا لمطلق 
النص بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا 
يجوز. 
(الطعن١8السنة‏ ةق جلة8؟/١١/94ا9ةاسهةاص )١١56‏ 

الهدايا التى تقدم فى فعرة الخطبة . هبة . إستردادها . 
شرطه . إستناد الواهب الخاطب إلى عذر يقبله القاضي مع 
إنتفاء موائع الرجوع .مات مذلى . 

الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها 
الشبكة تعتبر هن قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على 
الهبة من أحكام فى القانون المدنى . ومنها أن حق الخخقاطب 
الواهب فى إمترداد هذه الهدايا يخضع وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 6.٠‏ هن 
القانون المدئى التى تششرط لهذا الرجوع فى حالة عدم قبول 
الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى وألا يوجاد 
مانع من موانع الرجوع . 
(الطعن ٠٠.‏ السلة١‏ وق جلسةه١/؟١١/986اس5"‏ ص1١١7١1)‏ 

الرجوع فى الهبة . شرطه . م١٠٠8‏ مدنى الهبة لذى 
رحم محسرم . هن موانع الرجوع فيها . الفقرة ه هن المادة 
؟هه مدنى . نص عام مطلق . أثره . سريائه على هبة 
الوالد لولده . عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضى مع 
الموهوب له . 


لاا 


66.6 
لا كان يجرز للواهب طبِقا لنص المادة 6.6٠‏ من القانون 
المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو 
أستند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى 
الهبة , وكانت المادة ؟:68 من القانون ذاته قد عددت موانمع 
الرجوغ فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة ه إذا كانت 
الهبة لذى رحم محرم ؛ وقد جاء السص عاما بغير تخصيص » 
مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب 
فيها بالموهوب له قرابة الرحم واغحرمية ومنها هبة الوالد لولده إذ 
هى هبات لازمة لسحقق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم 
بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى 
مع الموهوب له . أما القول بأن نص المادة 8٠١‏ من القانون المدنى 
حدد الأعذار المقبولة للرجوع فى الهبة وجاء عاما فلا يخصص بما 
تضميه نص المادة 6٠١"‏ من القانون ذاته من موانع الرجرع في 
الهبة فإنه يكون تقبيدا لمطلق نص المادة 68٠٠‏ من القانون 
المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهر ما لا 
يجرز . 
(الطعن 76 السنة لاوق جلسة5؟/؟١/1586اس"4‏ ص14586١)‏ 
هدايا الخخطبة . من قبيل الهبات . الخطبة هى السبب فى 
هذا النوع من الهمسات . العدول عنها لأ يؤدى إلى إنعدام 
السبب بعد أن تحقق . بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن 
الخطبة. 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التى يقدمها أحد 
الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر هن قبيل الهبات فيسرى 


مغ 


م.0.ثة 


عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدفى ومن ثم 
فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات باعتبارها 
الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا 
يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة 
صحيحة فائمه رغم العدول عن الخطبة. 


(الطعنلاهلام لسنة4ة اق - جلسة6١/995/82اس/ا4‏ ص )8٠١‏ 


الهدايا العى تقدم فى فعرة الخخطبة . هبه استردادها . 
شرطة ٠‏ استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضى . انتهاء الحكم 
صحيحا إلى ان العدرل عن الخطبة كان بسبب يرجع 
للمطعون ضده وبعدم أحقيته فى الرجوع فى الهبة فيما 
تعلقت بها من هدايا . اعستباره الشبكة ججزءا من المهسر 
وقضاؤه بأحقيته . خطأ. 


وإذ كان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع 
لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة ©2٠6٠‏ وما بعدها من 
القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط للرجوع فى الهبة فى 
حالة عدم قبول المرهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى 
عذر يقبلة القاضى وكان الحكم المطعرن فيه وإن انتهى صحيحاً 
إلى أن المدول عن الخطبة كان بسبب يرجع إلى المطعون ضدة 
وقضى لذلك بعدم أحقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها 
هدايا الخطبة ثما كان لازمة . والشبكة أيضا هن الهدايا أن يقضى 
أيضا بعدم أحقيته فى استردادها وإذ خالف هذا النظر واعتبر 
الشبكة جزءاً من المهر استنادا إلى عرف لم بين مصدره وإلى ما 
ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع 


-4غ1- 


م.8686 


أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى إلى ما استخلصه منها فإنه 
يكرن معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الامتدلال. 


(الطعن 819/املسنة54 ق ‏ جلسة86 ١555/6/1١‏ س/!اؤ4 ص )48٠١١‏ 


هدايا الخطبة . من قبيل الهبات . حق الخناطب فى 
استردادها . خضوعه لأحكام الرجوع فى الهبة المقررة فى 
القانون المدنى . 

اللقرر - فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن الخطبة وإن كانت تمهيداً 
للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية . إلا أن الهدايا التى 
يقدمها أحد الخاطبين للآخر ‏ ومنها الشبكة ‏ إبان فترة الخطبة » 
لا تعتبر من هله المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا 
شرطا من شروط صحته ءإذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا 
يتوقف عليها . ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن 
المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق 
الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسرى 
عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد 
هذا القانون أحكام الهبة بإعتبارها عقداً ماليا كسائر العقود 
واستمد أحكامها الموضوعبة من أحكام الشريعة . ومن ثم فإن 
حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى 
الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 6٠٠‏ وما بعدها . 
(الطعن ١8‏ ؟ولسنة""ق _جلسة54519/97/84١‏ س48 ص#م١1)‏ 


الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له . 
شرطه . استداد الواهب إلى عذر يقبله القاضى وانتفاء المائع 


د لأس 


م6 ٠م‏ 
من الرجوع . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير العذر الذى 
ببيح للواهب الرجوع فى الهبة متى أوردت فى حكمها 
الأسباب السائغة الكافية لحمل قضائها . مثال بشأن صحة 
حكم بإسترداد الشبكة لعدول الخطيبة عن النطبة دون مسوغ. 


إذ كان يشترط للرجوع فى الهبة ‏ فى حالة عدم قبول 
الموهوب له أن يستمد الراهب إلى عذر يقبله القاضى ؛ وألا 
يوجد مانع من موانع الرجرع ؛ وهذا العذر الذى يبيح للواهب 
الرجوع فى الهبة من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة 
محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت فى حكمها الأسباب السائغة 
التى تكفى لحمل قضائها سراء فى قبول ذلك العذر أو عدم قوله 
لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة - 
٠ه‏ من القانون المدنى ‏ وانتهت إلى أحقية المطعون ضله فى 
استرداد الشبكة العى قدمها مخطوبته لما رأته ‏ فى حدود سلطتها 
العقديرية ‏ وللأسباب السائفة التى أوردتها من أن العدول عن 
الخطبة كان بسبب إعراض الخطيبة وأبيزا دون مسوغ عن السير 
فى إتمام الزواج ومن توافر العذر المقبول الذى يبرر رجوع المطعون 
ضده فى هبته فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . 
(الطعنم ١‏ 7 ولسية>اق ‏ جلسة 10/8/ا1951 س48 ص29 )١١‏ 


امك 


م8 ؤءة 
مادة 6+١‏ 


يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : 

(أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب 
أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا 

(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوقر لنفسه 
أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية , وأن يصبح 
غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من اشفقة 
على الغير . 

(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى 
وقت الرجوع »أو ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقفت 
الهبة فاذا به حى . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 45٠‏ ليبى و4559 سورى و5531 عراقى وة؟ه لبدانى 
وه“ سودانى و "م كويتى و/ا54 من قانون العامللات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و /ا/ا© اردئى . 


ملا 6 أ 


م605 
مادة 0٠1‏ 

يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع 
الآتية : 

)غ0( اذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبه 
لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع . 

وب) اذا مات أحد طرفى عقد الهبة . 

(ج) اذا تصرف لموهوب له فى الشئ الموهرب 
تصرفا نهائيا . فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ,2 
جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . 

(د) اذا كانت الهبة من أحد الروجين للآخر ولو أراد 
الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجبة . 

(ه) اذا كانت الهبة لذى رحم محرم. 


(و) اذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء 
الاستعمال فاذا لم يهلك إلا بعض الشئ جاز الرجوع فى 
الباقفى . 

(ز) اذا قدم الموهرب له عوضا عن الهبة . 

(ح) اذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر . 
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م؟.م 

النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 151 ليبى و١٠41‏ سررىق و؟5 عراقى وءثمة لببانى 
و١4‏ مسودانى و5*8 كويتى و5464 من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و 4لاه اردنى . 
المدكرة الانضاحية ؛ 

واذا طلب الواهب الفسخ وقدم لذلك عذرا مقبولا' فان 
القساضى بالرغم من ذلك لا يحكم بالفسخ اذا وجد مائنع من 
موانع الرجوع فى الهبة بخلاف الفسح بالتراضى فلا يحول 
باللبداهة دونه مائع ' وموانع الرجوع معروفة فى الشريعة 
الاسلامية نقلها المشروع كما هى . 
أحكام القضاء : 

أحكام رجوع الواهب فى الهبة؛ 

الهبة لدى رحم محرم . من موانع الرجوع فيها . الفقرة 
ه من المادة "6.6 مدنى . نص عام مطلق . سريانه على هبة 
الوالد لولده . عدم جواز الرجوع فيها . 

يجوز للواهب طبقا لنص الادة 6ت من القانوت المدنى 
الرجوع فى الهبة اذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استئد 
الى عذر يقبله القاضى الا اذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد 


عمهاك- 


م؟.ث6ة 
حددت المادة ؟5.8 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن 
بينها ما نمست عليه الفقرة دها» وهو : اذا كانت الهبة لذى 
رحم محرم ؛ ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير 
تخصيص مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط 
الراهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد 
لوالده » اذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة 
الرحم بصدور الهبة ذاتها , فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير 
التراضى مع الموهوب له أما القول باخراج هبة الوالد لولدة من 
حكم الفقرة ده؛ سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقا 
لقواعد الشريعة الاسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام 
الملوضوعية فى الهبة فانه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد 
وتخصيعا لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز . 
(الطعن 8١‏ السدة6” ق جلسة96؟/١١/4ا9ا1س‏ 176 ص56١١)‏ 


تعليق الهبة على شرط فاسخ ‏ تحقق الشرط ‏ أثره - 
جواز امترداد الواهب ماوهبه ‏ لا يجوز للموهوب له 
التمسك بقيام مائع من الرجوع فى الهبة ‏ علة ذلك . 

الالترام فى عقد الهبة ‏ شأئه شأن سائر العقود ‏ قد يكون 
معلقا على شرط فاسخّ . فاذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال 
الالتزام وجاز للواهب ان يسترد ما وهبه ولا يشعرط فى هذه 
الحالة ان يستند الواهب الى عذر مقبول وانما يكفى تحقق الشرط 
؛ كما لايجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع 
فى الهبة لأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذ ما 
اشتمل عليه ويقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما ‏ بل هو 


-١858- 


ماده 
ينسخ القانون فى دائرة النظام العام والآداب . ولما كانت محكمة 
الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد استظهرت ‏ 
للأسباب المائغة السابق بيانها ان الدولة وهبت جمعية الاقتصاد 
لوظفى البريد التى يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبة معلقة 
على شرط فاسخ هو عدم استحقاق مستخدمى المصلحة الخارجين 
على الهيئة والمؤقتين لمكافآت من قبل الدولة . وان هذا الشرط 
قد متحقق بصدور القائوك رقم 248 لنة ١567‏ الذى حمل 
الدولة بالمكافآت المستحقة لهم . ورتب الحكم على ذلك قضاءه 
برد البلغ المرهوب فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن "61١‏ لمنة 4؛ ق جلسة 5١//15108ا‏ س 74 ص77 ا/ا) 


الرجوع فى الهبة عند فسخ الخطبة . شرطه . قيامه على 
أسباب تبرره . 

مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب 
الرجوع فى الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره. 
(الطعن١ ١‏ السنة ١ق‏ جلسة 7/158١9886/1١اس5"‏ ص١0؟17)‏ 

الببع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق 
بشخصية المشترى أو لمصالح اجتماعية وسياسية . تصرف ذو 
طابع خاص . اعتباره متراوحا بين البيع والهبة والصلح ٠‏ عدم 
جواز الشفعة فيه . 


(الطعن ١١5٠١‏ *السنة حدق -جلسة8؟/8/١9951اس؟!‏ 4 ص١177)‏ 


-165- 


نيك 
الحكم بعدم جواز رجوع الواهب فى الهبة لقيام مانع من 
موانع الرجوع المنصوص عليها فى الفقرة ه من المادة ".٠ه‏ 
مدنى ولو قام لدبه عدر مقبول . دعامة كافية لجمله . النعى 
على الحكم بالتداقض لا استطرد إليه تزيدا . غير منتج . 
إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا يجوز 
للطاعن الرجوع فى الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص 
عليها فى المادة *".٠2/ه‏ من القانون المدنى ولو قام لديه عذر 
مقبول . وهى دعامة كافية لحمل قضائه . ولا يؤثر فى الحكم ها 
تزيد فيه من أن الإقرار الصادر من المطعون ضدهم الئثلاثة الأرل 
يفيد أن الهبة إقتصرت على العمن وأنه إتفاق مستقل بشأن 
إستغلال العقار , ومن ثم فإن النعى على الحكم بالتماقض يكون 
غير منتج ولا جدوى فيه . 
(الطعن745؟ السنة لاه جللة 846/١5/5١‏ اس"4 ص452١)‏ 


اشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص الال الموهوب 
فى غرض معين وقبول الموهوب له ذلك . أثره . عدم جواز 
التصرف فى هذا المال لغير الغرض امخصص له فى عقد الهبة 
٠‏ مغال بشأن اشتراط المحافظة الواهبة على الجامعة الموهوب لها 
تخصيص الأرض الموهوبة للمدشآت الجامعية) . 

إذا كان الشابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل 
التداعى الصادر من محافظة ........ إلى جامعة ...... والمشهر 
تاريخ 19198/5/9 إشتراط الجهة الراهبة على الموهوب لها 
تخصيص هذه الأرض للمدئآت الجامعية وإلتزمت هذه الأخيرة فى 


/ا8 لأس 


مكمه 
البيد الخنامس منه بذلك وبالتالى أصبحت من الأموال الى !؟ 
يجوز التصرف فيها لغير الغرض امخصص لها فى عقد الهبة . 
(الطعن755" لسنة ٠“ق_جلسة9955//91ا1‏ س4 ص8١ه2)‏ 


هدايا الخطبة . من قبيل الهبات . الخطبة هى السبب في 
هذا العرع من الهبات . العدول عنها لا يؤدى إلى إنعدام 
السبب بعد أن تحقق . بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن 
الخنطبة . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التى يقدمها أحد 
الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى 
عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ومن ثم 
فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات بإعتبارها 
الباعث الدافع عن التبرع فإن العدول عنها من جانئب الخاطب لا 
يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة 
صحيحة قائمة رغم العدول عن الخطبة . 
(الطعنل/اه/!الم لسنة 14هق جلسة ١94945/8/١6‏ سل!ا4 ص١.م)‏ 


سارة14- 


وق 
مادة 6+1 


)١(‏ يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو 
بالتقاضى ان تعتبر الهبة كأن لم تكن . 

(5) ولايرد الموهوب له الشمرات الا من وقت الاتفاق 
على الرجوع أو هن وقت رفع الدعوى , وله ان يرجع 
بجميع ماأنفقه من مصروفات ضرورية , أما المصروفات 
النافعة فلايجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة 
الشئ الموهواب . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4647 ليبى و١1/ا4‏ سورى و4؟5 عراقى و2569 لبنانى 
و47 سودانى و١241‏ كويتى . 
أحكام القضاء : 

الحكم برجوع الوالد عن الهبة الصادرة لوالده بمبلغ من 
التقرد لشراء شهادات استثمار يقتضى الواهب فرائدها . استناد 
الحكم فى قضائه الى أن عدم أذاء الموهوب له الفوائد الى الواهب 
يعتبر جحوذا كبيرا منه .لا خطأ . لا محل بعد ذلك لبحث 
اعسار الواهب . 
( الطعن 46لسنة"4 ف -جللة 1914/9/1 س 76 ص6/الا ) 


ماه 


م.م 


الرجوع فى الهبه . شرطه. م.٠656‏ مدنى . الهبة لذى 
رحم محرم . هن موانع الرجوع فيها . الفقرة ه من المادة 
مدنى. سرياتن النص على الهبة لببات الزبن. عدم جواز 
رجوع الواهب فيها بغير تراضيهن . 

لا كان يجوز للواهب طبقالستص المادة 6٠6٠‏ من 
القانون المدنى الرجصرع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع 
الموهوب له . أو استند الى عذر يقبله القاضى . إلا إذا وجد 
مانع هن الرجوع فى الهبة , و كانت المادة 8٠‏ من القانون المدنى 
قد عددت مرانع الرجوع فى الهبه . ومن بينها ما نصت عليه 
الفقرة ه هه من انه ١‏ إذا كانت الهبة لذى رحم محرم » ولما كان 
نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص . مطلقا بغير قيد 
فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له 
قرابة الرحم والمحرمين إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب 
منها ‏ وهو صلة الرحم- بصدور الهبة ذاتها , فلا يجوز للواهب 
الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهسوب له . ولما كان المقرر 
شرعا ان بنات الإبن يعتبرون رحما محرما . فإنه لا يجوز 
للطاعن الرحصعيع فى الهبة الصادرة منه للمطعون 
ضدهن الخمس الأول » ثما يعتبر معه العقد المشهر فى 
14 برقم 555507 توثيق الأسكندرية بيعا 
صحيحا افلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع 
للمطعسون ضدهن الخمس الأول . 
(الطعن 44 هلسنة؟ 4ق جلسة7؟1/؟١9484/1١اس‏ 76 ص 141؟7) 


.كاك - 


مثة 
الهبة التى يشترط فيها المقابل . عدم اعتبارها من 
التبرعات المحضة الواجب توثيقها بعقد رسمى . اشتمال العقد 
على التزامات متبادلة بين طرفيه . اعتباره عقداً غير مسمى 
لا تحب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه ولو وردت ألفاظ 
التنازل والهبة والرجوع . 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن الهبات التى يشترط فيها 
المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد. 
رسمى . فاذا كان العقد مشتملا على التزامات متبادله بين 
طرفيهء فانه لا يكون عقد تبرع كما انه لا يعد بيعا ولامعاوضة ء 
وائما هو عقد غير مسمى فلا تحب له الرسمية ولا يجوز الرجوع 
فيه . وذلك على الرغم ثما قد يككون وارد فيه هن الفاظ التسازل 
والهبه والتبرع . لان كل هذه الالفاظ انما سيقت لبيان الباعث 
على التصرف ولا تؤثر علي كيان العقد . 
(الطعن 44١‏ ١السنة‏ 0ه ق جلسة 1941/8/54 س لل" ص 6م/) 


تراضى الواهب مع الموهوب له على الرجوع فى الهبة . 
إقالته منها بإيجاب وقبول جديدين . أثره . إعتبار الهبة كأن 
لم تكن . المادتان ١/86٠٠‏ و".5/١‏ مدنى . 

مفاد الفقرة الأولى من المادتين 6٠٠‏ و.2 من القانون 
المدنى انه إذا أراد الواهب الرججصوع فى الهسبسة وتراضى معه 
الموهوب له على هذا الرج وع فإن هذا يكرون اقالة من الهبة 
تمت بإيجساب وقبول جديدين . غير أن الإقالة ‏ بعص 
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مامه 
القانون ‏ لها أثر رجعى فتعتبر الهبة كأن لم تكن . لما كان 
ذلك. وكان الثابت ان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الرجوع فى 
الهبة الصادرة مبه للمطعون ضدهم الشلاثة الأول ومثل المطعون 
ضده العالث أمام محكمة الإستسشياف وسلم بطلبات الطاعن فقد تم 
التراضى بينهما على الرجوع فى الهبة فتعتبر الهبة كأن لم تكون 
بالدسبة له وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك التراضى فإنه 
يكون قد خالف العابت بالأوراق ثما جره الى النطأ فى تطبيق 
القانون . 


(الطعن85؟ السنةلافق جلسة5؟/؟١/9886اس5"؛‏ ص"14"5) 
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مؤودة 
هادة 0١14‏ 


)١١‏ اذا استولى الواهصب على الشئ المروهوب ؛ لشير 
العراضى أو التقاضى . كان مسثولا قبل الموهوب له عن هلاك 
الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجتبى لايد له 
فيه أو بسبب الامتعمال . 

(؟)أمااذا صدر بالرجوع فى الهبة وهلك الشئ فى يد 
الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا 
عن هذا الهلاك »ولو كان الهلاك بسبب أجنبى ٠‏ 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة “45 ليبى و45 سورى وه؟5” غراقى و14 
سودانى و 88١‏ اردني . 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ اذا تم الرجوع فى الهبة., بالتراضى أو بالتقاضى, كان 
هذا فسخا لها وكان للفمخ أثر رجعى, فتعتبر الهبة كأن لم تكن 
ويلاحظ ما يأتى : 

(أ ) يجب على الموهوب له أن يرد الشئ الموهوب الى 
الواهب فان هلك قبل الره بعال اعذارة بالعسليم كات مسئولا 
عن الهلاك حتى لو كان بسبب أجنبى على أن الموهوب يعود 
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م 4م 
للراهب مفقلا بما كسبه الفير حسن النية من حقرق . ولا 
الرجوع من الواهب على الموهوب له يسبب هذه الحقوق . 


( ب ) يجب على الموهوب له أن يرد الشمرات من وقت 
السراضى 4 أو من وقت رفع الدعوى , وله ان يسترد جميع 
المصروفات الضرورية وأقل القيمنين من المصروفات النافعة . 

؟ ‏ أما اذا لم يرجع الواهب فى الهبة . فهى لازمة كما 
تقدم .ولا يجوز ان يسترد الواهب الشئ الموهوب ., ولو فعل 
لأجبر على اعادته للموهوب له . فان هلك فى يد الواهب كان 
مثولا عن التعريض . حتى لو كان الهلاك بسبب أجنبى أو 
بسبب الاستعمال . 
أحكام القضاء , 


دفع الموهوب له بهلاك المال الموهوب بما يمتنع معه رجوع 
الواهب عن الهبة . وقوع عبء ائثباته على الموهرب له , 


( الطعن 45لسنة"؛ ق _جلمسة *١8/“/1/ا194‏ س 6" صللا ) 


مؤدى ها نصت عليه المادتان 84؟ مكررا 4/1١‏ من القانون 
رقم 44 لسنة ١549‏ بعد تعديله بالقانون 1١4‏ لسنة ١981١‏ و 
4 من القانون رقم ,١؟‏ لسنة ١981١‏ وعلى ها جرى به قضاء 
محكمة النقض - أنه ابتداء من منة ١461١‏ لا يدخل فى وعاء 
الضريبة العامة للمتصرف اليه ايرادات الهبات بين الأصول 
والفروع التى تمت فى السئوات الخمس السابقة على السنة الخاضع 
ايرادها للضريبة وتبقى فى وعاء الضرية العامة للمتيصرف . 
(الطعن 444 لسنة١"‏ ق _جلسة1958//5اس ١9‏ صللماه ) 
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أسباب الحكم الخارجة عن نطاق الدعوى وغير لازمة 

للفصل فيها لا تحموز حجية الشئ المقضى يه النعى عليها 
غير منتج مثال بشأن هبة . 


اذا كان الواقع ان المطعون علبه أقام الدعوى ضد الطاعن 
بطلب المبلغ الموهوب وأن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع 
الترخيض له فى الرجوع فى الهبة . ولم يتناقش الطرفان فى هذه 
المسألة . فان ما جاء بأسباب الحكم من عدم جواز الرجوع فى 
الهبة يكون خارجا عن نطاق الدعوى وغير لازم للفصل فيها . 
ومن ثم لا يحوز حجية حجية الشئ القضى به ويكون النعى على الحكم 
بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم - غير منتج ولا جدوى منه . 
( الطعن 47 السنة4 ق -جلسة/9ا١/؟/لالاةاس‏ 148 ص44 ) 


حق الواهب فى استرداد المال الموهوب فى حالة تمقق 
الشرط الفامخ الذى علق عليه الالتزام -أساسه دعوى الفسخ 
عدم خضوعها للتقادم الفغلاثى المنصوص عليه فى المادة 8/ا١‏ 
مدنى . 

حق الواهب فى استرداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط 
الفامسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير وجه ححق وقد 
أكدت المادة 187 هن القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه 
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام 
زال سببه بعد أن تحقق . الا أنه لما كان الغابت أن المطعون عليه 
رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب . وكان الطاعن قد نازعه فى 
ذلك وكان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة الا كأثر 
الآثار المرتبة على انفساخ العقد طبقا للمادة ١١١‏ هن القانون 
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م206 
المدنى التى تقضى بأنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة 
التى كان عليها قبل العقد. وكانت دعوى الفسخ لا تخضع 
للتقادم النلاثى المنصوص عليه فى المادة 0م4١‏ من القانون المدنى 
ولا تقادم الا بمضى خمس عشرة سنة ء فانه طالما يكون للواهب 
ان يرفع هذه الدعوى فانه بكون له أن يطالب بالآثار المتسرتبة 
عليها ومنها رد المال الموهوب . اذ لا يكون هذا المال مستحق 
الأداء مكنا المطالبة به الا بعد تقرير الفسخ . اذ كان ذلك لحان 
النعى على الحكم بالخنطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. 


( الطعن "6١‏ لسنة؛ 4 ق-جلسة 5١19198//1ا‏ سس واص"#بالا ) 
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م26 
الفصل الرابع 
الشركة 
مادة 6٠0‏ 

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن 
يساهم كل منهم فى مشروع هالى , بتقديم حصة من مال 
أو من عمل لاقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4 45 ليبى و ”/ا 4 سورى و5559 عراقى و 844 لبنانى 
و5614 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ يتميز هذا التعريف عن تعريف التقدين المصرى بأنه 
يعتبر عناصر الشركة وخصائصها الأساسية . فيذكر أنها تكوين 
رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق غرض 
اقتصادى . وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التى يقصد بها 
عادة تحقيق غايات اجتماعية أو أدبيةء أو غيرها من الأغراض 
العامة التى لا شأن لها بالكسب الادى » على أنه لما كانت بعض 
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الجمعيات : دون أن تقوم بعمليات صناعية أو تجارية » ودون أن 
توزع أرباحا بين أعضائها , تسعى الى تحقيق غرض اقتصادى , 
كالجمعية الزراعية الملكية . امحاد الصناعات ( راجع تعريف 
الجمعبة فى المادة 86 من المشروع ). فان المشروع يبين فى 
التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استغلال رأس المال 
للحصول على ما يدره من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء . 
والواقع ان الفقه والقضاء جريا على أن توزيع الأرباح الناجمة عن 
العمل المشترك هو القصد الأساسى من قيام الشركة . كما أضاف 
المشروع عبارة ١‏ اقتسام الخسائر امختملة »2 لأن النية فى الاشتراك 
والتعاون . عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الخسائر التى قد 
تنتج عن العمل المشترك هى من صلب عقد الشركة . 

؟ - وتتبين من هذا التعريف أيضا الأركان الموضوعية لعقد 
الشركة. وهى على قسمين : الأركان العامة فى كل العقود 
والأركان الناصة بعقد الشركة أما الأركان العامة . فيجب ان 
تترافشر للشركة كل الأركان العادية للعقد: الرضاء . والمحل, 
والسبب . وقد أوردت بعض التقدينات ( كالتقنين الفرنسى م 
"8 والتقنين الايطالى ١5448‏ , والتقنين الهولتدى م585؛, 
والتقئين الأسبانى م ١١75‏ ) نصوصا خاصة بهله الأركان . لكن 
المشروع لم ير حاجة لايراد مثل هذه النصوص لانها ليست 
الا تكرارا لافائدة فيه للقواعد العامة , والشركة, كغيرها من 
العقود . تخضع من حيث تنظيم أركائها للمبادئ العامة الواردة فى 
باب الالعزامات ) . 


كت 


م6.هة 

الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة تعريف عقد الشركة 

فالشركة عقد مسمى بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن 
يساهم كل هنهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل 
واقتسام ما قد ييثأ عن هذا المشروع هن ربح او خغسارة ويتمير 
القانون المدنى المصرى بأنه قد عرف الشركة بموجب نص قانونى . 

وقد إفعبست بعض التشريعات العربية هذا التعريف من ذلك 
المادة 4 44 ليبى والمادة 584 من قانون المعاملات لدولة الإمارات 
العربية والمادة الأولى من قانون الشركات البحرينى رقم 78 لسنة 
ه/ماوا. 
ولقد تصدى القضاء لتعريف عقد الشركة : 

الشركة على ما هى معرفة به قانونا عقد يلنزم بمقتضاه 
شخصان أو أكفر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم 
حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع 
الأقل . 
(الطعن 4.9 لسنة 5" ق ‏ جلسة 8١1/8/1لاواس؟؟‏ اص ""5) 
كما عرفها قضاء النقض فى حكم حديث بأنها: 

الشركة على ما هى معرفة به قانونا عقد بلتزم بمقعضاه 
شخصان أو أكفر بأن ياهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم 
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حصه من مال أوهمن عمل لإقعسام ما قد ينشا عن هذا المشروع 
من ربح أو خسارة ثما مفاده ان إشتغالالشريك فى شركات 
الأشخاص ليس ركنا هن الأركان الموضوعية لقيام الشركة الا اذا 
كانت حخصته مجرد عمل فلا تثريب عليه ان يكون قائما بأعمال 
خارجه عن نشاطها وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل 
على صورية عقد شركة التضامن المؤرخ ١4/5/1ا96١‏ قرائن منها 
ان هذا العقد لم بشهر قانونا وان الشريكين غير متفرغين للعمل 
بالشركة وكلا منهما يشتغل بعمل خارج عن نشاطها . فإنه 
يكون قد إمتند الى قرينه معيبه ضمن قرائن أخرى متساندة 
استدل بها مجتمعه على عدم جدية الشركة - مثار البزاع بما لا 
يبين منه أثر كل واحده منها فى تكوين عقيدة المحكمة ‏ ويكون 
مشربا بالفساد فى الإستدلال . 
(الطعن 47”86 لسنة 9ه ق ‏ جللمة ١/9945/4ا1س#4!7صض١؟5)‏ 
تمبيز عقد الشركة عن الجمعية, 

بينا تعريف القانون المدنى للشركة أما الجمعية فهى 
جماعة هن الأشخاص الطبيعية أو المعدوية التى لا تهدف الى 
تحقيق الربح المادى ‏ وإنما تسعى هن وراء نشاطها الى تحقيق 
أغراض اجتماعية أو ثقافية . 


وعلى هذا يتضح ان الجمعية وإن اتفقت مع الشركة )١١‏ فى 


تكونها من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ٠‏ وفى تمتعها قانونا 
بالشخصية الإعتبارية » ( م ؟8 مدنى ؛ المادة 6.5 مدنى ) وفى 





(1) راجع لى هذا الشركات التصجارية للد كتور محيد بهحجث عبد الله ص ١4‏ وراجم 
الدكتور على يونس الشركات التجارية ص 8 . 
.لاا _- 
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ادارتها بطريقة تعشابه مع الشركة خاصة شركة المساهمة . الا ان 
الإختلاف الأماسى بين الجمعية والشركة يكمن فى غرض كل 
مهما . فبينما تسعى الشركة الى تحقيق ربح مادى ؛ بإعتبارها 
تقوم على إدارة مشروع اقتصادى . تسعى الجمعية الى تحقيق 
أهداف أخرى اجتماعية أو دينية أو ثقافية. بعيدة عن تحقيق 
الربح المادى » حقا انه قد يصاحب نشاط الجمعية تحقيق ربح أو 
فائض فى بعض السنوات . ولكن ذلك لا يؤئر على طبيعتها ولا 
يؤدى الى إعتبارها شركة . لان الربح لم يكن أساسا من 
أهدافها. 

وقد ثار خلاف حول المقصود بالربح فيتجه رأى مومع الى 
انه كل فائدة تعود على الأعضاء مواء كانت فائدة إيجابية أو 
سلبية بيدما ذهب رأى آخر مضيق الى ان الربح هو المبلغ النقدى 
الذى يوزع على الأعضاء فى نهاية السنة المالية وهناك رأى وسط 
بين الرأيين السابقين . 

وتختلف الشركة عن المجمعية فى النظام القانونى الذى 
يحكم كل منهما حيث تخضع الشركات التجارية للقائون التجارى 
بصفة أصلية وإحتياطيا للقانون المانى بينما تخضع الجمعيات 
للقانون الذى ينظم أحكام الجمعيات. 
نمييز الشركة عن الشيوع: 

وفقا لصريح نص المادة 8١8‏ من القانون المدنى والتى 
يجرى نصها على النحو التالى : 
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: إذا ملك اثسان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم 
فيه فهم شركاء على الشموع وغسب الخمصص متساوية اذا لم يقم 
دليل على غير ذلك .٠‏ 

وعلى هذا فإن الفرق بين الشركة والشيوع ان الشركة عقد يعبر 
عن إرادة الشركاء بيدما الشيوع يكون إجباريا أو إختياريا فى خصص 
غير مفرزة كماانالشركة تستمر وفقا للمدة المتفق علبها فى 
العقد الا إذا حلت لسبب طارئ. )١(‏ 

بيسما الشيوع لا يجوز الإتفاق على البقاء فيه أكثر من 

الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بيدما الشيوع لايكتسبها. 

قد تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدانه الأهلية 
أما الشيوع فلا يتأثئر بوفاة أحد المشتاعين . 
واسنقر القضاء علي : 

التفرقة بين الشركة والشيوع. وجوب توافر نية المشاركة 
فى الشركة وانتفائها فى الشبوع. تعرف هذه النية. استقلال 
قاضى الموضوع بتقديره. 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الشركة على ما هى 
معرفة به قانوناء عقد يلعزم بمقتضاه شخصان او اكثر بأن يساهم 
كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصته فى مال او عمل لاقعسام 
ما قفد يدشأ من هذا المشروع من ربح او خسارة .ويشترط لقيامها 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور على يونس المرجع المابق عنة . 


1د 


م66 

ان توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعه وأن 
يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى ان بشارك فى الربح 
والخنسارة معا, وتعرف هذه البة من مسائل الواقع التى يستقل 
بتقدبرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى اقام قضاءه 
على اسباب سالغة. أما المال الشائع فيشترك فى تملكه عدد من 
الأشخاص يستفلونه أو ينتفعرن به حسب طبيعته دون ان تكون 
لديهم نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة . 
(الطعن١861‏ لسنة "4ق جلسة 0758/؟١/481ةاس؟“اص‏ ١7ا5)‏ 
التمييز بين الشركة وعقد القرض: 

يعرف القانون المدنى عقد القرض فى المادة .م67 منه بقوله 
٠‏ القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقعرض ملكية مبلغ 
من النقود أو أى شئ مئلى آخرء على ان يرد اليه المقعرض شيئا 
مئله فى مقداره ونوعه وصفته ؛. 
اسقر القضاء على أن: 

إذا قضت المحكمة بأن المحرر المتنازع على تكييفه عقد قرض 
لا شركة, مقيمة ذلك على أن عبارة المحرر تفيد القرض لا الشركة 
» وان هن يدعى انه شركة قد قرر هو نفسه وصفه فى صحيفة 
افتتاح الدعوى بأنه فرض ., وأكد هذا الوصف فى دفاعه أمام 
المحكمة الإبعدائية » وتمسك فى صحيفة استتثافه أيضا بالدفاع 
الذى أبداه أمام المحكمة الإبتدائية القائم على أنه قرض . هذا 
فضلا عن أن القرائن التى استند اليها فيما بعد قد فندتها المحكمة 
فإن هذه الأسباب التى أقامت عليها حكمها تبرر قانونا التكييف 


1 


ممه 


الذى كيفت به المحرر المسازع عليه , ولا يكون ثمة محل للقول 
بمخالفة هذا القانون . 
(محكمة النقض فى ا١/59485/8١‏ . الطعنئان رقمااة.45 
سنة ١4‏ ق مجموعة القواعد القانونية ج ؟" ص847 رقم؟”) 

ان عقد القرض قد يرصف بأنه عقد شركة توصلا الى 
الحصول على فائدة تزيدك على الحد المقرر قانونا »وأن للقضاء فى 
هذه الحالة ان يرد الأمر الى حقيقته ويطبق أحكام القرض . 
إ(محكمة استثناف القاهرة ‏ الدائرة التجارية الأولى ١964/7/١‏ 
قضية رقم "41١‏ سنة .لاق )١١)‏ 

ان عدم اللنصس على فائدة ثابعة محددة ليس بلازم فى القرض 
مع المشاركة فى الأرباح التى قد تزيد أو تنقص أو تنعدم تبعا 
لمقدار الربح وانعدامه . فإذا ما زاد نصيب المقرض فى الربح عن 
الحد الأعلى المقرر قانونا للفائدة - كان للمقترض تخفيضه الى 
ذلك الحد ؛ واسترداد ما قد يكون دفعه زيادة عه , 
(محكمة استساف القاهرة ‏ الدائرة التجارية الأولى. / 8/ ١98614‏ 
القفضبة رقم 5 سنة عاق 

كلتا السلف والودائع معرادفتان فى باب المعاملات التى 
يكون أمامها امداد المدين بمبالغ للإستمرار فى نشاطه التجارى 
دون فيام مشاركة ما فى الأرباح والخسائر من جانب الدائن فى 
هذا النشاط ؛ رمع اشتراط قيام المدين بردها فور الطلب . 
(محكمة استعداف القاهرة_الدائرة الثامنة التجارية ١9686/1١/1١1‏ 
قضية رقم 7ن سمنة عماق,2 


:)3 راجع فى هذا موموعة القضاء في المراذ العجارية للمستثار عبد المعين لطفى ص 
وما بعدها. 


-11/4- 
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متى كان هاذكر فى العقد ثما يفيد الإشتراك هو عبارات غير 
دقيقة . فذلك لا يمكن أن يغير من حقيقته المستفادهة من نصوصه 
الأخرى الصريحة » ومن طريقة تدفيذه التى تظهر ارادة المتعاقدين 
منه . وما من شلك فى انه يكون للمحكمة الإبتدائية السلطة فى 
تكييف ذلك العقد عن طريق تقصى ارادة الطرفين فيه بصرف 
النظر عن المعنى الحرفى لما جاء فى بعض نصوصه . إذ انه طبقا لا 
تقضى به المادة ٠186/؟‏ من القانون المدنى من انه اذا كان هناك 
محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين 
دون الوقوف عند المعنى الحصرفى للألفاظ . ومن ثم يكون من 
الضرورى قبل البت فى النزاع القائم بين الطرفين تفسير العقد 
اغحرر بينهما تفسيرا صحيحا دون تقيد بلمعنى الحرفى لبعض 
عباراته . فإذا كان قد وصف فى تلك العبارات بأنه عقد اشتراك 
وكان المستفاد من مجموعة , كوحصلة قانونية » لا يتفق 
مع ذلك الوصف - كان العقد من أجل هذا واجب التفسسير . 
فإذا ما فسرته المحكمة الإبتدائية فى حدود سلطتها النخولة لها 
وبالطريق الذى رسمه لها القانون وإنتهت من ذلك الى ان العقد 
ليس شركة وإنما هو قرض فإن هذه المحكمة تقرها على ما إنتهت 
اليه . 
(محكمة امتثاف القاهرة_الدائرة التجارية التاسعة 8١1/؟/م98١‏ 
قضية رقم /ا4؟ سنة الاق) 
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الفرق بين الشركة وعقد العمل: 
وحيث إن ثما يبعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور 
فى التسبيب والفساد فى الامتدلال ويقول بيانا لذلك انه تمك 
أمام محكمة الموضوم بدرجتيها وأمام الخبير المنتدب أمام محكمة 
أرل درجة بأن علاقته بالمطعون ضدهما لم تكن علاقة عمل فقط 
وإنما كانت علاقة مشاركة أيضا فى رأسمال عندة مشروعات 
استثمارية والى أنه دائن للمطعوتن ضدهما بمبالغ تفوق المبلغ 
المطالب به من قبلهما وقدم العديد من المستندات الدالة على ذلك 
رمن بينها صورة اشعار اضافة مؤرخ همة/] ةا صادر من 
مصمرف مسويس بنك ...... وهى فى مجموعها مستندات تؤكد 
حقيقة العلاقة التى تربط الطاعن بالمطعون ضدهما وبأنه يداينهما 
بالغ تفوق المبلغ المطالب به وإذ لم يعن الحكم بهذا الدقفاع 
ويقسطه حقه من البحث والتمحيص مكتفيا فى الرد عليه 
بالاحالة الى تقرير خبير الدعوى الذى لم يعرض اليه وأطرحه 
بمقولة أنه دفاع لم يقم الدليل عليه وانتهي الى أن الطاعن يرتبط 
مع المطعون ضدهما بعلاقة عمل فقط ينظمها عقد ى - المقدم 
صورته من المطعون ضدهما والتى جحدها الطاعن - فإنه يكرن 


وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هله 
المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أببداة الخصم يترتب عليه 
بطلان الحكم اذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى 
البها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية 
يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان 
عليها أن تنظر فى أثره فى الدعرى فإن كان منتجا فعليها ان 
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تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالهدية مضت الى 
فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإنهى لم تفعل كان حكمها 
قامرا . لما كان ذلك وكان الشابت فى الأوراق ان الطاعن قد 
سك أمام محكمة الموضوع بدرجعيها وأمام خبير الدعوى بأنه 
تربطه بالمطعون ضدهما بجانب علاقة العمل كمستشار مالى 
واقتصادى لشركاتهما , علاقة مشاركة فى العديد من المشروعات 
الختلفة التى تداخلت أرباحه منها فى الحسابات المتبادلة بيئه وبين 
المطعون ضدهما وقدم تأكيدا لهذا الدفاع العديد من المسندات 
الدالة على أن نصيبه فى هذه الأرباح يجاوز المبالغ التى يطالبانه 
بها هذا الى جانب قيامه بإيداع ما يجاوزها أيضا فى حمسابات 
كل منهما لدى الببوك الأجنبية على ما جاء بالمستندات المشار 
اليها بسبب النعى وطلب تحقيقا لهذا الدفاع الزامهما بتقديم 
كشف حساب يرضح حجم معابملاته معهما وطبيعتها ورصيده 
لديها خلال الفترة من عام ١91/4‏ وحتى عام /1448 . وإذ لم يعن 
أ خبير الدعوى ببحث هذا الدفاع وتمحيص المستندات المؤيدة له 
مكتفيا باثباتها فى محاضر أعماله وسايره الحكم الابتدائى والحكم 
المطعون فيه فى ذلك وأحال كل منهما فى عجال الرد عليه الى 
ماجاء فى تقرير الخبير الذى خلا من بحثه وافترضا- ‏ بعد جحد 
الطاعن لصورة عقد العمل المقدم من المطعون ضدهما - انه يرتبط 
معهما بعلاقة عمل فقط ورتبا على ذلك أن هذه العلاقة لا تخوله 
الحق فى طلب كشف حساب لنشاطه معهما فى بعض المشروعات 
الاستشمارية فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقمضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
(الطعن رقمة؟؟5 لسنة 89؟اق ‏ جلسة!؟9/١١1/ا954١1)‏ 


-ا/ا1؟ - 


«خصائص عقد الشركة( , 

. عقد الشركة عقّد شكلى‎ - ١ 

" - عقد الشركة عفد من العقود الملزمة للجائبين . 

" - عفد الشركة من عقود المعاوضة . 

, عفد الشركة من العقود المكلدة . 
ونعرض للخاصيتين الاول بشئ من النفصيل. 

١‏ - عقد الشركة عقّد شكلى: 

حيث ان الشركة لا تنعقد إلا بالكتابة وهذا ما أوضحه 
نص المادة /ا١٠ت‏ / ١‏ من القانون المدنى : 

و يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا . 
وكذلك يكون باطلا كل هابدخل على العقد من تعديلات دون ان 
تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد » 
وقد استقر القضاء أيضا على تأكيد هذا المبدأ؛ 


لا كان القانئوت المدنى قد أوجب فى المادة 6٠1‏ منه أن 
يكون عقد الشركة مكتربا والا كان باطلا وأصبح بذلك عقد 
الشركة عقدا شكليا ءفانه لا يقبل فى اثباته بين طرفيه غير 
الكتابة ولا يجوز لهما الاتفساق على اثباته بغير هذا الطريق . 


(الطعن 5١9‏ لسنة١‏ "اق جلسة 1455/1١/99‏ سل/ااص؟89١)‏ 


. راجمع فى هذا الوسمط للدكتور/ الستهورى جه ص 8؟؟‎ )١( 


هلا 


موده 

فيما بينهم. 
(نقض جلسة 190١/17/7‏ س"؟7! مج فبى مدنى ص 04 )١١‏ 

بطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل المطلوب. م/ا١٠ه‏ 
مدنى. للغير أن يحتج به على الشركاء أو يغفله ويتمسك 
بوجود الشركة. 

مؤدى نص المادة 5٠19‏ من التقنين المدنى أن للغير ان يحتج 
على الشركاء ببطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل المطلوب 
ولكن يجوز للغير ان يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها 
وفى هذه الخحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لأثارها . 
(الطعن 89 السنة١1‏ ق -جلسة ١948/١١/1١‏ ساا صا )١١‏ 
". عمد الشركة عقد ملزم للجانبين: 

فعقد الشركة من العقود الملزمة مجميع أطرافها فكل شريك 
بإلتزامات معيئة وتكوين عقد الشركة يسبقه اتفاق على ذلك 
حيث يتفق الشركاء على تكوين الشركة وبموجب هذا الإتفاق 
يلتزمون بعضهم نحو بعض فإذا لم يقم أحد الشركاء بما تعهد به 
من التزام كتقديم حصته أو غير ذلك جاز لأى شريك آخر أن 
يطلب فسخ العقد وللقاضى تقدير هذا الطلب . 

ولقد نص القانوت المدنئى فى المادة 69٠‏ ويجرى نصها 
على النحر العالى: 

(1) : يجوز للمحكمة ان تقضى بحل الشركة بناء على 
طلب أحد الشركاء . لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لأى سبب 
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مقءة 


أخر لايرجع الى الشركاء , ويقدر القاضى ماينطوى عليه هذا 
السبب من خطورة تسوغ الحل . 

(؟) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك ). 

(” ) عقد الشركة عقد من عقود المعاوضة : 

ذلك ان كل شريك ملزم ان يقدم حصته فى رأس المال(١)‏ 
ونظير هذا يحصل على نصيبه فى أرباح الشركة . 

(4) عقد الشركة عقد محدد وليس عقد احتمالى : 

والعقد يكون محددذا اذا ما كان المتعاقد يعرف وقت العقد انه 
قدر مايعطى قدر ماياخدذ فالشريك يعرف هذا تماما فى عقد الشركة 
إذ انه يعطى حصته فى رأس المال ويساهم فى نصيب معين من 
الارباح اذا ماوجدت وهذا وحدة كاف لجعل العقد محدذا أما 
احتمال الخسارة فلايجعل عقد الشركة عقدا احتماليا.(؟) 
أحكام القضاء , 

تعتبر الشركة المساهمة فى فترة التأسيس مثلة بالمؤسسين ومن ثم 
فيكون لأحدهم ان يتقدم ‏ خلال فثرة التأسيس -لحساب الشركة 
المستقبلة للدفاع عن العلامة التجارية التى انتفلت اليها ملكيتها. 
(الطعن "4٠‏ لسنة اق --جلة954/١/945١اس4١اص١8١)‏ 

مفاد نص المادة 48 من قانون التجارة أن استيفاء الاجراءات 
المتعلقة بشهسر ونشر الشركة ( شركة التضامن ) ليس منوطا 
بمدير الشركة وحده بل يجوز لكل من الشركاء القيام به . فإذا 
كان الحكم المطعون فيه قد قرر وهو بصدهد مؤاخذة الطاعن على 
عدم قيامه بإجراءات الشهر والنشر بصفته شريكا انه لا يفيد من 
اهماله للتخلص من التزامه قبل باقى الشركاء بنقل ملكية ما باعه 


. راججع فى هذا الدكتور/ السنهورى - المرجع السابق ص 575 وما بعدها‎ )5(:)1١( 


-ءىمطا- 


م88 
من أرض الى الشركة ومن مسئوليته عن التعريض بعد أن جعل 
تنفيذ الإلتزام عينا متعذرا بتصرفه فى ذات الأرض لشركة أخرى 
بعقد مسجل . فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون. 
(الطعن 54” لسنة "٠‏ ق ‏ جلسة 5/١١4582/1١اس5اص485)‏ 


المناط فى تكييف العقود واعطائها الأوصال القانونية 
الصحيحة هو ماعناه العاقدان فيها . واذ كان ما انتهت اليه 
المحكمة من تكييف العقد بأنه ينطوى على عقد عمل وليس 
شركة لاخروج فيه على نصوص هذا العقد وتؤدى اليه عباراته 
وما امتخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل 
فى خضوع العامل لرب العمل واشرافه ورقابته , ما يتعارض 
وطبيعة عقد الشركة , وكان لا يسافى مع هذا التكييف تحمديد 
أجر المطعون ضده بسبة مئوية من صافى الأرباح »اذ ليس ثمة ما 
يمنع من تحديد أجر العامل على هذه المورة دون أن يفير ذلك 
من طبيعة عقد العمل وكان ماورد فى أسباب الحكم الاخرى التى 
عيبتها الطاعدة لم يكن الا استطرادا زائدا من الحكم يستقيم 
بدونه ‏ ثما يكون معه السعى على ما تضمنته هذه الاسباب الزائدة 
غير مج ء فان النعى على الحكم المطعون فيه ب بأنه 
أخطا فى تكييف العقد بأنه عقد عمل يكون على غير أساس. 
(الطعن 4584 لسنة 5ق جلة#“/"/310 1س 4” ص 9/ا) 


الطعن فى قرار اللجنة من الشريك المتضامن بعفته مديرا 
لشركة التضامن . أثر الطعن له ينصرف الى شخمه ولا إلى باقى 
الشركاء المتضامدين . لا يغير من ذلك انابة الشركاء له فى عقد 
الشركة لتمفثئيلهم أمام القطساء . طالما انه لم يرفع 


1١م9‎ 


م6.ه 
الدعرى بصفته نائبا عنهم ١‏ بل رفعها بصنته هديرا للشركة . 
(الطعن 64 السنةلاق جلسة/0؟//904١1س76‏ اص 6/8) 
شركة التوصية. شركة تجارية ذات شخصية معدوية مستقلة 
عن أشخاص الشركاء . خروج جمصة الشريك عن ملكه 
وصيرورتها مملوكه للشركة. 
( الطعن م7 لسنة 4٠‏ ق ١‏ أحوال شخصية جلة/0؟//4ا5١‏ 
سهة؟ ص 6/8 ) 
الأصل ان حصة الشريك فى شركات الأشخاص غير قابلة 
للتنازل الا بموافقة سائر الشركاء . تنازل الشريك دون موافقتهم 
. أثره . بقاء هذا التنازل قائما بينه وبين الغير. مع عدم نفاذه 
قبل الشركة أو الشركاء . علة ذلك . 
(الطعن 8؟ لسنة١.4ق ‏ جلسة9؟/"/4ا9ةاسة؟ ص لامه) 
الشريك المتضامن فى الشركة التى تزاول التجارة على سبيل 
الاحتراف . تاجر بالمعنى القانونى لا يمنع من ذلك كونه موظفا 
ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة . 
(الطعن 484 لسنةم”#ق ‏ جلسة١9؟9/؟4/9!ا59اس782‏ ص )4١04‏ 
عدم افصاح المادة 5 هن نظام العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى 645" لسنة 1١9119‏ 
عن الحالات التى يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل . مؤداه. ترك 
ذلك التحديد للقواعد العامة الواردة بالمادة ؟/ا ق 81١‏ لسنة 
44 . 
(الطعن ١7١‏ لسنةم'ق ‏ جلسة 94/8/1١48‏ س76ا ص 8866) 


اما 


م66 
سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية على موظفى 
الشركات المشار اليها فى القانون رقم 4١‏ لسنة ١468‏ الذين 
تماوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهربا . شمولها حق توقيع 
عقوبة الفصل عند اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية . عدم التزام 
رب العمل بابلاغ النيابة الإدارية عند وفوع أية مخالفات مهم . 
(الطعن ١7٠١‏ لسنةم“"ق ‏ جلسة8١/94/8ا19س76اص‏ 668م) 
العاملون ببنك مصر . علاقتهم به تعاقدية منل تحرله 
الى شركة مساهمة بصيدور القرار الجمهورى رقم ؟الإمم لمسنة 
6 خضرعهم لأحكام قانرن العمل ولنظام العاملين 
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة . 
(الطعن ١7١‏ لسنةم"اق ‏ جلسة8١/4/8/!ا94١س8؟‏ ص 866) 
الضريبة الاضافية المفروضة بالقانون رقم 48 لسنة 1488 . 
وعاؤها. المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الادارة فى الشركة 
المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة. يستوى فى ذلك ان تكون 
(الطعن 5" لسدة#ق ‏ جلسة!٠١59194//1اسه؟‏ ص ؟749) 
(الطعن ١‏ لسسدةخ“#ق ‏ جلسة4/85/1957ا89اسه؟ ص ١5؟47)‏ 
الضرية الاضافية المفروضة بالقانون رقم 44 لسنة 8ه9١‏ 
على مجموع ما يتماضاه أعضاء مجالس الادارة فى الشركات 
المماهمة . التبرعات لا تدخل فى نطاق التكاليف الجائز 
خضمها من وعاء الضريبة 8 
(الطعن *١المنةخ*ق ‏ جللة4/4/575لاةا1س76اص ١5؟1)‏ 
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رانلاك 
أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة . اعتبارهم وكلاء 
بعلك الشركات قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 56045 لسنة 
55 . 
(الطعن 54" لسدةخ “اق - جلسة4/5/8/ا5س50؟ ص )١١٠١5‏ 
حجية الحكم الجبائى امام المحاكم المدنية. نطاقها. القضاء 
براءة الطاعن من اتهامه مع آخرين بأنهم لم يعرضوا للبيع على 
وزارة المالبة ما دخل فى ملكيتهم وحيازتهم هن نقد اجنبى. 
امتناد الحكم الى نفى صفة الشريك عنه فى شركة التضامن. لزوم 
ذلك للفصل فى الدعوى الجدائية. أثره. وجرب تقيد المحكمة 
المدنية بنفى صفة الشريك عن الطاعن. 
( الطعن 6.؟ لسسة8” ق -جلة8١/؟/هلاؤةاس"7ا‏ ص 0:4 4) 
تأميم المصانع دون شركة المحاصة القائمة على استغلالها. 
انتهاء الحكم الى انفساخ عقد الشركة واستحقاق الشريك لخصته 
فيها. تقدير كفاية الحخصص اللازمة لاستمرار الشركة. سن 
مسائل الواقع. 
(الطعن 51" لسنة 8"اق جلسة 10/ 1919/8/84 س 175 ص 868868/ا) 
الشريك المستتر فى شركات المحاصة. عدم خضوعه للضريبة 
على الارباح التجارية والصناعية. 


(الطعن 85" لسنة ٠؛ق-‏ جلمة١؟8/9/هلاةاس‏ 71 صا؟١1)‏ 


-1١484- 


ماهم 
الربط الحكمى طبقا للقانون ٠١"‏ لسنة ثرة6ة6١.‏ قصر 
تطبيقه على الممولين من الافراد دون الشركات بأتواعها شركات 
الوافع اعتبارها من شركات التضامن. عدم خضوع ارباح 
الشركات لاحكامه. 
(الطعن١٠؟/‏ لسنة ٠4ق‏ جللسة 5/١9986/11استاص‏ ه186 )١8‏ 
الشريك المتضامن فى شركات التضامن او العوصية. عدم 
مسئوليته شخصيا عن الضرائب المستحقة على باقى الشركاء 
المتضامنين او خصة التوصية.م 4" ق 4١لسنة .١978‏ وجوب 
إعمال هذا النص ولو تعارض مع أى نص آخر ورد فى القانون 
المدنى أو قانون التجارة. 
(الطعن “6 السنة لالاق_جلسة0:؟/١6/1/اةاس"اص )١14828‏ 
القيود الواودة بالمادة 14؟ ق 5" لسبة ١354‏ معدلة بق 
4 لمنة .١968‏ سريائها على ما يتقاضاه اعضاء مجلس 
الادارة بصفتهم هذه دون مديرى الشركة. عضو مجلس الادارة 
الذى يجمع بين هذه الصفة وعمل الدير. خضوعه للقيود سالفة 
الذكر بصفته الاولى دون الاخيرة. 
(الطعن ؟4.0لسنة .عق جلةل!؟/؟١/6/اةاس5"؟‏ ص )1١4‏ 
تقديم الطعن سن مدير شركة التضامن الى جنة الطعن 
الضريبى. شمول المحيفة الطعن فى الربط الموجه الى كل من 
الشركاء المتضامسين. استظهار الحكم المطعون فيه نيابة مدير 
(الطعن بالا لسلة “اق -جلة 8/١85/1ا9ا1س‏ 5ص )١١‏ 


مات 


مو86:ه6 
نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير ارباح الشركاء 
المتضامدين. امتداد اثره الى قضاء ذلك الحكم بالدسبة لتقدير 
(الطعن 95" لسنة ل/ا“اق جلسة 9١/5/1لا9اس‏ لاص 55١ا)‏ 
اعتراض مدير شركة التوصية على تقدير ارباحها امام لجنة 
الطعن. قبول اللجنة للطعن شكلا وتخفيطها لارباح الشركاء. 
طعن الشركاء ومصلحة الضرائب فى قرار اللجبة. عدم طرح أمر 
الصفة على المحكمة. قبول الدفع المبدى فى الاستئناف لأول مرة 
يعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن. 
خطأ. 


(الطعن 5" لسنة لالاق جلسة 6١1/١/86ا89اس65اص585١)‏ 
تأميم بعض الشركات والمنشآت بمقتضى ق ١١9‏ لسبة 
555. هُؤداكه. عدم انقضاء المشروع المؤيمم واحتفاظه بشخصيته 
المعدرية. مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على 
التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة اسهم الشركات المساهمة او 
خصص رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة الى الدولة مع 
تحديد مسبوليتها عن التزاماتها السابقة فى حدود ما آل اليها من 
اموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم. 
(الطعن 4756 لسنة 8" ق-جلسة 1590/١6/1/ا5اس+اص‏ /160) 


للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن اشخاص الشركاء 
فيها. أثار ذلك. ليس للشريك الا مجرد حق فى نسبة معينة 
من الربح او نصيب فى راص الملل عدد العصفية. ضمان الشركة 
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أنالات 
الوفاء بدين على اعد الشركاء من مستحقاته لديها. القضاء 


بالزامها بالدين المضمون دوت المحقق من أن للمدين رصيدا 
مستحقا لديها. خطأ وقصور. 


(الطعن 61؟ لسنة ٠#4ق-جلسة‏ 8/؟/8ا89اس5؟ ص /0"ا9) 


احتفاظ الشركة المؤئمة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن 
شخصية الدولة: بقاؤها من اشخاص القائون الخناص. علاقة 
العاملين بها. تعاقدية. صدور توصيات من رئيس الوزراء ووزير 
الاقتصاد بالحاق الطاعن بخدمة تلك الشركة. عدم صلاحيتها 
كأداة للتعيين. 

تأميم الشركة وجعلها تابعة لمؤسسة عامة لا ينفى عنها 
شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة 
والمؤمسة العامة ولا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل 
التأميم كما ان تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد 
الاشراف عليها ورقابتهاء وإذ كان مؤدى ذلك ان الشركة لا تدار 
عن طريق الدولة أو الموسسة العامة وإنما تدار عن طريق مجلس 
ادارتها ومن ثم فهى لا تمل جهازا اداريا ولا تعتبر من اشخاص 
القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخما من اشخاص 
القانون الخناص وتقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية. وهو 
ما اتجه اليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بالشركات والقطاع 
العام الصادرة بالقرارات الججمهورية 258 السنة١551١ار‏ 50145 
لسنة؟!895١او‏ 7.8“ لسنة2145"5 فإن ما صدر عن وزير 
الاقتصاد ورئيس الوزراء من توجيهات بشأن الحاق الطاعن بخدمة 
الشركة المطعون ضدها لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير 


لاخ أ 


م هده 


ملزمة للشركة ولا تصلح كأداة لععيينه فيها ولا أثر لها على 
عقدى العمل المبرمين بينها وبين الطاعن واللذين يحكمان 
وحدهما علاقته بها. 
(الطعن ١6‏ لسنة ٠4ق-جلسة‏ ١١1/١/5لاةاس‏ لالااص )١6‏ 
التصفية لا ترد على شركة الغغاصة . انتهاء الشركة 
باقام المحامبة بين الشركاء. 
التصفية لا ترد على شركة المحامة لانها لا تتمتع بالشخصية 
المعدوية وليس لهارأس مال وفقا لما نصت عليه المادة 8 من 
قانون التجارة وإنما تدقبى هذة الشركة باتمام الخاسبة بين الشركاء 
لتعيين نصيب كل منهم فى الربح والتسارة. 
(الطعن ١8١‏ لسنة ٠4ق‏ جللة١؟/١/5لا9اس‏ /ا؟ اص 4868؟) 
ضرية الارباح العجارية والصناعية بالنسية لشركات 
المخاصة. ربطها على الشريك الظاهر وحده. التزام بقية الشركاء 
المستترين بالضريبة قبل الشريك الظاهر. وجوب الرجوع فيه الى 
اتفاق الشركاء. 
ضريبة الارباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة 
تربط على الشريك الظاهر دون التفات الى ماقد يكون هناك من 
شركاء مستترين؛ أما عن مدى التزام بقية الشركاء بالضرائب 
المستحقة على نشاط الشركة قبل الشريك الظاهر وكيفية الوفاء 
بها فيرجع فيه الى اتفاق الشركاء فى هذا الختصرص. 
(الطعن ١6١‏ لسنة ٠ق‏ جلسة ١5195/1/5اس‏ لاا ص 548) 


خيرم ب 


م606 

الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على شخصية ثمثل الشركة من 
تغيبر . 
من المقرر_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة :نه متى كان 
للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكانت هى 
المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا 
المثل من تغيير . 
(الطعن 5808 لسنة ٠؛ق‏ جلسة5؟5/١5/1ا9اس‏ ااا ص )9.08١‏ 

اندماج شركة فى أخرى وفقا للقانون رقم ١144‏ 
لسنةء .١95‏ ماهيته. مجرد نقل قطاع من نشاط شركة الى 
شركة الخرى كحصة عينية فى رأسمالها. عدم اعتباره 
اندماجا. بقاء الشركة الأرلى مسثولة وحدها عن الديون 
المتعلقة بهذا النشاط قبل نقله. 

الاندماج الذى يترتب عليه خلافه الشركة الدامجة للشركة 
المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات 
وفقا لاحكام القانون رقم 5144 لسنة هو الاندماج الذى 
يقع بين الشركات العى تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية 
مستقلة, فعنقضى به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع 
عناصر ذمتها المالية الى الشركة الدامجة التى تحل محلها حلرلا 
قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات». ومن ثم فلا 
يعتبر اندماجا ‏ فى معنى القانون رقم ١44‏ لسبة 195٠‏ 
مجرد نقل قطاع من نشاط شركة الى شركة اخرى كحصة عينية 
فى رأس مالها طلما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها 
المعدوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقا بها من التزامات, 


سكارات 


مهمه 


فتظل هى المسعولة وحدها عن الدبون التى ترتبت فى ذمتها قبل 
الغير ولو تعلقتث بالدشاط الذى انتقل الى الشركة الاخرى. واذ 
كان الشابت من الأوراق» ومن قرار اللؤسسة المصرية العامة للنقل 
رقم م لسنة ١646‏ ان قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو 
الذى انعقل وحده من الشركة المطعرن ضدها الى "شركة الديل 
العامة لأعمال النقل ' كحصة عينية فى رأس مالها على اساس 
صافى الاصول والخخصوم المستثمرة فى هذا النشاط. فان الحكم 
المطعورن فيه اذ اجرى على نقل هذا النشاط احكام اندماج 
الشركات. ورتب على ذلك عدم التزام الشركة المطعون ضدها 
باتعاب الطاعن ‏ محاسب ‏ عن الاعمال التى اداها لها فيما 
بتعلق بهذا النشاط قبل نقله. فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون. 
(الطعن 51/6 لمنة ١٠كق‏ جلسة 84١/5/4اؤاس‏ /ا١ا‏ ا ص /ا/ا4) 
مسقولية الشريك المتضامن فى أمواله الخاصة عن كافة 
ديون الشركة. اعتباره مدينا متضامسا معها. جواز مطالبده 
وحدة بكل الدين ولو كان ثابتا فى ذهة الشركة وحدها, 
الشريك المتضامن يسأل فى أموائله الخناصة عن كافة ديون 
الشركة فيكون مدينا متضامنا فى الشركة ولو كان الدين محل 
المطالبة ثابعا فى ذمة الشركة وحدهاء ومن ثم يكون للدائن 
مطالبته على حدة بكل الدين؛ رإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى 
التزام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت فى ذمة الشركة بوصفه 
شريكا متضسامنا وان من حق البئك المطعمون ضده خصم هذا 
الرصيد من حسابه الجارى عملا بما ورد فى عقود فتح الاعتماد, 
فانه يكون قد التزم صحيح القانون. 
(الطعن 56١‏ لسنة ١ؤق‏ جلسة /5/5/1ا9اس الا ص 1788) 
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م6دهة 
لبوت ملكية الاسهم الاسمية او التنازل عنها سواء فى 
مواجهة الشركة او الغير. هناطه. القيد بدفاتر الشركة.م 
4" تجارى. تصرفات مالك الاسهم الاسمية السابقة على 
العاأميم مريانها فى مواجهة الدولة التى الت اليها تلك 
الاسهم ولو لم تكن مقيده. علة ذلك. عدم اعتبار الدولة من 
الغير . 
اذ نص المشرع فى المادة 4" من القانون التجارى على أن 
'تغبت ملكية الاسهم بقيدها فى دفاتر الضركة, ريكون التسازل 
عن هذه الاسهم بكتابة في الدفاتر المذكورة... انما قصد بذلك 
حماية الشركة والغير من تعدد التصرفات التى قد بصدر من 
مالك السهم الاسمى لا"كشر من متصرف اليه وما يعرتب على 
ذلك من تزاحم بينهم فجعل اللمناط فى ثبوت الملكية أو 
التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر 
الشركة. وإذ كان الغير المقصود بالححماية فى تطبيق هذه المادة 
هو كل متصرف اليه بادر باتخاذ اجراءات الشهر الواردة بها عن 
طريق قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركةةء فلا 
تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المفيدة ولو كانت سابقة 
على تصرفه. وكانت اسهم الشركات المؤمة لم تعول الى الدولة 
عن طريق التصرف فيها من المالك. وإنما آلت اليها ملكيتها جبرا 
على اصحابها بمقعضى قوانين التأميم, بما لامجال معه للتزاحم بين 
المتصرف اليهم. فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق اححكام المادة 
4" من القانون التجارى؛: وتسرى فى مواجهتها تصرفات مالك 
الاسهم الاسمية السابقة على التأميم ولو لم تعخل بشأنها 
اجراءات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة . 
(الطعن 574 لسنة 7" عق-_جللة ١5/5/9لالاس‏ لاص )١"8٠١‏ 
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م606 
شوكات الاشخاص . ذات شخصية معنوية مستقلة عن 
الشركاء. مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار تملوك 
للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولوكانت اموالها 
مستفرقة بالديون. 
لشركات الاشخاص سواء كانت شركات تضامن او شرركات 
ترصية شخصية معنوية مستقلة عن اشخاص الشركاء فيها وهو ما 
يستتبع انفصال ذمتها عن ذثمهم فتكون اموالها مستقلة عن 
اموالهم وتعتبر ضمانا عاما لداتيها وحدهم ولا يجوز لدائنى 
الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائديها وانما 
يجوز لهم ان ينفذوا على ما يدخل فى ذمة الشريك من اموال 
الشركة كحصته فى الارباح أو نصيبه الشافى ثما يتبقى من 
اموالها بعد التصفية ولذلك نص المشرع فى المادة “اه من 
التقنين المدنى على بقاء الشخصية المعنوية للشركة فى حدود ما 
تتطلبه اغراض التصفية كانجاز الاعمال الجارية واستيفاء حقوق 
الشركة ووفاء ديرنها فإذا ابحجسز الملصف هذه الاعمال يصبح 
الشركاء ملاكا على الشيوع للصافى من اموالها وتم فسمته 
بينهم اما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على اموال الشركة استيفاء 
لدين على الشركاء. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى 
برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة 
وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة ان الشركة قد انقضت 
لاستغراق اموالها بالديوت وانه لا حاجة لتصفيتها مع ايلولة اموالها 
الى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. 


(الطعن١‏ 44 لسنة ١4ق-جلسة‏ 9//"/58/اةواس 58 ص )8١8‏ 
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م 8.6 
الشريك فى شركة التضامن هو المسئول شخصيا عن 
الضريبة. سبب التزامه هو القانون. وليس عقد الشركة. طعن 
الشركاء فى تقدير الارباح وفى تقدير الرسم بالطلبات المعلومة 
القيمة. لكل شريك على حدة. 
مؤدى نص المادتين ١/4‏ . 4" من القانون ١4‏ لسنة 
8 ان ضريبة الاأرباح التجارية لم تفرض على ما تشجه 
شركات التضامن من ارباح وإنما فرضت على كل شريك شخصيا 
عن حصته فى ارباح الشركة تعادل حخصته فيها ثما مفتضاه ان 
الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب 
هو الممول وهو الملئكول شخميا عن الضريبة ومفاد ذلك ان قانون 
الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن كسبب قانونى لالتزام 
الشريك المتضامن بالضريبة وإنما السبب فى التزامه هو القانوت 
الذى حمله فى الاصل غبء تقديم الأقرار وأوجب توجيه 
الاجراءات اليه شخصياء وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل 
دعواه بسببها عن الشريك الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة 
القيمة لكل شريك على حدة, واذ خالف الحكم المطعون فيه 
النظر وجرى على تقدير رسم واحد لما تحققه شركة التضامن من 
ربح فانه يكون قد اخغطأ فى تطبيق القانون. 
(الطعن ١٠ل‏ لسنة "4ق جلسة 4/95/ا/اةاسلم”اص 958 )٠١‏ 


ضريبة الارباح التجارية. فرضها على شريك متضامن 
شخصيا فى شركات التضامن أو التوصية إلتزام هذا الشريك 
بتقديم الإقرار عن ارباحه وجوب توجيه اجراءات ربط الضريبة 
اليه او الى من بينه من الشركاء او الغير. 


5 


مو6.م 


مزدى نص المادة 4 7/؟ من القانون رقم ١4‏ لسنة ١9178‏ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ إن المشرع لم يعتد 
بالشخصية الاعتباربة لشركات التضامن او التوصية؛: فلم يخضعها 
بهذا الرصف كما اخضع الشركات المساهمة فى المادة #١‏ منهع 
بل سوى فى ححكم المادة 4” منه بين الشريك المتضامن فى هذه 
الشركة وبين الممول الفرد من حيث اخضاع كل منهما للضريبة 
فى حدود ما يصيبه من ربح, ثما مقتضاه ان هذا الشريك يعتبر 
فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن 
الضريبة, ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم 
الاقرار عن ارباحه فى الشركة,. كما يجب ان توجه الاجراءات اليه 
من مصلحة الضرائب. كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب 
احد الشركاء او الغبر فى تقديم الإقرار عن الارباح الى مصلحة 
الضرائب » فإن الاجراءات فى هذه الحالة يجوز ان توجه الى هذا 
الدائب بصفته ثمثلا للشريك. 
(الطعن ٠٠١‏ لنة 44ق ‏ جلسة٠/8/لال/اةاس‏ لماص )١١860‏ 


طعن مدير شركة التومية فى قرار لجنة الطعن الضريبى 
نيابة عن الشركاء المتضامنين دون توكيل؛ غير مقبول طعنه 
بهذه الصفة لا ينصرف اليه او بافى الشركاء المتضامنين. 

لا يجوز الطعن من مدير شركة الترصية فى قرار جنة الطعن 
نيابة عن الشركاء المتضامئين دوب توكيل خاص بذلك؛ ولما كان 
الحكم قد جرى فى قضائه ان الاوراق خلو من توكيل الشركاء 
المتضامنين مدير الشركة فى الطعن على قرار اللجنة؛ وكان المدير 
قد اقام طعنه بهذه الصمفة وحدهاء فان هذا الطعن لا يتصرف الى 
شخصه باعتباره شريكا متضامنا ولا باقى الشركاء المتضامنين. 


(الطعن ٠٠١‏ لسنة 4؛ق جلسة 8/0/ل9لاواس 108 ص )1١6.0‏ 
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م66 
تحول الشركة المؤيمة الى شركة مساهمة. إشراف 
المؤسسة عليها. لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية. عدم 
مسثولية المؤمسة عن التزامات الشركة. 
اذ كانت المدشأة المؤمة قد تحولت الى شركة مساهمة وفقا 
للمادة الأولى من القانوت رقم 1١8‏ سنة 153535 هى المطعون 
ضدها الاولى وكان لهذه الشركة شخصيتها المعدوية وذمتها المالية 
المستقلة عن ذمة المؤسسة المطعون ضدها العانية وكانت تبعية 
المنشأة المؤئمة والشركة التى تحولت اليها المؤمسسة قاصرة ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المغكبة ‏ على مجرد الاشراف الذى لا 
تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية فان الحكم المطعون 
فيه اذ التزم هذا العظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة 
للمطعون ضدها الثانية لائها لا تمثل المطعون ضدها الأولى ولا 
تسأل عن التزاماتها لا يكون قد خالف القانون أو اخطا فى 


(الطعن١١١‏ لسنة #4؛#ق جلسة .2/7//ا/اةاس ماص م0١)‏ 

اقرار احد الشركاء فى شركات العضامن او التوصية 
بدين مصلحة الضرائب او بتنازله عن التقادم. لاأثر له بالنسبة 
لباقى الشركاء. 

التقادم وان كان ينقطع ‏ طبقا لنص المادة 84" من القانرن 
المدنى ب باقرار المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمناء الا انه 
من المقرر ان الاقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها 
غيره. وإذ كان الثابت من الأوراق ان الطلب المؤرخ فى ٠١‏ ابريل 


-1١58- 


م6.68 


سنة 1840/1١‏ بمقاصة دين الضريبة فى دين مقابل ‏ وهو ما اعتبره 
الحكم اقرارا ضمنيا بالدين ينقطع به تقادم ‏ والطلب المؤرخ فى 
5 من اكتوبر 1555 بتسوية الحساب والذى استخلص منه الحكم 
السازل عن العمسك بالعقادم موقع عليهما من احد الشركاء 
وحده. وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 4” من القانون 
رقم ١4‏ لسنة 19784 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن او 
التوصية ؛ فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما اخضع 
الشركات المساهمة في المادة "١‏ منه بل موى فى ححكم المادة 4م 
بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول الفرد من 
حيث اخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ها يعيبه من ربح ما 
مقتضاه ان هذا الشريك يعتبر فى هواجهة مصلحة الضرائب هو 
الممرل وهو المسئول شخصيا عن الضريبة؛, ونتيجة لذلك يكون 
على هذا الشريك عبء تقديم الاقرار عن ارباحه فى الشركة كما 
يجب أن توجه الاجراءات اليه شخصيا من مصلحة الضرائب؛ كل 
ذلك الا اذا كان الشريك قد اناب احد الشركاء او الغير فى 
تقديم الاقرار عن الارباح الى مصلحة الضرائب فإن الاجراءات فى 
هذه الحالة يجوز ان توجه الى هذا السائب بصفته. ولا ينال من 
ذلك النص فى الفقرة الرابعة هن المادة 4” من القانون 14 لسنة 
6 التى اضيفت بالقانون رقم ١145‏ لسنة ١46٠‏ والمعدلة 
بالقسانون رقم 4ا١‏ لسنة ١46١‏ على أنه" ومع ذلك تبقى 
الضرية المربوطة على الشريك ودينا على الشركة فى حدود ما 
كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة 
مستقبلا" , ذلك أن الشرع ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
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م66 
انما هدف باضافة هذه الفقرة الى ضماتن تحصيل الضريبة 
الستحقة على الشريك؛ ثما لا يموغ معه القول بأنه يجوز 
للشركة أو أحدل الشركاء ان ينوب عن غيره من الشركاء 
المتضامدين فى الإقرار بدين الضريبة او التنازل عن المتمسك بتقادم 
الالتزام به, إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وعول على الطلبين المقدمين من احد الشركاء فى قضاله 
بعدم سقوط حق الطاعنة فى اقتضاء دين الضريبة من باقى 
الشركاء الطاعنين ‏ وهم شركاء متضامنون فى شركة توصية - 
دون التحقق من نيابته عنهم فى تقديمهاء فأنه يكرن قاصر البيان 
(الطعن /١١‏ لسنة م4ق -جلسة!/“/هلاةاس 594]اص )7٠١‏ 


خضوع اسهم الشركات الاجدبية لرمم الدمغة. مناطه. 
مقر الشركة. المقصود به. لا محل لاعمال المادة لام مدنى 
بشأن الموطئى. 

النص فى المادة الأولى من الفصل العالث للجدول رقم ؟ 
الملحق بالقانون رقم 5114 لسنة 1١461١‏ بعد تعديلها بالقانون رقم 
14 لمنة ١455‏ على أن" مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة 
بقوانين خاصة تخضع السندات ايا كانت جهة أصدارها وجميع 
اسهم الشركات الاجنبية المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية 
المتحدة لرسم دمغة سنوى ومقداره اثنان فى الألف من قيمتها اذا 
كانت مقيدة فى اللبورصة.. وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة 
المذكور تعد فى حكم الشركة المصرية (أولا) كل شركة اجنبية 
يكون مقرها الجمهررية العربية المتحدة ولو كانت اعمالها تتساول 
بلادا أخرى. (ثانيا) كل شركة اجنبية يكون غرضها الوحيد أو 


اكاك 


م66 


غرضها الرئيسى استثمار منشأة فى الجمهورية العربية المتحدة ولو 
كانت مقرها فى الخارج" يدل على ان المقصود بمقر الشركة هو 
مركزها الرئيسى وان الشركة الاجنبية التى تعد فى حكم الشركة 
المصرية من حيث الخضوع لضريبة الدمغة هى الشركة التى يكون 
مركزها الرئيسى فى مصر ولو كانت اعمالها تعداول بلادا اخرى 
او الشركة التى يكون غرضها الوحيد او الرئيسى استثمار مدشأة 
فى مصر ولو كان مركزها فى الخارج ولا يغير من هذا النظر 
النص فى المادة 2 من القانون المدنى فى فقرتها الرابعة من أن 
اللشخص الاعتبارى موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى 
يوجد فيه مركز ادارته والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى 
الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى 
القانون الداخلى المكان الذى توجد فيه الإدارة امحلية" ذلك ان هذا 
النص اجرائى يتعلق بموطن الشركات وبيان المحكمة انخهمة بنظر 
الدعاوى العى ترفع عليها وهى ما يقابل المادة 89 من قانون 
المرافعات الحالى. ولو قصد المشرع فى قانون الدمغة الادارة اغخلية 
للشركة الواردة فى نص المادة 4/8687 من القائون المدنى لما كان 
فى حاجة الى ايراد نص الفقرة الشانية من المادة الأولى سالفة 
البيان باعتبار ان الفقرة الاولى تشملها كما ان تقسيم المقسر 
بالمكان الذى توجد فبه الادارة امغلية يمعارض مع ما جاء فى 
الفقرة الئانية ذاتها إذ لا يتصور ان يكون غرض الشركة الاجنبية 
او الرئيسى هو امتثمار منشأة فى مصر وتكون ادارتها المحلية فى 
الخارج. 


(الطعن؟ 4١‏ لسنة 4ق جلسة 8؟8/9/9ا9اس ١569‏ ص 4لاإلم) 
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بطلان الاجراءات المبنى على انعدام مفة احد الخصوم فى 
الدعرى لا شأن له وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
بالنظام العام وإذ كان البين عن مدونات الحكم المطعون فيه ان 
الطاعنة لم تتمسك امام محكمة الموضوع بانعدام صفة من اختصم 
فى الدعوى مدلا لها باعتباره مديرا للشركة ولم يختصم رئيس 
مجلس الادارة ‏ فإنه لا يجوز لها اثارة هذا الدفع لأول مرة امام 
محكمة النقض. 
(الطعن 555 لسنة 4ق جلسة ١١5/1/1/ا89اسءه"‏ ص6 )١٠‏ 
تأميم بعض الششركات والمدشآت بالقانون /ا1١1‏ لسنة 
ذأ ثم اندماجها فى اخرى. أثره. القضاء بالزام المؤوسسة 
العامة المشرفة على الشركة المؤثمة بالديون المستحقة عليها. 
خطأ فى القانون. 
مؤدى القانون 1١١1‏ لسنة ١459‏ بتأميم بعض الشركات 
والمنشات ومذكرته الايضاحية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هله 
المحكمة ان شخصة المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل تبقى 
بشكلها القانونى. تستمر فى ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية 
كاملة عما يكون عالقا بذمتها من التزامات مابقة على التأميم 
كنتيجة حتمية لاستمرارهاء وليس يسلب المشروع المؤثم شخصيتة 
خضوعه لإاشراف جهة اخرى. كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة 
الى التزامها عنه بما عليه. ولما كان البين ان مضرب الارز المؤمم 
كشركة تضامن قبل التأميم او شركة اسهم بعده لم تزايله 
شخصيعه الاعتبارية او تنفرط ذمته الماليةء وكان إدماجه من بعد 
فى شركة مضارب محافظة الغربية, مؤداه أن هذه الاخيرة وفقا 
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للمادة الرابعة من القانون 744 لسنة ١95٠‏ بثأن الاندماج فى 
شركات المساهمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون 
خلفا عاما للمشروع المندمج تؤول اليه جميع حقوقه ويسأل 
وحده عن جميع التزاماته فى حدود ما آل أليه من اصول مما 
يكرن معه الحكم المطعرن فيه اذ الزم الطاعنة ‏ المؤسسة العامة 
بما على المضرب المهم من دين عند تأميمه قد خالف القانون 
وأخطأ فى تاويله وفى تطبيقه. 
(الطعن 4 للسنة ايوق جلة 8/9 /ةلاؤاس 68.*«#ا ص )4١"‏ 

مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجاريا فى 
مصر. اعتبارة موطنا لمالك السفينة. وجوب احتساب همواعيد 
المسافة من هذا الموطن دون موطنه الاصلى فى الخارج مثال فى 
الطعن بالنقض. 

من المقرر ان لكل سفينئة تباشر نشاطا تجاريا وكيلا ملاحيا 
ينوب عن مالكها ‏ سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ‏ فى 
مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية 
ويمئله فى الدعاوى التى ترفع منه او عليه فيما يتعلق بهذا 
التشاط ويعتبر مقر هذه الشركة موطنا لمالك السفينة تسلم اليه 
فيه الاعلانات ونحتسب مهنه مراعيد المسافة المنصوص عليها فى 
المادة ١6‏ من قانون المرافعات. لما كان ذلك . وكان البين من 
الأوراق ان الشركة الطاعنة شركة ملاحية اجنبية تباشر بواسطة 
سفنها نشاطا تحاريا فى جمهررية مصر العربية وتتولى شركة 
القناة للتوكيلات الملاحية اعمال التوكيل الملاحى عنها فى كل ما 
يتعلق بهذا التشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لها فى 
مصرء وإذ اختصمت تلك الشركة فى هذا الدزاع فى مواجهة 
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وكيلها البحرى المذكور امام محكمة اول درجة ثم امام محكمة 
الاستئناف؛ فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته الى ميعاد الطعن 
بالنقض الذى اقامته الطاعنة يحتسب من موطنها فى مصر. 
(الطعن 64١‏ لسنة 4'"'ق ‏ جلسة 4/؟/:.48١‏ س١"‏ ص88") 


مدير شركة التضامن او التوصية. جواز ان يكون اجنبيا 
غير شريك فيها. أثره. عدم جواز اشهار افلاسه تبعا لاشهار 
إفلاس الشركة. 

ليس ثمة ما بمنع من ان يكون مدير الشركة اجنبيا غير 
شريك فبها وغير مسثول عن ديونها على الاطلاق» وفى هذه 
الحالة لا يعتبر المدير تاجرا ولا يجوز اشهار إفلاسه تبعا لاشهار 
إفلاس الشركة التى يتولى إدارتها. 
(الطعن ”لم لسنة 4ق جلسة ١٠١/894:/9اس "١‏ ا ص 558/ا) 

الشربك الموصى فى شركة الترصية. تدخله فى ادارة 
اعمالها بصفة معتادة حتى بلغ حدا من الجسامة يؤثر على آثتمان 


الغير له. أثره. جواز اعتباره مسئولا شخصيا مع الشركاء 
المتضامنين غعن دير كن الشر كة. اشهار افلاسه تبعا لاشهار إفلاس 
الشركة التجارية. لاخطأ. 


(الطعن “م لسنة 4ق -جلسة ١84.0/“/١١‏ سا" ص 868"/) 


اعادة تفييم مستوى شركات القطاع العام. سريان الآثار 
المترتبة على ذلك إبتداء من أول السنة الالية التالية لتاريخ اعتماد 
مجلس الوزراء له. عدم امتداد هذا الحكم الى حالة اعادة تقييم 
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وظائف هذه الشركات. اللائحة 9."؟ سنة ١455‏ المعدلة 
بالقرار الجمهوررى ١557“‏ لمنة .١95/8‏ 
(الطعن الا لسنة 44ق ‏ جلة؟١/0/4٠948١اس "١‏ ص )٠١84‏ 


صيرورة المنشأة الفردية شركة توصية بسيطة. أثرة. 
اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا ولو اتمد النشاط فيهما. 
وجوب اخطار مصلحة الضرائب بذلك فى الميعاد القانونى. 
اغفال ذلك. أثوه. 

تغير الكيان القاترنى للمنشأة هن منشأة فردية الى شركة 
توصية بسيطة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا ولا 
يغبر من ذلك ان يكون نشاط المنشاة الجديدة من نوع نشاط 
المدشأة السابقة: ويلتزم المطعون ضده .. بإخطار مصلحة الضرائب 
بذلك فى مدى ستين يوما وأن يقدم اليها الوثائق والبيانات 
اللازمة لتصفية الضريبة. وإذ أغفل هذا الاجراء فإنه يكون ملزما 
بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية 
من المادة 4 من القانون رقم +4 لسنة .١5"89‏ 
(الطعن "١4‏ لسنة/ائ#ق _جلسة ١8/1/١٠98اس‏ ١ص‏ 1745) 

شركة التوصية البسيطة. استقلال شخصيتها عن 
شخصية الشركاء فيها. اثر ذلك. الحكم باشهار افلاس 
الشركة. مؤداه. اشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيهاء ولو 
لم يرد صراحة بالحكم. 

من المقرر قانونا ‏ وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة ‏ ان 
شركة النوصية البسيطة هى شركة ذات شخصية معدرية مستقلة 
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عن اشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكرن 
للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن 
اموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم كما تخرج حمة 
الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد 
ذلك الا مجرد حق فى نسبة معيئة من الارباح او نصيب فى رأس 
المال عند قسمة الشركة, والحكم باشهار افلاس هذه الشركة 
يستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ ان الشركاء 
المتضامنين مسئولون فى اموالهم الخاصة عن ديرن الشركة؛ فإذا 
وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم ايضا ولا يترتب 
على اغفال الحكم الصادر بافلاس الشركة النص على شهر افلاس 
الشركاء المتضامدين فيها او اغفال بيان اسمائهم ان يظلوا بمنأى 
عن الافلاس, إذ ان افلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لأفلاس 
الشركة؛ وهذا المبدأ المقرر بالتسبة لشركات التضامن ينطبق ايضا 
بالدسبة للشركاء المتضامئين فى شركات التوصية البسيطة. 


(الطعن 49/١‏ لسنة "4ق جلسة5/؟/9481اس ""” ص 4280) 


الشريك فى شركة التضامن. وجوب التزامه بالضريبة 
دون الشركة. الترام السبب القانونى لذلك. هو ما يصيبه من 
ربح. أثره وجوب تقدير الرسوم القضائية على الطعن 
الضريبى بالنسبة لكل شريك على حدة. 

مؤزدى نص الفقرة الثانية من المادة 4” من القانون رقم 1١5‏ 
لسنة 148 ان ضريبة الارباح التجارية والصناعية لم تفرض على 
ما تنتجه شركات التضامن من ارباح. إذ لم يعتد هذا القانون 
بالشخصية الاععبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا 
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الرصف للضريبة كما اخضع الشركات المساهمة فى المادة "١‏ منه 
وانما فرضت الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار 
نصيبه فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة ثما مقعضاه ان 
الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب 
هو الممول والمسئول شخصيا عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك 
من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنه في 
ذلك شأن الممول الفرد. ومن اجل ذلك حممله القانون عبء 
تقديم الافرار عن ارباحه فى الشركة وأوجب توجيه الاجراءات 
اليه شخصيا وافرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها 
عن دعوى الشريك الآخر ما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار 
كل شريك على حدة. 

(الطعن ١8‏ لمنة لاق جلسة 9/7/١م9اس‏ 7لا ص "لاع 


حمصول المساهم على نصيب من الارباح. حق احتمالى 
ولكنه من الحقوق الاساسية. تحقيق الشركة المساهمة ارباحا 
خلال فترة التأميم النصفى. عدم صدور قرار من الجمعية 
العمومية للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الارباح قبل 
تأميم الشركة كليا. لا يمنع المساهم من اللجؤ الى القضاء 
للمطالبة بنصيبه فى تلك الارباح. علة ذلك. 


لئن كان حمق, المساهم فى الارباح حق احتمالى لا يتاكد الى 
بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين او ما يقوم مقامها على 
حصص الارباح التى يقعرح مجلس ادارة الشركة توزيعهاء الا انه 
لماكان حق المساهم فى الحصول على نصيب من ارباح الشركة هو 
من الحقوق الاساسية التى لا يجوز المساس بهاء فإن كل ما من 
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شأنه ان يفقد المساهم حقه فيها او فى نسبة عادلة منها او تأخير 
صرفها اليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضا مع هذا الحق 
الاساسى, وإذ كان النابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان من 
بين المبالغ التى يطالب بها الطاعن حقه فى الارباح فى الفترة بين 
تأميم المضرب تأميما نصفيا وتأميمه كلياء وأنه حتى على فرض 
عدم صدور قرار هن الجهة الختصة بالموافقة على توزيع هذه الارباح 
فإنه يكرن من حق المساهم . الطاعن ‏ ان يلجأ الى القضاء 
للمطالبة بنصيبه فى هذه الارباح بعد ان اتمت الشركة تأميما كليا 
ويكون القضاء مختصا بتحديد هله الارباح وفقا لما يثبت لديه. 
(الطعن 47١‏ لسنة لم4ق جلسة ١؟98/9/9اس‏ 4" ص 678) 

قيام مستأجر العين باشراك اخر معه فى النشاط الحالى الذى 
يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما. ماهيته. عدم انطواء 
ذلك بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى 
الانتفاع بها سواء كلها او بعضها الى شريكه فى المشروع الحالى. 
(الطعن ٠5لا‏ لسنة “هق جلسة 5١/98/لم94‏ اسم #ص؟0917) 

الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها . اعتبارها قائمة 
فعلا فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها الى طلب البطلات . 
م 6١‏ . 54 قانون التجارة . شرطه . ان تكون هذه الشركة قد 
باشرت بعض اعمالها فعلا . ش 


(الطعن95١‏ لسبة ٠وق ‏ جلسة 4819//“/195ةاس78ص177) 


لج وى آنه 
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بطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره. ثبوت انها لم 
نباشر نشاطها الذى تكونت من اجله. مؤداه. رججعية ائر هذا 
البطلان فيما بين الشركات وعودتهم الى الحالة التى كانوا عليها 
قبل التعاقد واسترداد كل منهم حمته التى قدمها سواء كانت 
نقدا او عيبا. 
(الطعن ١7*59‏ لسنئة .هق جلسة #؟9//لامةاس 8 #ص”17) 


الشركاء فى استعيال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو 
صناعى أو مهنى أو حرفى ٠‏ إمتداد العقد اليهم بعد وفاة المستاجر 
الأصلى أو تركه للعين.م 9؟/؟ ق 44 سنة /الا9ا. شرطه . 
قيام شركة حفيقية بينهم فى النشاط الذى يمارسه المستأجر 
الأملى فى العين . المستأجرون من الباطن لأجزاء من العين . 
(الطعن ١7:05‏ لسبة.ءهق ‏ جللة!ا/١988/1١اس‏ 9" ص )9١‏ 


الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية تمثلها. 
ذكر اسمها المميز لها فى صحيفة الطعن دون اسم ممثلها 
الفانرنى. كاف لقبول الطعن. 
(الطعن 151078 لسنة ادق جلمة 1984/7/11 س٠.4)ص8607)‏ 

اللاهمة فى مشروع مالى بغرض اقتسام ما ينشأ عنه من 
ربح أو خسارة. لا يسوغ انفراد احد الشركاء بناتجه دون الباقين 
ولو كان محل الشركة استزراع ملك الغير او السعى لتملكه. علة 
ذلاك. 
(الطعن؟١1ا١‏ لسنة 5ق جللة ١4486/4/1اس.و4ص”5)‏ 
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شركة المحخاصة . شركة مستترة . لا عنوان ولا وجود لها 
امام الغير والأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه 
ويسأل عنها وحده قبل من تعامل معه. لا ترد على شركة 
ألحخاصه التصفية . علة ذلك . عدم تمتعها بالشخصية المعنوية 
وليس لها رأس مال . 
(الطعن #ولم لية)ؤةق ع جلس سة مكلة/0١ثول‏ 
تكييف العقد أخحذا بعنوانه ونمصوصه دون خخروج على 
عبارته أو تجاوز غرضه الذى عناه الطرفان من ابرامه يانه عن 
شركة توصية بسيطة رغم عدم شهرها وليس عن شركة محاصه . 
(الطعن 7م لسلة؛ؤهق ‏ جلسة6.0/2/598؟١)‏ 
عدم استيفاء شركة التضامن اجراءات الشهر والنشر لا 
بيترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء الا اذا طلب ذلك أحدهم 
وحكم به. اعتبار العقد صحيحا طوال الفعرة السابقة على 
القضاء بالبطلان وتظل الشركة فى هذه الفترة قائمة باعجارها 
شركة فعلية . 
(الطعن ١68486‏ لسدةؤهق ‏ جلة ١494/5/١‏ س44 ص/١4‏ ) 
اغفال شهر البيان الخاص بمقدار حصة كل شريك فى رأس 
المال والأرباح والتعديلات التى ترد عليه . لا بطلان . علة ذلك . 


(الطعن662١‏ لسنة؛ هق جلسة 1997/95/١‏ س44 ص١4‏ ) 
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حق كل شريك فى شركة التضامن أو العوصية فى طلب 
بطلان الشركة لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والدشر . علة ذلك . 
اعتباو الشركة الاطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلا بين 
الشركاء فى الفعرة من تكوينها الى طلب البطلان . شرطه . ان 
تكون هذه الشركة قد باشرت اعمالها فعلا . ' المواد 44 2 45 ٠‏ 
ذه "هع 24 من قائون التجارة . 
(الطعن 74"#السنةههق ‏ جلسة 1١99/5/١4‏ س414ص555) 

فيام مستأجر العين باشراك أخرين معه فى النشاط المالى 
الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم. ماهيته. عدم 
انطواء ذلك بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الانتفاع 
بها الى شركائه فى المشروع المالى . الشركة التى قدم المستأجرحقه 
الشخعى فى اجارة العين كحصة له فى مقوماتها. فسخها أو 
تصفيتها. أثره. عودة العين الى مستأجرهاالأصلى للانفراد 
(الطعن ١876‏ لسلنةة وق جلسة4١/99/5١اس44‏ ص555) 

عدم إستيفاء شركة العضامن إجراءات الشهر والنشر أيه 
يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك 
أحدهم وحكم به . إعتبار العقد صحيحا طوال الفترة السابقة 
على القضاء بالبطلان وتظل الشركة فى هذه الفترة قائمة 
بإعتبارها شركة فعلية. 

إغفال شهرالبيان الخاص بمقدار حصة كل شريك فى 
رأس المال والأرباح والتعديلات التى ترد عليه. لأبطلان . علة 
ذلك . 
(الطعن ١846‏ لسنة 4هق ا جلسة ١491/5/١‏ س44ص107) 


سخ ]ا 


م6.86 
الشخصية المعدوية للشركة. إستقلالها عن شخصية من 
يمثلها. أثره . استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييرة . 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة 
بأولهما على الحكم المطعون فيه الْخنطأ فى تطبيق القانون والقصور 
فى التسبيب. وفى بيان ذلك تقول إن الترفية الى وظائف الدرجة 
الأرلى وفقا للمادة #”" هن القانون رقم 48 لسمة ١9/8‏ 
بالإختيار ووفقا للضوابط والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة 
للسرقية وأنها لم تقم بترقية المطعون ضده لهذه الدرجة لعدم 
إستيفائه شروط الترقية ., وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك 
وقضى بأحقيته فى الترقية الى الدرجة الأولى على أساس أنه أقدم 
من زميله المقارن به ودون أن يقوم ثمة دليل فى جانبها على 
إساءة استعمال السلطة فى الإختيار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان النص فى 
المادة ٠١‏ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 4/4 
لسنئة ١91١/8‏ على أن «١‏ يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين 
فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة اليها وذلك طبقا 
للقراعد والضوابط والاجراءات التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا 
الشأن ؛ وفى المادة *" على أن ٠‏ .... تكون العرقية الى وظائف 
الدرجة الأولى فما فوقها بالإختبار ويستهدف فى ذلك بما يبديه 
الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات 
خدمتهم من عناصر الإمتياز .... » وفى المادة 4" على أن « يضع 


ة.؟- 


موه 


مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق 
وأهمية المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح 
لشغلها والعى تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبيه التى 
تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية » 
يدل على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام - وعلى ما 
استقر عليه قضاء هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى 
يضعها مجلس إدارة كل شركه وأن الترقية الى وظائف الدرجه 
الأولى فما فوقها بالإختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما يديه 
الرؤماء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد فى ملفات 
خدمتهم من عناصر الإمتياز للمفاضلة بينهم . وكان هن المقرر أن 
من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى 
المكان الذى يصلح له . ولا يحده فى ذلك إلا عيب إمساءة 
إستعمال اللطة إذا قام الدليل عليه متنكبا وجه المصلحة العامة 
التى يجب أن يتغياها فى إختياره الى باعث آخر لا يمت لها 
بملة . لما كان ذلك وكان الحكم الإبعدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه فد أقام قضاءه بأحقبة المطعون ضده فى الترفية الى الدرجة 
الأرلى والفروق المالية استنادا الى ماورد بتقرير الخبير هن أنه أقدم 
من زميله المقارن به فى التعيين والدرجات السابقة ثما مفاده أنه 
إعدد بالأقدمية كعدصر مرجح للترقية مضيفا بذلك قيدا لم يرد 
به نص فى القانون رقم 48 لسنة 8ا89١‏ ودون أن يتحقق من 
ترافر الضوابط والمعاير التى وضعتها الشركة الطاعنه كشرط 
للترقية الى الدرجه الأولى ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه 
توافر عيب إساءة إستعمال السلطة عند تخطى المطعون ضده فى 


الات 


مه 
الترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانرن . وشابه القمرر فى 
التسبيب يما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من 
سببى الطعن . 
(الطعن١78"السدة٠"“ق-جلة؟/١/84944١اس‏ 482 ص 54؟) 


الشركه .ها هيتها . اشتفال الشريك فى شركات 
الاشخاص ليس ركنا من الاركان الموضوعية لقيام الشركه الا 
أذا كانت حخصته مجرد عمل 

الشركه على ما هى معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقتضاه 
شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم 
حصة من مهال او من عمل لاقتسام ما قد يدشأ عن هذا المشروع 
من ربح او خسارة ثما مفاده ان اشتغال الشريك فى شركات 
الاشخاص ليس ركنا من الاركان الموضوعية لقيام الشركة الا اذا 
كانت خصته مجرد عمل فلا تثريب عليه ان يكون قائما بأعمال 
خارجة عن نشاطها وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على 
صورية عقد شركة التضامن المؤرخ١64/8/1/ا89١‏ قرائن هنها ان 
هذا العقد لم يشهر قانونا وان الشريكين غير متفرغين للعمل 
بالشركة وكلا منهما يشتغل بعبل خارج عن نشاطها . فانه 
يكون قد امتند الى قريئة معيبة ضمن قرائن الخرى متساندة 
استدل بها مجتمعة على عدم جدية الشركة مثار النراع ‏ بما لا 
يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة , ويكون 
مشوبا بالفساد فى الاستدلال . 


(الطعن 946 لسنة هق جلسة ١/14955/4اس10اص )567١‏ 
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تحديد صفة الشركة . العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسى 
لها وبغرضها . عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الافلاس . 
المقرر ان العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل 
الرئيسى الذى تقوم به وبالغرض الذى تسعى الى محقيقه حسبما 
حددته فى قرار او عققد تأسيسها ٠‏ 
الطعن 5لا١ا‏ لسنة58 ق ‏ جلسة14/١/5595١)‏ 


وحيث ان النعى غير سديد . ذلك ان محكمة الموضوع 
تستقل باستخلاص قيام شركة الواقع او عدم قيامها من ظروف 
الدعرى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة 
النقض . ها دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة . واذ كان 
لا يعيب الحكم عدم مناقشة النمخالفة التى بنى عليها الحكم 
الملستانف الذى ألغاه أو عدله طالما صدر قضاؤه موافقا لحكم 
القانون ٠‏ لما كان ذلك . وكان البين من مدونات الحكم المطعون 
فيه أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بوجود شركة فعلية بين 
الطاعن ومورث المطعون ضدهم على ما استخلصته من العقد 
المنشيء للشركة ومن مساهمة كل شريك فى رأسمال الشركة . 
ولما كانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائها وتؤدى اليه 
فان مجادلة الطاعن فى هذا المدد تعتبر مجادلة موضوعية فى 
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وأقوال الشهسود 
واستخلاص القرائن تبحر عنها رقابة محكمة النقض واذ له 
يعيبه غدم مناقشة أسباب حكم محكمة الدرجة الاولى الذى 
تداوله فى قضائه بالتعديل ومن ثم يكون النعى على الحكم 
المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس 
(الطعن ”.٠05‏ لسنة اق جلسة 9000/1١/15‏ لم ينشر بعد) 


-595- 


مم ن 
نية المشاركة : 


يشترط لقيام الشركة ان توجد لدى الشركاء نية المشاركة 
فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعية بمعنى 
ان يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فان فيصل التفرفة بين 
الشركة والقرض هو ها انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم 
توافرها لديهما . وتعرف هذه النبة من مائل الواقع التى يستقل 
بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه 
على أسباب سائفة ؛ واأذ أسسيد الحكم المطسون فيه فى نفى نية 
المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد البرم بيدهما عقد قرض 
وليس شركة ,الى ها تضمنته بنود هذا العقد من اشتراط المطعون 
ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ها دفعه لتمويل العمليات 
التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات 
وعدم تحميله شيئا من الالتزامات التى تعرتب عليها فى ذمة 
الطاعن للفير واشتراطه أيضا ان يقدم له الطاعن شهريا قدرا 
معينا هن المبلغ المدفوع . كان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة 
وتكييف العقد بأنه قرض .ء ذلك ان البلغ الراجب دفعه شهريا 
مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو 
خسارة وان وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لايمكن ان 
تكون حقيقته كذلك اذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره 
سلفا وانما حقيقة هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح . فان 
النعى على الحكم الخنطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس. 


(الطعن /االسسة#”ق جلسة؟9؟0/9/ا45١‏ سخاص )١()1«١‏ 


(١>المرجع‏ اللابق ج؟ عي 848 . 


اكت 
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يشترط لقيام الشركاء ان توجد لدى الشركاء نية المشاركة 
فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى 
ان يشارك فى الربح والنسارة معا . وتعرف هذه الئية من مسائل 
الوافع التى بستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب علمه فى 
ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه . 
(الطعن "5٠‏ لسنة 4 “اق جلسة ١؟958//9اس‏ 94اص 8588 ) 


الشركة على ما هى معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقحضاه 
شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم 
حصة من مال أو من عمل لالتسام ما قد يدشأ عن هذا المشروع 
من ربح أو خسارة . ثما يقتضى لزوما قيام الشركة بشخصين فى 
الأقل . 
(نقض جلسة8١8/1/١1901س؟”‏ مج فنى مدنى ص57 ) 


شركة الترصية البسيطة .هى شركة تجارية ذات شخصية 
معدرية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها , ومن مقتضى هذّه ( 
الشخصية ‏ وعلى ماجرى به قضاء القض ‏ أن يكرن للشركة 
وجود مستقل عن الشركاء ٠‏ فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم 
وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم , كما تخرج حصة الشريك 
فى الشركة عن ملكة وتصبح ثملوكة للشركة ويكون له بعد ذلك 
الا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال 
عدد فسمة الشركة . 


(نقض جلسة07؟//1414س 58 مج فنى مدلى ص 880 ) 


-14؟- 


م6.ءهة 

الشركة _شركة قيامها_وجود نية المشاركة لدى الشركاء 
فى الربح والنسارة معا تعرف هذه الئية من سلطة قاضى 
الموضوع. 

يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة 
فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى 
أن يشارك فى الربح والخارة همعا . وتعرف هذه النية من مسائل 
الواقع التى يستقل بعقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى 
ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه. 
( الطعن هه لمسسة 486 ق _جلسة 8//7ا3ا س 85؟ ص8675 ) 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الشركة على ما هى 
معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقعضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم 
كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصةفى مال أو عمل لاقتسام 
ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ويشترط لقيامها 
أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن 
ياهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى ان يشارك فى الربح 
والنسارة معا وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل 
بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متي أقام قضاءه 
على أمباب سائغة, أما المال الشائع فيشترك فى تملكه عدد من 
الأشخاص يستغلونه أو ينتفعون به حسب طبيعته دون أن تكون 
لديهم نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة ء لا كان ذلك وكان 
الغابت من مدونات الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن قوله 
أن و حقيقة عناصر النزاع المطروحة مؤداها ان مورث المستأنف 
عليهن ( المطعون ضدهن ) يملك خصة فى ٠‏ صندل ؛ مع 
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المستاتف ( الطاعن ) الذى تولى ادارته حتى اذا مات مورث 
المستأنف عليهن فقد انتقلت اليهن ملكية هذه الخمصة ريكون 
التكييف القانونى الصحيح لوقائع النزاع أندا بصده مال تملوك 
على الشيوع ويقوم المستأنف بادارة المال الشائع فيلتزم على هذا 
النحو بتوزيع صافى العائد من الاستغلال على الشركاء كل 
بحسب حخصته ؛ وكان هذا الرد من محكمة الموضوع فى حدرد 
سلطتها فى لهم الواقع فى الدعوى وتكييفها بكيفها الصحيح 
دون تقيد بتكبيف الخنصوم لها قد انتهى الى عدم وجود شركة 
وافع بين مورث المطعون ضدهن والطاعن لعدم قيام دليل فى 
الأوراق على توافر نية المشاركة فى نغاط ذى تبعة بين الشركاء 
فى « الصندل » وان حقيقة النزاع موضوع التداعى ان مورث 
الملعون ضدهن يملك حصة شائعة فيها آلت لورثته ومنهم 
المطعون ضدهن بعد وفاته وان الطاعن يقوم بادارة هذا المال 
الشائع ويستولى على صافى العائد من استغلاله دون أن يوفى 
الملطعون ضدهن نصيبهن فيه منذ وفاة مورئهن حتى رفع الدعوى 
وكانت هذه الأسباب مائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى 
لحمل النتيجة التى انتهى اليها الحكم المطعون فيه فانه يكرن قد 
السزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالخطأ فى تطبيقه 
أوالقمور فى التسبيب على غير أساس . 

(الطعن 81١‏ لسنة 45 ق _جلسة98؟/19581/5 س9" اص١ا")‏ 


لا كان بطلان عقد الشركة لعدم توافر ركن من أركانه 
الموضوعية الخاصة لانتفاء نبة الاشتراك لدى عاقديه لا تعخلف عن 
شركة فعلية . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر , 
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وفضى برفض ثبوت قيام الشركة الفعلية تأسيسا على أن البطلان 
شاب تكوين العقد من يوم ابرامه . لتعلقه بركن من أركانه لا 
يقوم بدونه وهو انتفاء نية الاشتراك من جائب القاصرين - المطهون 
ضدهما - اذ اتخذ الطاعن صفتى طرفى العقد وحرره مع نفسه 
بصفته الشخصية . وبصفته ورصياعلى القاصرين . بانخالفة 
للمادتين /#”١‏ ج 82" من المرسوم بقانرن رقم ١١8‏ لسنة 
5 بشأن الولاية على المال فان الانعدام ينصرف الى تكوين 
عقد الشركة ., كما يتصرف الى آثاره سواء فى الماضى أو فى 
المستقبل . 
( الطعن١١"‏ لسنةم4ق - جلس ةه١90//١48١)‏ 


شركات . وجوب مساهمة كل شريك بحصة فى رأس 
هال الشركة الحصة قد تكون نقودا أو أوراقا هالية أو منقولات 
أو عقارات أو حق إنتفاع أو عملا أو اسما تجاريا أو براءة 
اختراع أو دينا فى ذمة الغير .م 26٠:5‏ 204 مدنى . كل ما 
يصلح أن يكون محلا للإلتزام يصح ان يكون حصة فى 
الشركة . 

النص فى المادة 5.8 من القائون المدنى على أن « الشركة 
عقد بمقعضاه بلتعزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى 
مشروع مالى . بتقديم حصة من مال أو من عمل . لإقتسام ما 
قد بعدشأ عن هذا المشروع من ربح أو هن خخسارة ٠‏ وفى المادة 
4 هن القانون ذاته على أن ٠‏ لا يجوز أن تقعمصر حمصة 
الشريك على مايكون له من نفوذ ؛ أو على ما يتمتع به من ثقة 
مالية » . يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس 


الات 


م6.68 


مال الشركة والحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات 
أو عقارات أو حق إنتفاع أو عملا أو اسما تجاريا أو براءة إختراع 
أو ديدا فى ذمة الغيرء وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلا 
للإلعزام يصح ان يكون حصة فى الشركة . 


(الطعنان 45.1148 #لمسنةة "ق جلسة8؟5955/5/1١اسل!؛‏ ص59 )١٠١‏ 


اندماج الشركات بطريق الضم .أثره. انقضاء الشركة 
المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية . انتهاء 
سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها قلا 
يحق له المطالبة بحقوقها أو التزامها . وتحل الشركة الدامجة محل 
الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات 
وتخلفها فى ذلك خلافة عامة . صيرورتها الجهة التى تخاصم 
وتختصم فى خصوص الحقوق والإلتزامات . المقرر ‏ وعلى ما 
استقر عليه قضاء النقض - أن إندماج الشركات بطريق الضم 
يعرتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية 
وانفراط ذمتها المالية وبالتالي تنتهى سلطة من كان ينوب عنها 
وتزول كل صفة له فى تمثيلها , فلا يقبل منها المطالبة بحقرقها 
أو مطالبته بالحراماتها ؛ وتحل الشركة الدامجة محل الشركة 
المندمجة فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات 
وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة 
الاخيرة وحدها هى الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصورص تلك 
االحقرق والإلتزامات. 
(الطعن رقم /!1١01ا؟سنةلااق ‏ جلة8م/1/14ه. لم ينشر بعد) 


حم؟!؟!- 


م6.86 
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن 
الدشأه الفردية التى تحمل اممه لم تقم بأعمال الحفر موضوع 
النزاع وأن شركة أخرى هى التى نفذتها تنفيذا للعقد المبرم 
بينها وإدارة الشروعات بالقوات المسلحة وتدليله على ذلك 
بالملمتددات . عدم فطنة الحكم المطعون فيه لدلالة هذه 
المستندات وها قد تؤّدى إليهمن استقلال شخصية الشركة 
الأخيرة - ولو كان الطاعن أحد الشركاء فيها ‏ عن منشأته 
الفردية وعدم مواجهة دفاعه بما يقتضيه أو إقساطه حقه من 
العمحيص . قصور مبطل. 
للا كان الفابت فى الاوراق أن الطاعن تمسك امام محكمة 
الموضوع بأن المنشأه الفردية التى تحمل اسمه لم تقم بأية أعمال 


حفر بشارع ...0.0.00ل....وأن شركة ...... هى التى نفدت 
تلك الأعمال ( أعمال الحفر موضوع النزاع ) تنفيذا للعقد المبرم 
بيها وإدارة المشروعات بالقرات المسلحة فى ......وقدم تأييدا 


لدفاعه هذا صورة ضوئية من العقد الاخير وأخرى من كتاب تلك 
الإذارة إلى مكعب تأمينات اللقاولات بالقاهره فى 


للع ءءء للع م..) و صورتثين ضوئيتين من بطاقمعه الضريبية 
وسجله التجارى للتدليل على أنه صاحب منشأة فردية تحمل اسمهة 
مغايرة لشركة 0.00.0020 فتى قامت بالإعمال سالفة 


الذكر وإذكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يفطن لدلالة 
هذه المستندات وها قد تؤدى إليه من استقلال شخصية الشركة 
الأخيرة ‏ حتى ولو كان الطاعن أحد الشركاء فيها ‏ عن منشأته 
الفردية ومن ثم لم يواجه دفاعه بما يقعضيه ولم يسقطه حقه من 
التمخيص فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله. 

(الطعن رقم 686174 لسنة "الاق جلسة 50٠١1١/14/1١0‏ لم يدشر بعد) 


5١4 


موكدة 
كاده 05 


)١(‏ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا 
ولكن لامج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء 
اجراءات النشر التى يقررها القانون . 

(؟) ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات 
النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


همادة 4لا؛ سورى ولا”"” عراقىوه5"68 من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و “58 اردنى . 
الملكرة الايضاحيه : 

١‏ - تقرر هذه المادة الشخصية المعدوية للشركات . وحكمها 
عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء . والتقنينات 
الجرمانية . وأن كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنرية كما هى 
مقررة فى المذهب اللاتيدى., الا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية 
المشعركة . وتصل بذلك الى ننائج لاتختلف كثيرا عن النتائج 
المبعية على نظرية الشخصية المعنوية . أما التقنينات اللاتيئية فهى 
لا تعترف بالشخصية المعدوية للشركات المدئية » لكن التطور الذى 
م فى نشريع الشركات فى كل من فرنسا وبلجيكا يسير فى هذا 


55 


موكدهة 


الاتجام , كما ان هناك ميلا من جانب القضاء الفرنسى الى تقرير 
الشخصية المعنوية للشركات المدنية . رغم ما أثير حول ذلك من 
نزاع . وقد قطع المشروع برأى فى هذا الموضوع. بأن قرر 
الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية . وهو الحل الذى 
سبق أن قرره فى باب الأشخاص المعنوية: وخلافا للتقنين الفرنسى 
والبلجيكى لا يرتبط قيام هذه الشخصية باتمام اجراءات النشر 3 
بل تنفرد للشركة بموجبها بمجرد تكوينها , وهذا المبدأ مقرر أيضا 
بالسبة للجمعيات والمؤسسات . 


على أنه لما كان قيام الشركة يهم الغير لعلم به كما يهمه 
أيضا العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس 
مصالحه , كتعديل مدة الشركة أو اسمها التجارى . أو مركزها أر 
هيئة الادارة فيهاء وجب استيفاء اجراءات النشر وفقا للاشكال 
والمواعيد التى يحددها قانون السجل التجارى أو نص قانون آخر . 
ويكون من شأنها احاطة الجمهور علما بعقد الشركة . وما أدخل 
عليه من تعديل . أما عن جزاء عدم القيام بهذه الاجراءات للم 
يقرر المشروع بطلانا من نوع خاص فى هذه الحالة . وإنما قرر 
وفقا للقواعد العامة عدم امكان الاحتجاج على الغير بعقد الشركة , 
وما يدخل عليه من تعديلات . على أنه لما كان المقصود هو حماية 
الغير . وجب ان يترك له وحده تقدير مااذا كان من مصلحته أن 
يحتج بعدم استيفاء اجراءات النشرء لأن له فائدة فى ذلك ؛ أم 

ف وأخيرا لاجبار الشركاء على استيفاء أجراءات الدنشر 
اقتبس المشروع فى الفقرة الغانية وسيلة قررها تقئين الشركات 


ت5١‎ 


موكدم 


البلجيكى (م١١)‏ وججاءت بأحسن النتائج من الناحية العملية 
تلك هى عدم قبول ما ترفعه الشركة من دغاوى الا اذا أثبتت أن 
اجراءات النشر قد تمت . ويكفى لذلك أن تذكر فى اعلان 
الدعرى رقم فيدها فى السجل التجارى ‏ ولكل شخص رفعت 
ضده الدعوى ان يدفع بعدم قبولها لأن اجراءات العشر لم تتم . 
ويترتب على ذلك ايقاف الدعوى. وعدم جواز السير فيها من 
جديد الا بعد أن تثبت الشركة قيامها باجراءات النشر . 

تلك هى الوسائل التى قررها المشروع لضماك نشسر 
الشركات: وهى تعد ضمانات لها أهمية أماسية من الناحية 
الاقتصادية والمالية . 
الشرح والتعليق : 

تتناول المادة احكام الشخصية الاعتبارية للشركة . 


الشركة عقد كسائر العقرد لها أركان هى المراضى والمحل 
والسبب وتعميز الشركة بأنها تعتبر بمجرد تكوينها وتوافر 
أركانها شخصا معنويا . والشخصية المعنوية للشركة المدنية لم 
تكن محل اتفاق فى التقنين السابق لانه لم يورده نصا صريحا 
بهذا اللنصوص . اما فى التقنين المدنى الجديد فصريح النص ان 
الشركة تعتبر شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها . 

ويترتب على ثبوت الشخصية اللمعدوية للشركة المدنية نتائج 
هامه هي ذات النتائج التى تترتب على الشخصيه المعدوية بشكل 

عام (') فالشركة يكون لها نائب وذمه مالية مستقلة واهلية فى 
(1) واجبع د/ السنهورى المرجع المابق جه ص ١4؟‏ . 


ححفقةه 


وكدة 


كسب الحقوق واستعمالها وحق التقاضى والموطن الخاص والجدسية 
المتعددة . 


أحكام القضام : 

كل شركة ججحارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصا 
اعتباريا والجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من 
لوازم الشخص الاعتبارى . فكل شركة تجارية ‏ عدا المحاصة ‏ لابد 
لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى وهذه الجدسية يعينها 
القانون . 
( الطعن ؟؛4١‏ لسنة#6اق .جلمد ذة#/5/5؛4وا 
مجموعة القواعد فى ربع قرن جاص ١ككق؟)‏ 

متى كان الطعن موجها الى الشركة المساهمة ‏ وهى ذات 
شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها ‏ باعتبارها الأصبلة 
فيه المقصودة بذاتهافى الخخنصومةدون ثمثلهاء فان ذكر اسمها 
المميز لها عن غيرها فى تقرير بالطعن بالدقض يكون كافيا 
لصحته فى هذا الختصرص. 
( نقض حجلة0ا/١/”5ة١‏ اس ١4‏ هج فنى مدنى ص ١5‏ ( 


قيام شركة محاصة مستترة فى صفقة ما لا يجعل الشركاء 
فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه 
الخاص ما لم يثئبت ان الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو 
صدر متهم اقرار بالاشتراك فى الععاقد . ولا يكفى لمساعلة 
الشركاء مباشرة قبل الغير القول انجرد الذدى قد يصدر من أحدهم 


ا 


م5.م 

بأنه شريك فى الصفقة اذا لم يقرن هذا القول بالاقرار بانه طرف 
فى التعاقد اذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد 
لزاما أنهم طرف فى العقد الذى أبرم عن هذه الصفقة مع الغير 
حتى يسألرا عنه جميعا قبله . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد 
استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ها يحصله قاضى الموضوع 
فى هذا الخنصوص هومن قبيل فهم الراقع فى الدعوى وتقدير 
الدليل المقدم فيها . فان الحكم المطعون فيه قد لايكون قد 
خالف القانون أو شابه قصور . 
( الطعن لا١٠4‏ لسنة ٠ق‏ جلسة"/١١9"86/1اس‏ "١ا1ص‏ 947 ) 

لعن كان لكل شريك فى شركة التضامن الحق فى أن يطلب 
بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعام اتخاذ اجراءات 
الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أى 
وقت قبل الأجل المحدده لها بعقد تكوينها الا أنه ليس لهذا 
البطلان أثو رجعى بل تنظل الشركة موجودة وجودا صحيحا طوال 
الفترة المابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ اجراءات الشهر 
والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التى 
تستمد وجودها من العقد . 
(الطعن 84" لسنة ٠‏ ق جلسة6/١١/94586ا1س5اص‏ 985 ) 

متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية 
مديرها , وكان اعلان تقرير الطعن موجها اليها باعتبارها الأصيلة 
فيه المقصردة بذاتها فى الخصومة دون ثمثلها .فان ذكر اسمها 
الميز لها عن غيرها فى طلب التقرير بالطعن يكون ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء محكمة النقض كافيا لصحته فى هذا الخصوص . 
(رنقض جلسة5/؟19717/1س 18 مج قنى مدنى ص ١850‏ ) 


غ515 


مكدة 

الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتثبارها 

الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها قلا 
تعأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . 

(الطعن ؟١"السدة4”*ق‏ -جلسة82؟/1454/5س0؟ ص"5١٠1)‏ 


شركة التوصية اللبسيطة: هى شركة ممارية ذات شخصية 
معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيهاء ومن مقتضى هذه 
الشخصية ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون للشركة 
وجود مستقل عن الشركاء, فتكون أموالها مستقلة عن أكوالهم 
وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم كما تخشرج حصة الشريك فى 
الشركة عن ملكه وتهبح بمملركة للشركة ولايكون له بعد ذلك 
الامجرد حق فى نسبة معينة هن الأرباح أو نصيب فى رأس المال 
عند قسمة الشركة. 


(نقض جلسة !1494/8/9 س ©6؟مج فنى مدنى ص 580 ) 


للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن زشخاص الشركاء 
فيها. ومن مقتضى هذه الشخصية ان تكون لها ذمة مالية مستقلة 
عن ذممهم , وتعتبر أموالها ضمانا عاما لداثنيها وحدهم .كما 
تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه. وتصبح مملوكة 
للشركة. ولا يكون للشريك بعد ذلك الا مجرد حق فى نسبة 
معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة , 
ونصيبه هذا يعتبر دينا فى ذمة الشركة يجوز لدائديه أن ينفذوا 
عليه تحت يدها واذ كان الغابت من الحكم المطعرن فيه أن 
المطعون ضده قد أقر فنى خطابه بأن الضمان المعطى له من الشركة 


ا 


مكدع 


بشأن الأتعاب المستحقة على أحد الشركاء فى الشركة الطاعنة 
ينصب على قيمة رأسماله وأرباحه فى الشركة بحيث اذا لم توجد 
أية أرصدة مستحقة له فى ذمة الشركة يكون الضمان لاغيل ولا 
يجوز الرجوع بموجبه . وكان مجرد كون المقر شريكا فى الشركة 
وله نصيب فى أرباحها ورأسمالها لا يفيد وجود أرصدة مستحقة 
له قبلها من قيمة أرباحه ورأسماله فيها تكفى لسداد دين المطعون 
ضدى فان الحكم المطعرن فيه اذ قضى بالزام الشركة بدفع الدين 
الستحق للمطعون ضده فى ذمة أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق 
من أن له لدى الشركة رصيدا مستحقا يكفى للوفاء بهذا الدين , 
وقبل ان يتحقق ايضا من أن المطعرن ضده قد نفذ ما التزم به فى 
الاتفاق الذى قبل فيه أن يرجئ المطالبة بالدين حتى ينفذه . فانه 
يكون مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور . 
(نقض جلة 96/؟/8!ا9ةاس 75 مج فنى مدنى ص لاا" ) 
للشركة شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء . جواز ضمان 
مدير الشركة مداد دين فى ذمة أحد الشركاء ما يستحقه من 
أرباح . اعتبار هذا الضمان من أعمال الادارة وليس تبرعا يمس 
أموال الشركة . 
(الطعن رقم ؟ لسنة 45ق #جلمسة6١/١98:/1١‏ س١‏ ص1ل١‏ ) 
شركات الوافع التجارية ‏ اكتسابها الشخصية المعنوية بمجرد 
تكوينها- اعتبارها شركات تضامن مالم يغبت خلاف ذلك. 


نظم الشارع شركات الواقع حماية لحقوق الغير الذى يتعامل 
معها والشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصا معنويا ويترتب على 
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موكمءة 
ذلك جميع النتائج التى تترتب على الشخصسية المعدوية وتعتبر من 
شركات التضامن مالم يبت خلال ذلك. 
(الطعن 18١‏ لسلة ١4ق‏ جللة 5١/١١981/1ا‏ س5" ص١7‏ ) 
الشركات المدنية والتجارية . اكتسابها الشخصية المعنوية 
أيا كان الشكل الذى تتخذه الاستشناء شركات المحاصة . 
الشخصية المعدوية تثبت لجميع الشركات المدنية والتجارية 
على السواء أيا كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات 
الغخاصة . 
(الطعن 14؟47 لسنة 4ق -جلسة8؟9481/197/1اس؟*ص 7117 ) 
عمياةك بصريح نص المادة كدت من القانوت المدنى يصعير 
الشركة مدنية كانت أو تجارية ‏ بمجرد تكرينها ب شخصا اعتباريا 
مستقلا عن شخصية الشركاء وان كان لا يحتج بهذه الشخصية 
على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون الا 
انه يجوز للغير ان يتمسك بشخصية الشركة حتى ولو لم تعم 
اجراءات النشر المقررة . وإذا كان عقد الشركة يمنح المدير في 
ابسد القامس منه حق النيابة عن الشركة فان مخاطبتها فى 
شخص مديرها يعادف صحيح القانون . 
(الطعن رقم 9لاآالسلظة #49ق-جلة١1/١١984/1١)‏ 
الشركة . استقلال شخصيتها الاغتبارية عن شخصية ممثئلها . 
ذكر امسمها المميز . ذكر أسمها المميز لها فى مصحيفة الطعن دون 
اسم ممثلها القانونى . كاف لقبول الطعن . 
(الطعن رقم 51/4 السنة؟هق -جلسة989/“/907اس٠١14)‏ 


ا 


موكدة 


الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها . 
إحتجاج الشركة بشخصيتها المعدوية قبل الغير . شرطه استيفاء 
اجراءات النشر. 

المقرر ان الشركة تعتير شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون 
حاجة للنشر عنهاغاية الامر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج 
بشخصيتهاهذه على الغير من يتعامل معها أو على الدائتين فانه 
يتعين استيفاء اجراءات الدشر . 
( الطعن ١64‏ /السنة هق جللة 8؟495”/141/9اس 414ص 755) 

الشخصية المعدوية للشركة . استقلالها عن شخصية من 
يمثلها . أثره : امتمرار الوكالة المادرة منه قبل تغييرة . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أنه متى كان للشركة شخصية 
إعتسارية مستقله عن شخصيه من يمثلها قانرنا وكانت هى 
المقصوده بذاتها بالخصومة فلا تتأثئر بما يطرأ على شخصية هذا 
الممثل من تغيير . لما كان ذلك وكان النابت بالتوكيل الى 
بموجبه باشر المحامى رافم الطعن بالدقض أنه صادر من رئيس 
يمثل الشركة قانونا وقت مدورة فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى 
مرحله لاحعقه لصدور التوكيل لايدال من شخصية الشركة ولايؤثر على 
إستمرار الوكاله الصادر منها ومن ثم لايوجب إصدار توكيل آخر من 
رئيس مجلس الإدارة الإبديد للتقرير بالطعن. 
(الطعن١8؟“السدة‏ ٠“ق‏ -جلسة ١444/1١/51‏ س42 ص9 ؟) 
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مكمه 
استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . 
اختصامها فى شخص ممثلها يجعلها الأصيلة فى الدعرى 
المقصودة بلاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية . قضاء 
الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الممثل القانرنى بصفته يكون 
موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها . 
المقرر ‏ فى قضاء هله المحكمة ‏ أن الشركة ذات شخصية 
مستقلة عن شخصفية هن يمثلها . وإذا اختصمت فى شخصه 
تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون تمثلها 
بصفته الشخصية. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه 
أن المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة فى شخص مثلها 
القانونى وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إقلاس الممثل 
القانونى للشركة بصفته وليس بشخصه فإن الحكم يكون موجها 
ضد الشركة ويبصرف أثره إليها وحدها بإعتبارها الخصم الأصيل 
فى الدعرى دون شخص هن يبثلها . 
(الطعن 478؟ لسنة هق جلسة!ا/١١/935ا1س!4‏ ص55؟١١)‏ 


وحيث إن النعى غير مديد . ذلك أن محكمة الموضوع 
تستقل بإستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم فيامها من ظروف 
الدعرى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة 
النقض . مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة , واذ كان لا 
يعيب الحكم عدم مناقشة الخالفة التى بنى عليها الحكم المستانف 
الذى ألغاه أو عدله طلما صدر قضاؤه موافقا لحكم القانون . لا 
كان ذلك ء. وكان البسين من مدونات الحكم المطعون فيه أن 
محكمة الاستسساف أقامت قضاءها بوجود شركة فعليه بين الطاعن 
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موكرهة 
ومورث المطعون ضدهم على ما استخلصته من العقد المنشئ 
للشركة ومن مساهمة كل شريك فى رأسمال الشركة . ول 
كانت هذه الأمباب سائغة وتكفى لحمل قضائها وتؤدى إليه فإن . 
مجادلة الطاعن فى هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية فى سلطة 
محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص 
القرائن تنحسر عنها رقابة محكمة النقض وإذ لايعيبه ععدم 
مناقشة أسباب حكم الدرجة الأولى الذى تناوله فى قضائه 
بالععديل ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذه 
الأسباب على غير أساس. 
(الطعن 6:5" لسنة 5 ق جلسة5١/١١٠/750600‏ لم ينشر بعد ) 


م* :6 
مادة اهم 


)١(‏ يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان 
باطلا وكذلك يكون باطلا كل مايدخل على العقد من 
تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك 
العقد. 

١(؟»‏ غيران هذا البطلان لايجوز ان يحتج به 
الشركاء قبل الغير . ولايكون له أثر فيما بين الشركاء 
أنفسهم ء الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 4941 ليبى وه/ا4 مورى و5778 عراقى و8489 لبنانى 
و5685 من قانرن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة و6884 اردنى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

١‏ يحدد هذا النص شكل عقد الشركة وائباته , وباخذ 
فى هذا الصدد بما هو مقرر عادة فى التقنينات اللاتيئية: والتقدين 
البولونى (م »)88٠‏ أما الفقرة الثانية فهى مطابقة لنص المادة 4 
من تقئين الشركات البلجيكى . 
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مولا.6 
أما عن شكل عفد الشركة ؛ مادامت لها شخصية مستقلة 
عن الشركاء فيجب ان يكون وجودها ابعا قطعا , ولذلك يلرم 
كما يتطلب النص . أن يدون عقد الشركة فى ورقة رسمية . أو 
فى ورقة عرفية . والقانون التجارى هو الذى يبين على وجه 
الخصوص أنواع الشركات التى يمكن ان تقوم بداء على مجرد 
كتابة عرفية . وتلك التى يلرم فيهاالعقد الرسمى . والشكل 
كما هو متطلب بالنسبة للعقد المنشئ للشركة. كذلك يلزم 
توافره فى كل التعديلات الطارئة عليها . أما الاثبات فهر مرتبط 
بالشكل . على أن القواعد العامة تقضى بداهة بأنه لا يجوز 
للشركاء أثبات الشركة فى مواجهة الغير إلا بورقة عرفية أو 
رسمية فى حين ان الغير يمكده اثبات قيام الشركة بكافة طرق 
الأثبات . 

؟ - والبطلان هو الجزاء الذى يترتب على عدم توافر الشكل 
فى عقد الشركة . وفيما يدخل عليه من تعديلات . على أن هذا 
البطلان نسبى اذ لو تقرر خلاف ذلك لكان فيه مساس بحقوق 
الغير . ولكن متى يتقرر هذا البطلان ؟ يجب أن نفرق : 

(1) فى علافة الشركاء بالغير : اذا كان هناك خطأ فى 
جانب الشركاء . وهو عدم اتباع الشكل القانونى , فلا يجوز لهم 
التمسك بالبطلان فى مواجهة الغير , أها الغير ذاته فان حقوقه 
لا تتأئر باهمال الشركاء وله اذا شاء ان يحتج بقيام الشركة وما 
أدخل عليها من تعديلات؛ ويستطيع الاثبات بكافة الطرق كما 
أن له العمسك بالبطلان اذا رأى ذلك فى مصلحته . فللدائن 
الشخصى لأحد الشركاء اذا كان مدينا فى الوقت ذاته للشركة ان 
يتمسك ببطلائها اذا أراد . 
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ماده 

( ب ) بالدسبة لعلاقة الشركاء فيما بينهم : لا يقوم 
البطلان الا من الوقت الذى يطلبه فيه أحد الشركاء . وهذا الحل 
طبيعى فان الشركاء يتعاملرن حتي ذلك الرقت على اعتبار أن 
الشركة محبحة قائمة . 
الشرح والنعليق : 

تعداول هذه المادة أركان عقد الشركة . 
وهدد الاركان شي ١‏ 
١‏ التراضى : 

فلا تتعقد الشركة الا بتراضى الشركاء فلا بد من تراضى 
الشركاء على موضوع الشركة وحصة كل شريك . 

ويشير د/ السنهورى الى ان عقد الشركة اصبح فى التقنين 
المدنى الجديد عقدا شكليا حيث يوجب نص الادة لاه أن يكون 
مكتوبا والا كان باطلا . فلا تنعقد الشركة الا بورقة مكتوبة )١١‏ 
واذا اختار الشركاء ان يكون العقد بورقة رسمية فعليهم الالتزام 
بهذا الشكل فى كل ما يدخلونه على الشركة بعد ذلك من 
تعديلات فإذا لم يكن عقد الشركة الاصلى ورقة مككتوبة ولم تكن 
التعديلات التى يدخلها الشركاء فى الشكل ذاته الذى افرغ فيه 
العقد الاصلي كانت التعديلات التالية باطلة . 


؟. امحل : 


يلزم ان يكون محل الشركة مشروعا ومحل الشركة 
هوالمشروع الذى يستهدف الشركاء تمقيقه من قيامها ولابد ان 





. 5137 ص‎ ١91 راجمع فى هذا الدكترر/ السنهررى اللمرجع السابق بند‎ )١( 


ال 


ملاءده 

يكون مكنا وجائرا قانونا وإذا ما لم تتوافر في المحل هذه الشروط 
إدارة محل للدعارة أو تزييف النقود وكذلك يعتبر اغمل غير 
مشروع إذا تكونت الشركة للمباشرة أعمال غير مشروعة كإحتكار 
السلع وأعمال المضاربات غير المشروعة أو تلقى أموال دون إتباع 
الأجراءات التى نص عليها القانون . 
". السينيا: 
أحدهما مع الآخر من الناحية الراقعية والعملية. )١(‏ 

ويرى جانب آخر أن السبب يختلف عن انحل ولا يختلطان 
لا واقعا ولا قانونا . (") 

وكذلك يكرد سبب عقد الشركة غير مشروع. فتكون 
الشركة باطلة, إذا كان الباعث على العقد غير مشروع . مكل 
ذلك ان تكون أعمال الشركة منحصرة فى سلعة معيدة بغرض 
الحصول على أكبر الكميات منها لإحتكار السلعة وإعلاء معرها 
استغلالا لهذا الإحتكار . أو أن يكون الغرض من الأعمال التى 
تقوم بها الشركة المضاربة غير الشروعة . 

وبطلان الشركة فى الأحوال المتقدمة هو بطلان مطلق , يجوز 
لكل ذى مصلحة التمسك به . ويحكم به القاضى من تلقاء 





)١(‏ راجع فى هذا القانون التجارى الشركات التجارية د/ عبد الرافعم موسى ص77 وما 
بعدها . رد/ محسن شفيق القانون التجارى رقم 1519 . 
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م لاده 


نفسه ء ولا تلحقه الإجازة 'ولا يسرى فى حقه التقادم . وذلك 
كله طبقا للقواعد العامة المقررة فى البطلان المطلق . 


فإذا كانت الشركة الباطلة لم تبدأ مباشرة أعمالها . جاز 
لكل شريك أن يعمسك بطلانها ؛ وأن يستره حصته فى رأس 
المال التى يكون قد دفعها للشركة ؛ ولا يستطيع أحد من 
الشركاء أن يلزم البافى بالاستمرار فى الشركة . 

أما العقود التى أبرمتها الشركة الباطلة مع الغير إذا كانت 
صحيحة فإنها تلزم جميع الشركاء ولكن لا يتقدم الدائنون فى 
هذه العقود على الدائنين الشخصيين للشركاء.<١)‏ 
الأهلية: 

عقد الشركة وكما سبق ان ذكرنا فى خمائمه أنه من 
عقود المعاوضة وعلى هذا يجب أن يتوافر فى من يوقعه الأهلية 
اللازمة لمياشرة التصرفات القانونية الدائرة بين الدنفع والضرر فإذا 
ما شاب عيب نقص الأهلية أحد الشركاء دون غيره كان العقد 
قابلا للإبطال لمصلحته . 

ويختلف أمر الأهلية فى الشركات المدنية غنه فى الشركات 
التجارية . 

فى الشركات المدئية: حيث الأصل فيها ان المسثولية شخصية 
غير تضامية » يكون ارتباط الشريك بعقدها محيحا متى توافرت 
لديه ‏ بوجه عام أهلية اتيان التصرفات والتحمل بالإلتزامات 
القانونية . ْ 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ الستهورى المرجع السابق عض 5ه؟ . 
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ملادهة 

أما فى الشركات التجارية : ان أهلية الشريك للدخول فى الشركة 
التجاربة تخعلف بإختلاف نوع الشركة ومدى همسئوليته عن 
ديونها . ففى الشركات التجارية التى تكون مسئولية الشريك 
فيها مسدولية شخصية وتضامنية كشركة التضامن أو التوصية 
بالنسبة للشركاء المتضامنين ., فإنه لايكفى للورتباط بعقدها مجرد 
نوافر الأهلبة العامة لإتيان التصرفات والتحمل بالإلتزامات 
القانونية , بل يشخرط أن تتوافر لدى الشريك أهلية مباشرة 
التجارة » ذلك لأن دخول الشخص فى هذه الشركات . كشريك 
متضامن ٠»‏ يترئب عليه حتما ان يكتسب صفة التاجر وتلك 
وصفية قانونية أخضعها المشرع لأهلية خاصة )١(.‏ 

وعلى هذا لا يجوز للقاصر الذى لم يبلغ بعد سن العامنة 
عشر أن يدخل فى هذه الشركات كما لا يجرز للقاصر سالف 
الذكر الإرتباط بعقد فى إحدى هذه الشركات إلا إذا كان ماذونا 
له بالتجارة . 

أما فى الشركات التى تنحمر فيها مسئولية الشريك 
فى حدود ما أسهم به فى رأس مال الشركة كالشركات 
المساهمة وذات المسثولية المحدودة فإنه لا يشعرط لصحة الدخول 
فى هذه الشركات الأهلية الخاصة بالإتجار ويكفى الأهلية اللازمة 
لإتيان التصرفات القانونية . 

بعد ان عرضنا للاركان العامة للشركة من الجدير بالذكر ان 
هناك أركان موضوعية خاصة بعقد الشركة . 


. راجمع فى هذا الدكتور / أبو زيد راضوان الشركات المرجع السابق ص 8ه‎ )١( 
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م8 بادة 
أولا : تعدد الشركاء, 


يفشرض عفد الشركة وجود شريكين أو أكثر وهذا أمر 
بديهى ححيث أن تعدد الشركاء أمر تفرضه طبيعة العمل الإرادى 
وقد أشارت لهذا الماده 5٠:6‏ من القانون المدنى . ا 

« الشركة عقد يلتزم شخصان أو أكفر بأن يساهم كل منهم 
فى مشروع مالى متممريةة 4اء 

وإذا كان الأمل هو تواجد شخصين على الأقل لقيام 
الشركة فى القانون المصرى إلا ان هذا يرد عليه استثباءان الأول 
نص عليه القانون ١684‏ لمسية 45 الذى يستلزم لقيام الشركة 
المساهية وجحود ثلكاثة مؤسسين على الأقل 1 

والإستئباء الغانى حينما أجاز القائون !4 لسنة ١5489‏ فى 
شأن هيهات القطاع العام وشركاته أجاز لشركة القطاع العام أن 
تعشأ بمفردها شركة مساهمة . 
ثانيا : تقددم الخصص : 

يلزم لعتحقيق البنيان القانونى للشركة العزام كل شريك 
تعد ركنا أساسيا فى الشركة . فمن لا يقدم حخصة فى رأس مالها 
لا يعد شريكا ولا يجوز فانونا اعتباره طرفا فى عقد الشركة . 
بل لا يقوم هذا المقد ولا تتحقق به الشركة التى يرهمى الى 
إنشائها إذا كان عبرما بين إثنين .و إتفق فيه الا يساهم أحدهما 
لأن طبيعة الشركة تقتضى تلك المساهمة )١١.‏ 


(1) راجع الدكتور/ فريد مشرقى امول القائون التجارى المصرى عى ؟؟١‏ ومابعدها . 


1 


ملادة 


ونصت المادة 65:8 مدنى على ان الحصة التى يساهم بها 
الشريك فى رأس المال يجوز ان تكون مالا أو عملا . والمقصود 
بالمال بمعناه العام أى كل عدصر فى الذمة يمكن تقويمه . فيشمل 
العقار كارض زراعية أو منزل أو حق إنتفاع وارد عليهما . كما 
بشمل المنقول ماديا كان أو معدويا كالنقمود والأوراق المالية 
والآلات اللازمة لإستغلال مصنع والبضائع وشهادات الإختراع 
واغغال التجارية والديون التى فى ذمة الغير ؛ إنما فى هذه الحالة 
الأخيرة يضمن الشريك خلافا للقواعد العامة . يسار هذا الغير 
ووفاء للديون التى فى ذمته ( مادة "١ت‏ مدنى ). ولا يعتبر من 
قيل لمنقولات المعدوية التى تصلح لأن تكون حصة فى شركة 
السمعة التجارية التى يتمتع بها أحد الشركاء . بل يجب ان 
تقسرن بها عناصر أخرى تكملها مثل الإتصال بالعملاء وبراءة 
الإختراع . فيتحقق بذلك وجود المحل التجارى », أما السمعة 
التجارية وحدها فالمادة 0٠6‏ مدنى مريحة فى عدم كفايتها . إذ 
تقضى بأنه ٠‏ لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له 
من نفوذ أو ما يتمتع به من ثقة مالية ؛ . 

ولا يشغرط ان نكون جميع الحصص من نوع واحد فيجوز ان 
تكون حصة أحد الشركاء نقودا حينما يقدم آخر عقارا ويقدم 
الث مدقولا وإذا كانت الحصة شاملة لجميع ما يملكه الشريك 
وقت العقد وجب حصره بالجرد كما قد تكون الحصة عملا . 


والمراد من العمل ما يكون لبعض الشركاء من الخبرة بأمر 
خاص كما لو كان كاتبا أو حاسبا أو مهددما فهو يقدم خبرته 
الى الشركاء. ويعتبر ذلك مهما له فى رأس المال وأما المقصود من 
حق الإنتفاع ( وهر حق معنوى ) هو ان يجعل الشريك حصته 
مثلا قاصرة على الإنتفاع بإيراد عقار وببقى هو مالكا للرقبة . 
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مباء6 

ومن قضاء محكمة التقض المصرية ان العمل الذى يصح 
اعتباره حصة فى رأس مال شركة ما هو العمل الفنى كالخبرة 
التجارية فى مشترى الصدف المتجر فبه وبيعه أما العمل التافه 
الذى لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة فى رأس المال . فإذا اشترط 
إعفاء المعة المالية التى ساهم بها صاحب هذ العمل التافه 
من النسارة كان هذا الشرط باطسلا حكمالمادة 174 
مدنى ( ويقابلها الان المادة 6١8‏ مدنى ) والشركة باطلة تبعا 
لدلك . )١١‏ 
(نقض جلة157“/5/9575 مسنشور بمجمرعات عمرجا ص 44؟) 

وإذا جاز اعتبار العمل حصة فى الشركة فلا يجوز ان تقتصر 
حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ سياسى أو اجتماعى أو 
ما يتمتع به هن ثقة ماليه (م 6١5‏ ). 

ومعى كانت الحصة عملا . التزم الشريك ؛ ماحب الحصة ,2 
باداء هذا العمل بصفة دورية ودون انقطاع طالما بقيت الشركة 
قائمة . وهذا الإلتزام هو التزام عينى بحيث اذا انقطع عن أدائه 
لمرض أفعده. أو لحبس أو اعتقال لمدة طويلة حال بينه وبين 
مباشرة العمل هلكت حصته وأقصى عن الشركة , أو انقضصت 
بحكم الواقع بتلك الشركة التى ساهم فيها بعمله فقط.(') 

ويلعزم الشريك بحصة العمل بأن يرصد نشاطه وخبرته 
لخدمة الشركة وأغراضها ٠‏ وبمتنع عليه منافة الشركة بمزاولته 


.6# راجع الدكتور/ محمد كامل أآمين - ملش الشركات ص‎ )١( 
. 55 راججع فى هذا الدكتور/ ابو زيد رضوان المرجع السابق ص‎ )5( ' 
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م /ا.ءة 


لذات العمل لحسابه الخناص أو لحساب الغير. ومتى خالف ذلك .ع 
التزم بتقديم حساب للشركة عما يكون قد حققه من كسب 
نتيجة لمزاولته العمل الذدى قدمه كحصة فيها زم 6١”‏ مدنلى ).2 
ويصبح هذا المكسب ‏ متى وجد ‏ حقا خالصا للشركة . كما انه 
يجوز للشركة مطالبته بتعويض متى كان ما لحقها من أضرار قد 
جاوز ما استولت عليه من الكسب الذى حققه. غير أن هذا 
لايمنع من أن يزاول الشريك عملا آخرا مغايرا لعمله الذى قدمه 
صحصة فى الشركة . وذلك لإنعفاء مظنة منافسة الشركة أو 
الاضرار بها . وطلما ان هسئولياته عن هذا العمل الآخر لا تطغى 
على عمله بالشركة . 
وقت تقديم حصة الشريك» 
على كللى شريك أن يسلم الشئ الذى تعهد بتقديمه للشركة 

فى الموعد امحدد فإذا لم يحصل الإتفاق على موعد محدد فإن 
الحصة تكون واجببة الأداء منذ العقد والشريك الذى يتأخر فى 

أداء حصته يلتزم بالتضمينات من وقت المطالبة الرسمية فإذا ما 

نشأ عن التأخير ضرر وجب عليه ان يعوضه 

وإذا استحقت الشركة تعويضا على الشريك فى مقابل 

ما أصابها من الضرر من عدم الوفاء فليس للشريك الإمتناع من 
دفعها بحجة حصول المقاصة بين التعريض وبين مايكون قد 

استحفه من الأرباح فى الشركة وليس للشريك المتأخر عن الوفاء 
بحصته ان يتمسك بكون غيره من الشركاء لم يوف بحصته 
أيضا وأنه يجب مطالبة المتأخرين جميعا كما ليس له ان يحتج 
بإعسار أحدهم للإمساع عن دفع حمة نفسه . 


لاه 


لمك 
وقد تعرض القانون المدنى في المادة 617 من القانون 
للشريك الذى يقدم حصته ما يكون له من ديون فى ذمة الغبر 
فقال؛ إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة 
الغير فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا اسعوفيت هذه الديون 
ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف 
الديون عند حلول أجلها . 
نية المشاركة: 


نية المشاركة من أهم أركان الشركة ورغم أن المشرع لم ينص 
عليها صراحة إلا أن الفقه والقضاء مستقرين على أهمية هذا 
الركن )١(‏ وبية المشاركة هى عبارة عن إمتقرار إرادة الشركاء 
وإتفاقهم على توحيد جهردهم لبلوغ هدف مشترك . هو الغرض 
الذى ترمى الشركة الى تحقبقه . ويلاحظ ان نية الإشتراك هذه 
أكثر ظهورا فى شركات الأشخاص منها فى شركات الأموال 
لكنها موجودة على كل حال . 

وتوافر هذا الركن هو الذى يميز الشركة عن الشيوع . 
فبينما تتجه نية الشركاء الى تعاون إيجابى منتج فيما بينهم نرى 
موقف الملاك على الشيوع من حالتهم سلبى . وكثيرا ما يفرض 
الشيوع عليهم فرضا دون ان يكون لإرادتهم أو نيتهم دخل فى 
نشوئه, كأن يتوفى مورث فتؤول الأموال المملوكة له الى ورثته 
على الشيوع كل بحسب نصيبه . ولذلك فإن الشركة تتصف 
بالشبات والإستقرار إذ تعقد لمدة طويلة أو غير محدودة حتى 
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تتمكن من تحقيق الأغراض المنشودة منهاء فى حين ان الشيوع 
حالة عرضية بطبيعتها مؤقتة تنتهى بالقسمة بين الملاك » ومن 
حقهم أن يطلبرها فى أى وقت ما لم يكونوا مجبرين على البقاء 
فى الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق ؛ ولا يجوز بمقتضى الإاتفاق ان 
تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سدين ( مادة 8*4 مدنى ) . 
وواضح من هذا ان القانون لا يرحب بقيام حالة الشيوع ويشجع 
على الخلاص منها . أما نظرته الى الشركات فتختلف عن ذلك 
تماها . 
إشتراك جميع الشركاء فى الأرباح والخسائر: 

يجب أن بكون عفد الشركة قاضيا بإقتسام الأرباح بين 
الشركاء وتوزيع النسائر عليهم ولا يجوز أن يكون أحد الشركاء 
متفقا على ان لايساهم فى أرباح الشركة وهذا ها عبر عنه المشرع 
فى المادة 616 مدنى . 

٠ )١(‏ إذا إتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح 
الشركة أو فى خسائرها . كان عقد الشركة باطلا . 

(١؟)‏ ويجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير 
عمله من المساهمه فى النسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له أجر 
عن عمله ؛ . لأن اسهام الشريك بحمة فى الشركة قد حركها 
باعث الحصول على الربح . كما انه لابد ان يكون قد إرتضى ان 
يتحمل نصيبه من الخسارة . ولعل ذلك يشضح من سياق تعريف 
المادة 6٠06‏ مدنى للشركة بأنها عقد بمقعضاه 2١١‏ يلتزم شخصان 
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ماه 
أو أكفر بأن يساهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو 
عمل لإقتسام ما قد يدشأ عن هذا المشروع هن ربح أو خسارة . 
ان إقتسام الأرباح والخنسائر كمسبب لنية المشاركة؛ لا يقصد 
به ان يكون اقتساما فيناغورثيا » أى يتساوى فيه الشركاء مساواة 
رياضية ؛ وإنما المقصود ان توزع المغاتم والغارم بحيث يال 
الشريك . كل شريك . نصيبا فيها . والأمل ان توزيع الأرباح 
والنسائر مسألة ينظمها عقد الشركة , فإذا لم يفصح العقد عن 
مغل هذا التنظيم كان نصبب كل شريك فى الأرباح والختسائر 
بنسبة حصته فى رأس المال ١/81١4 (١‏ هدلى ) . 
يحرتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية 
السابق إيرادها بطلان عقد الشركة . 
ونعرض لأسباب البطلان على التفصيل التالى : 
أ. بطلان الشركة للإخلال بأحد الأركان الموضوعية العامة للعقد ؛ 
بطلان الشركة لعيب من عيوب الرضا أو لنقص فى الأهلية: 
إذا ما لحق برضاء أحد الشركاء وقت تمحرير العقد عيب هن 
. العيوب الملفسدهة للرضا كالغفلط أو التدليس أو الاكراة أو لسيب 
نقص الأهلية كالشريك القاصر فإن الشركة تتعرض للبطلان 
نتيجة لذلك غير أن البطلان هنا بطلان نسبى مقرر لمصلحة 
الشريك الذى فسد رضاؤه أو الشريك ناقص الأهلية ولهذا يقتصر 
طلب البطلان على هذا الشريك وحده وهذا هو الأمر المتفق مع 
نص المادة م١‏ من القانوت المدنى . 


ا 


م/اءهة 

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد 
فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق » . 

ويقط الحق فى الطلان أى طلب الإبطال خلال ثلاث 
سدوات من الوقت الذى يدكشف فيه الغلط أو التدليس على 
الحو البين تفصيلا فى لمادة ١4٠‏ من القانون المدنى والتى 
يجرى نعها على النحو التالى : 

:35 « يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به 
صاحبه خلال ثلاث سنوات . 

(؟) ويدأ: مريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية . من 
اليوم الذى يزول فيه هذا السبب . وفى حالة الغلط أو التدليس 
من اليوم الذى ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه . 
تدليس أو إكراه اذا إنقضت خمس عشرة سنة من وقت تام 
العقد و. 

وهذا ومن الجدير بالذكر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام 
ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . 


(ققلتض جلسصللة80!/5/8اس ##لاصض59١1)‏ 


وإذا حكم بالبطلان اعتبرت الشركة باطلة بالنسبة للشريك 
الذى تقرر البطلان لمصلحته وذلك بأثر رجعى من تاريخ دخوله 
الشركة ويفقد صفة الشريك ويسترد خصته . 


غ15 


ه٠.ا/م‎ 

بطلان الشركة لعدم مشروعية المعل أو السبب : 

هنا يكون البطلان بطلان مطلق فيعتبر عقد الشركة باطلا 
بطلانا مطلقا إذا كان الغرض من الشركة تجارة الخدرات أو التعامل 
فى بضائع بمنوع التعامل فيها ويترتب على البطلان فى هذه 
الحالة إعتبار عقد الشركة كأن لم يكن . 
ب - بطلان عقد الشركة للإخلال بأحد الأركان الموضوعية الخاصة؛ 

إن الأركان الموضوعية الخخناصة بالشركة كما سبق أن ذكرنا 
تعدد الشركاء ؛ وتقديم الخمص ونية المشاركة . وإفتسام الأرباح 
والنسائر غير أن المشكلة تبدو جلية بشأن نية المشاركة فإن 
بطلان الشركة يكرن بطلان مطلق متعلق بالنظام العام ويجوز 
+ - بطلان الشركة للإخلال بأحد الأركان الشكلية : 
والأركان الشكلية هى الكتابة والشهر ؛ 

يترتب على عدم كتابة عقد الشركة البطلان (ملام٠هة/١‏ ( 
. على أن هذا البطلان من نوع خاص . فهو ليس باليطلان 
النسبى أو المطلق السابق ذكره ذلك أنه يجوز تصحيح البطلان 
الناشئ عن عدم كتابة العقد صحيحا ويحتج به فى مواجهة الغير 
من يوم اتمام هذا الأإجراء ٠‏ طالا تم تصحيح العقد قبل الحكم 
بالبطلات . 

ويذهب الرأى الى إمكان تصحيح هذا الاجراء أمام محكمة 
الإستشناف فى المالات التى تقعصر فيها محكمة أول درجة على 
الفصل فى مسألة إجرائية دون المساس بالموضوع ؛ كدلك قد يمتح 
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ملاءه 
القاضى أجلا لتصحيح البطلان . فإذا تم التصحيح خلاله قلا 
يحكم به . 
ولا يجوز الإحتجبجج بالبطلان لعدم الكتابة فى 
مواجهة الغير (١م8079)‏ اذ لا يقبل افادة الشريك من تقصيره 
وإنما يجوز التمسك بالبطلان من الشركاء على بعضهم البعض . 
ويختلف أثر البطلان وفق من يطلبه . فإذا طلبه الغير كان له أثر 
رجعى وتعتبر الشركة كأن لم تكن . أما إذا طلبه أحد 
الشركاء فإن الشركة لا تبطل فى الفترة السابقة ها بين 
إنشائها والحكم ببطلائها . بمعمنى ان البطلان لا ينصرف الى 
الماضى (م1٠6/؟).‏ ويعد تطبيقا صريحا لنظرية الشركة 
الفعلية التى أسسها القضاء كما مترى . 


وإذا لم يتم شهر عقد الشركة امتنع الإحتجاج بوجود 
الشخص المعنوى فى مواجهة الغير (م6058 ). ويترتب على عدم 


الشهر بطلان الشركة . 
آثلر البطلان الخاص بالنسبة للشركة , 


يختلف أثر البطلان الخاص على حياة الشركة بحسب 
الشخص الذى طلب البطلان . هل هو من الشركاء , أو من 
الغير على النحو التالى : 

أولا؛ إذا كان الحكم بالبطلان قد تم على طلب أحد الشركاء 
فإن البطلان فى هذا الفرض يقتصر أئره على مستقبل العقد 
فحسب . فيجب حيثشل حل الشركة وتصفيتها . فالبطلان ل 
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ملاثة 

يمتد الى الماضى . فتعتبر الشركة صحيحة وقائمة قانونا ('») فى 
الفعرة بين تكوينها والحكم ببطلانها . فالبطلان لايحدث أثره الا 
من وقت طلبه (م 7/8٠17‏ مدئى ) . 

ثانيا: إذا كان الحكم بالبطلان قد تم بئاء على طلب الغير 
فإن أثر البطلان يكون رجعباء أى يشمل ماضى الشركة 
ومستقبلها 0 فلا تكسن الشركة مرجودة بالنسبة للغير سواء 
فى الماضى أو في المستقبل ولكسن الشركة تعتبر مع ذلك 
موجودة فعلا بين الشركاء فى الفترة بين تكوينها والحكم 
ببطلانها . 
أحكام القضاء : 

ان الفقرة الثانية من المادة 4 مدنى تشمل بعموم نمها 
من دخل فى الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع خصة مالية 
. فلا تكون الشركة باطلة اذا أشترط من ماهم فيها بحصة مالية 
وعبل فنى اعفاء حصته المالية من أية خسارة , لانه فى هذه الحالة 
يكون قد تحمل فى الخسارة ضياع عمله الفنى بلا مقابل وهذا 
يكفى لتصحيح الشركة كنص تلك الفقرة . 
(الطعنملسنة"ق جلسة؟57*/5/9! مجموعة القواعدج١‏ ص588) 


العمل الذى يصح اعتباره حصة فى رأس مال شركة ما . هو 
العمل الفنى كالخبرة التجارية فى مشترى الصدف المتجر فيه 
وبيعه . أما العمل التافه الذى لا قبمة له فإنه لا يعبر خصة 
فى رأس المال . فإذا اشترط اعفاء الحصة المالية التى ماهم بها 
)١(‏ واجع فى هذا الدكتور / محيد قايد المرجع السابق عن هلا . 


ملا ؟- 


م/اثه 

كحكم المادة 474 مدنى , والشركة باطلة تبعا لذلك . 
(الطعن8 لسنة ”اق جلة؟؟5775/5/1١‏ مجمرعة القواعدج١‏ ص5488) 

إذا كان لا يوجد بين الشريكين اتفاق على حمة كل منهما 
فى الشركة , فإن كلا منهما يكون بحق الصف فيها . 
(الطعن 4/ لمنة ١ق‏ جلسة ١444/4/77‏ مجموعة القواعد 
جاص 5848) 

إذا كانت المحكبة قد أثبتعت فى حكمها ان المدعى عليه 
تسلم من المدعى بالحقوق المدنية ومن آحمرين مبالغ على إعتبار 
انها حصص فى شركة للاتمار فى الجوارب ؛ وانه كلف لقيام 
بعملية الشراء . فدفع هذه البالغ الى آخر لتوريد الجوارب فلم 
يفعل وهرب ‏ فإن ضياع هله المبالغ يكون خسارة أصابت الشركة 
على يد المكلف بالإدارة فيها ؛ فمساءلته عنها يجب أن تبحث 
على هذا الأساس . ويكون على المحكمة قبل ان تقضى عليه بردها 
أن تبحث نوع الشركة ومصير حخحصص الشركاء فيها وذورة فى 
ادارنها والأماس القانونى لمساءلته عن الخسارة الحاصلة على يده 
أثناء قيامه بما عهد اليه فيها . فإذا هى سائلته بناء على اقراره 
بقبض المبالغ وعدم حصوله بالفعل على المشتريات التى تسلمها 
من أجلها . فإن حكمها يكون قاصر البيان واجبا نقضه . 
(الطعن 701 لسنة /ااق ‏ جلسة ١449/5/١١‏ مجموعة 
القراعد ج ”' ص ١١15‏ رقم 2 


50 


علاءة 

اذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة انما ينصب على 
حصة كل شريك فى رأس مال الشركة وأرباحها . فان اغفال شهر 
هذا الملحق لا يترتب عليه أى بطلان . اذ ان بيان مقدار حمعة 
كل شريك فى رأس مال الشركات العجارية وأرباحها ليس من 
البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة ٠ه‏ من القانون التجاري : 
وتبعا لذلك لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها . 
(الطعن ١8‏ لسنة ١8‏ ق ‏ -جلسة ١560/4/5‏ مجموعة القواعد 
جاص 550 رقم )١8‏ 

متى كان يبين ثما أورده الحكم من شرائط الاتفاق المحرر بين 
الطاعن والمطعون عليها أن المحكمة كيمت العقد التكييف القانونى 
الصحيح . اذ اعتبرته عقد شركة . ونحدلت عما قامت به المطعون 
عليها من جهد للحصول على تصاريح الاستيراد . وان هذا 
الجهد كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى لقد قبن أن يكون 
للمطعون عليها لقاءه النصف فى أرباح الشركة محل النزاع . 
كما كتب لمدير الشركة المطعون عليها مشيدا بهذا الجهد . وبأنه 
لولاه لامتحال على الطاعن الحمول على التصاريح . وكانت 
المحكمة قد اعتبرت هذا العمل الذى قامن به الشركة المطعون 
عليها حمة فانونية بالاضافة الى ها تتمتع به من سمعة تجارية - 
فان القول بعد هذا بأن العقد بلا سبب غير صحيح فى القانون . 
أما ها يدعاه الطاعن من أن سمعة الشركة المطعون عليها التجارية 
لم تكن محل تقدير العاقدين عند التعاقد . وأن التصاريح صدرت 
باسم الطاعن . فمردود بأن المحكمة فسرت نية المتعاقدين تفسيرا 
سائغا وهذا يعد تقدير موضوعى . 
( الطعن رقم ”“1١‏ لمسة ٠١‏ ق ‏ جلسة 1409/5١/١6‏ مجموعة 
القواعد ج 1١‏ .ص 588 رقم ه ) 


لوع؟- 


م/اءم 

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة عقد الشركة 
المسرم بين الطاعن والمطعون عليهاء قد قرران لمادة 689 من 
القانون المدنى امختلط تشمل بعموم نصهاهمن دخل الشركة بعمله 
فقط . ومن دخل بعمله مع حصة مالية , وأن الشركة لا تكون 
باطلة اذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية فوق عمله اعفاء حصته 
المالية من أية خسارة لأنه فى هذه الحالة يكون قد تحمل فى 
النسارة ضياع وقته وجهده بلا مقابل . فان ماقرره هذا الحركم هو 
صحيح فى القانون. 
( الطعن رقم 71١‏ لسنة ١؟‏ ق ‏ جلسة5١/١١1/؟8486١مجموعة‏ 
القراعد ج 1١‏ .ص 588 رقم ” ) 

متى كان نص العقد صريحا فى انه ليس لأى شريك حق 
التنازل أو بيع ححصته لأى شريك آخر الا بموافقة جميع الشركاء 
كتابة فإنه يكون صحيحا ما قرره الحكم من انه يسوغ لأحد 
الشركاء ان يقبل ماطلبه شريك آخر من تعديل حخصته فى رأس 
المال مادام ان هذا الطلب لم يوافق عليه باقى الشركاء كتابة . 
(الطعن 4١‏ لسنة ا؟اق ‏ جلسة ١/؟19١94865/1١اس‏ لاص062ة) 


النص فى الفقرة الأولى من المادة 81١‏ من القانون المدئى 
على أنه «إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حتى منفعه أو 
أى حق عينى آخر فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان 
الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص » يدل 
على أن تقديم حخصة عينية للشركة على وجه التمليك وإن لم 
يكن بمنابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر وتبعة 


اس 


ملا.ة 
الهلاك وضمان الإستعحقاق والعيوب الخنفية , ومن ثم بلتزم 
الشريك الذى قدم هذه الحصة بإستيفاء اجراءات الشهر المقررة 
حتى تنتقل ملكيتها الى الشركة . كما يلتزم عملا بلمادة 69 
من القانون المدنى بضمان عدم التعرض للشركة فى الإنتفاع بهذه 
الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها , غير ان عدم قيام 
الشريك بإجراءات التسجيل أو الشهر المقررة والتى يعم بمقتضاها 
نقل ملكيبة الحصة العينية الى الشركة لا يحول دون التزامه 
بضمان عدم التعرض لأن هذا الإلعزام يعتبر التزاما شخصيا يتولد 
من عقد الشركة فور إبرامه بإعتباره ناقلا للملكية فى خصوص 
هذه الحصة فيمتنع على الشريك ان يتعرض للشركة فيها ولو لم 
يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التمعرض » 
ومؤدى ذلك انه اذا إنقضت الشركة فإن اللمحعة العينية 


لاتعود الى الشريك الذى قدمها بل يوزع ثمنها على 
الشركاء جميعا. 
(الطعن 8 الالسنة 4١‏ ق د جلسة 9868/8/4١اس‏ 75 صنه6”) 


مقعضى ما تنص عله امادة 011 هن القانون المدنى من 
تطبيق أحكام البيع إذا كانت خحصة الشريك حق ملكية أو أى 
حق عينى آخر . انه إذا كانت خصة الشركة هى ملكية عقار أو 
أى حق عينى آخر فإن هذا الشريك يكون ملزما بمجرد عقد 
الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى الى الشركة كما يلعزم 
البائع بقل ملكية المبيع الى المشترى :ولا ينتقل هذا الحق الا 
بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة 
للغير لأن عقد الشركة فى هذه الحهالة يعتبر عفدا ناقلا للملكية 


3 


وثادة 


فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العيية الى الشركة , 
أما إذا كانت الحصة واردة على مجرد الإنتفاع بالمال فإن أحكام 
الإيجار هى التى تسرى »و تكون الشركة بمثئابة مستأجر لها ' 
وعليها التزام بردها فى نهاية المدة . وكان مفاد النص فى المادة 
4ه من القانون المدنى على أن تعتبر خصص الشركاء واردة على 
ملكية المال له على مجرد الإنتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف 
يقضى بغير ذلك ان المشرع وضع قرينه على أن الحصة تقدم 
للشركة على سبيل التمليك لكنها قريئة بسيطة يجوز دحضها 
بالدليل العكسى . 
(الطعن رقم 028/8 لسدة ؟هق ا جلسة55/١/9ةم9١)‏ 
لما كانت الشركة عقدا يلئزم بمقعضاه شخصان أو أكفر بأن 
يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من 
عمل لإفتسام ما يدشأ من هذا المشروع من ربح أو من خسارة ما 
مؤداه ان محل هذا العقد هو تكرين رأس مال مشترك من مجموع 
حصص الشركاء وذلك بقصد إستغلاله للحمول على ربح يوزع 
بينهم .وكان لا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من 
مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم 5 
لإنتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود تلك العين أوتحقق 
ذلك النشاط فيها , وكان قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى 
النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طربق تكوين شركة بينهما , 
لا يعدو ان يكون متابعة من جانب المستاجر للإنتفاع بالعين فيما 
أجرت من أجله بعد ان ضم الى رأس ماله المستشمر فيها حمة 
لآأخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك » دون ان 
بنطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه 


5615ل 


ماده 
فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها الى شريكه فى المشروع 
المالى بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قائونا . 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإمتداد 
التصفية الى المحل موضوع النزاع تأسيسا على أن مجرد إتخاذ هذا 
المخل مرطنا للشركة بجعله هن مقوماتها سواء كان مقدما لها من 
أحيل الشركاء على سبيل التسامح أو بمقابل فإنه يكرن قد خالف 
الفانرن . 
(الطعن رقم ١5لا‏ لسلة 5هق ‏ جلسة 5١/"//ا4م؟1١1١)‏ 
(الطعن رقم بةلسنة ٠"ق ‏ جلسلة )١1954/5/55‏ 
(نقض جلس ‏ ة ١941/8/18‏ س 15 ص 5#) 
لما كان القانون المدنى قد أوجب فى المادة 6٠01/‏ مبنه أن 
يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطسلا وأصبح بذلك 
عقد الشركة عقدا شكليا .فانه لا يقبل فى اثباته بين طرفييه 
غير الكتابة ولا يبموز لهما الاتفاق على اثاته بغير هذا 
الطريق . 
(نقض جل ة!١/١5155/1اس‏ 7١امج‏ فئى مدنى ص ١817‏ ) 
استمرار الورثة فى استغلال نشاط مورثهم قيام شركة واقع 
( نقض جلسة؟؟10/؟5١/19091س9"”مج‏ فنى مدنى ص 4لا١١‏ ) 


)١(‏ راجع في هذا الموموعة التجارية الحديثة المستشار عبد انعم الدسوفي ص5؟ 


وما بعدها . 


5- 


ملاءة 
بطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل المطلوب .م لا٠ه‏ 
مدنى . للغير أن يحتج به على الشركاء أو يغفله ويتمسك 
بو جود الشركة . 
مؤدى نص المادة ©٠1/‏ من التقنين المدنى أن للغير ان يحتج 
على الشركاء ببطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل المطلوب 
ولكن يجوز للغير ان يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها 
وفى هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لأثارها . 


(الطعن 187 لسنة41 ق جلسة19481/11/1955س 67 ص0ا10؟) 


حق كل شريك فى شركة التضامن أو التوصية فى طلب 
بطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر . علة 
ذلك. اعتبار الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقلها 
قائلمة فعلاً بين الشركاء فى الفعرة من تكسرينها إلى 
طلب البطلان . شرطه . أن تكون هذه الشركة قد باشرت 
أعمالها فعلا . المواد 260 اكه "ام ٠‏ 685 هن 
قانون التجارة . 


النص فى المراد لم 4 25١055‏ 5425# من قانون 
المجارة ... يدل على أن لكل شريك فى شركة العضامن أو 
التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى 
الشركاء لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والشر حتى لا يبقى فى 
شركة مهددة بالإنقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد 
تكربنها . وتعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة 
فعلاً بين الشركاء فى الفترة من تكرينها إلى طلب البطلان بشرط 
أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلاً بأن اكتسبت 


غ0 


مو/اءهة 
حقوقا والعزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان 
لها من الواقع ‏ ليبصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات 
الشعركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون 
الباقين . 
(الطعن1775 لسنة ههق جلمسة ١986/5/14‏ س4 ص555) 


نزول أحيد الشركاء المتضامئين عن حصته لشريك آخر . 
وجوب إشهاره بإعتباره تعديلا لعقد الشركة . عدم جواز 
تمسك اللمتنازل بعدم الشهر للتخلص من إلتزاماته قبل المسنازل 
له . 


يجوز فى شركات التضامن نرول أحد الشركاء عن حخصته 
فى الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صريحا 
منتجا لأثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد 48 
وما بعدها من قائون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن 
وما يطرأ عليها من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته فى 
فإنه يمعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل 
شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه ليضع حدا 
لمسكوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيرا ولايجوز له أن 
يتمسك بعدم حصول الثشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من 
إلتزاماته قبل المتسازل له من الشركاء . 


(الطعن٠58هلسنة‏ 5ق جللسة ا؟//58956١!‏ س"45 ص047) 


5606 


ولاءه 

شركات الواقع . جواز إثبات وجودها بالبيئة . استقلال 
الدعرى وقرائن المال دون رقابة عليها من محكمة النقض . 
شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة . 

المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة أن شركات الواقع يجوز 
إثبات وجودها بالبينة . وتستقل محكمة الموضوع بإستخلاص 
قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة 
عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على 
أسباب مالفة . 
(الطعنات 2184 49هلسنة8اق حنسة86؟945/579اس/!4صض6؟١1)‏ 

وجوب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلاً . 
مؤدى ذلك. اعتباره عقدا شكليا لا يجوز الأتفاق بين طرفيه على 
إثباته بغير الكتابة 
(الطعن ١0417‏ هلسنة لاق _جلسة 4/4/5 لم بدشر بعد) 


عفد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى 
للبطلان اللنصوص عليها فى المادة ١47‏ من القانون المدنى . 
علة ذلك . إبطال عقد الشركة أو بطلاته لا يمدع أن تظل 
آثاره التى أنتجها من قبل قائمة. إعتبار العقد باطلاً من وقت 
الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله. أئره . حق الشركاء 
فى تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاء . 


مكة؟- 


م/ا6.1 
لعن كان الدص فى الفقرة الأولى من المادة 145 من القانون. 
المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى 
شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالدسبة لعقد المدة أو العقد 
المستمر والدورى التنفيذ ‏ كالشركة ‏ أنه يستعصى بطبيعته على 
فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فبه مقصود لذاته باعتباره أحد 
عناصر امحل الذى ينعقد عليه طاما أنها قد باشرت بعض أعمالها 
فعلا بأن اكتسبت حقوقا والعرمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفد 
منها . فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى 
أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلاً إلا من 
وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا 
بمشابة إلغاء لعقد الشركة فى حقيقة الواقع فيكون للشركاء من 
بعد الحق فى تصفيتها اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو 
خسارة بينهم كل بحسب نصيبه . 
(الطعن ”65١‏ لسنة ماق جلسة!5/59١114/1١)‏ 


الرجعى للبطلان المنصوص عليها فى المادة ١847‏ من القانون 
المدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة أر بطلانه لا يمنع أن 
تظل آثاره التى انتجها من قبل قائمة . اعتبار العقد باطلا من 
وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله . أثره . حق 
الشركاء فى تصفية الشركة اتفاقا أو قضاء . 

لعن كان النص فى الفقرة الأولى من المادة ؟1845 من القانون 
المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى 


/اث ا 


ملارهة 


شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالدسبة لعقد المدة أو العقد 
المستمر والدورى التنفيدذ ‏ كالشركة ‏ أنه يستعصى بطبيعته على 
فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود للاته بإعتباره أحد 
عناصر المحل الدى ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها 
فعلاً بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات يتعدر الرجوع فيما 
نفذ منها. , فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره 
التى انتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلاً إلا 
من وقت الحكم النهاثئى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان 
هنا بمنابة إلغاء لعقد الشركة فى حقيقة الواقع فيكون للشركاء من 
بعد الحق فى تصفيتها اتفاقاً أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح 
أو خضسارة بينهم كل بحسب نصيبه . 


(الطعن "55١‏ لسلة ؤاق ‏ جلة!5/959١/.١١٠؟)‏ 


سخ 6 5 


وؤدة 
هاذة لم٠0‏ 


تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ؛ وانها واردة 
على ملكية المال لاعلى مجرد الانتفاع به . مالم يوجد 
اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابله ؛ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية: 


مادة 446 ليبى و5/!ا 4 سورى وة8؟5 عراقى و 848 لبنانى 
و/ا©58/” من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة و86م6/” اردنى . 


المذكرة الايضاحية : 


لا يعتبر شريكا من لا يساهم بنصيب فى مال الشركة 
وكما يبدو من التعريف يجوزان تكون الحصة عملا يقوم به 
الشريك أو مالا يقدمه والمقصود بالعمل هو المجهرد الشخمى 
للشريك تنتفع به الشركة أما المال فهر بمعناه القانونى كل عنصر 
فى الشركة يقنطعه الشريك من ماله الخناص ويدخل فى رأس المال 
.المشعرك المملوك للشركة فهو يشمل اذن الأموال المادية منقولة أو 
عقارية ثم الأموال المعدوية كالحقوق الشخصية ومحل التجارة 
والملكية الأدبية وحقوق المؤلفين وشهادات الاختراع ولا يتطلب 
المشروع فى الشصص أن تكون متساوية القيمة كما انه ليس من 
الضرورى أن تكون من نوع واحد فقد يشترك شخص بعمله وآخر 


تق لاس 


ممء.ة6 
بمبلغ من النقود وثالث محله التجارى. كذلك يجوزان تكون 
الحصمة ملكية هال ها أو مجرد الانتفاع به . 


الشرح والنعليق ١‏ 

سبق ان أشرنا الى ان. حصص الشركاء متساوية القيمة وانها 
ترد على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به . 

يراجع بالتفصيل شرح م /ا٠9‏ . 
أحكام القضاء ؛ 

اذا كان لا يوجد بين الشريكين اتفاق على حصة كل منهما 
فى الشركة فان كل منهما يكون بحق النصف فيها . 
(الطعن رقم 4/ا لسنة ”إاق.جلسة ا51414/14/5١مسجموعة‏ 
القواعد القانونية فى8 ؟عاما ص5488") 

الأصل أن حصة الشريك فى شركات الاشخاص غير 
قابلة للتنازل الا بموافقة سائر الشركاء . تنازل الشريك دون 
موافقتهم . أثره. بقاء هذا التسازل فائما بينه وبين الغير مع 
عدم نفاذه قبل الشركة أو الشركاء . علة ذلك. 

الأصل فى حصة الشربك فى شركات الأشخاص أنها غير 
قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذا بأن الشريك قد 
لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكا . إلاانه مع 
ذلك - يجوز له أن يعنازل عن حقرقه إلى الغير بدون موافقتهم .2 
ويبقى هذا التنازل قائماً بينه وبين الغير لأن الشريك إنما يتصرف 
فى حق من حقوقه الشخصية التى تتمثل فى نصيبه فى الارباح 


1ط - 


مومءة 
وفى موجودات الشركة عند تصفيتها » ولكن ا يكون هذا 
التنازل نافلا فى حق الشركة أو الشركاء . ويبقى هذا الغير 
أجنبياً عن الشركة وهر ما نصت عليه المادة 441 من التقنين 
المدنى السابق بقولها ' لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه 
فى الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يقضى بذلك . وإنما 
يجوز له فقط أن يشرك فى ارباحه غيره ويبقى هذا الغير خارجا 
عن الشركة " ولكن التقنين المدنى الحالى لم يأت بنص مقابل لأن 
حكمه يتفق مع القراعد العامة . 
(الطعن 74 لسنة 4٠‏ ق جللسة 164194/9/”9 س 8اصلالمة) 


الأصل ورود حصة الشريك على ملكية الشيئ الذى 
يقدمه فى الشركة . الإستشناء . جواز ورودها على حق شخصى 
يتعلق بالشيئ الذى يتقدم به كمجرد الإنتفاع به واستعماله 
لمدة محدودة . مؤدى ذلك . حق هذا الشريك فى استرداد 
هذا الشىء فى نهاية المدة . علة ذلك . 

إن كان الأصل أن ترد حمة الشريك على ملكية الشىء 
الذى يقدمه فى الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى 
يتعلق بالشىء الذى يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة 
محدوده تكون عادة مده بقاء وقيام الشركة ويترتب على ذلك 
حق هذا الشريك فى استرداد هذا الشىء فى نهاية المدة إذ أن 
ملكيته لم تنقل إلى الشركة ولم تكن عنصرا فى رأس مالها . 
(الطعن645؟المنة؟6 ق ‏ جللة ١488/86/9‏ س 98" ص 86) 


دعوى الشريك باستعرداده خصته فى راس مال الشركة 
قبل حصول التصفية . غير مقبوله لرفعها قبل الأوان . 


لككك- 


ممءهة 

المقرر فى قضاء هذه امحكمة انه قبل إجراء تصفية الشركة لا 

يجوز للشريك ان يسترد حمته فى رأسمالها لان هذه التصفيه 

هى التى نحدد صافى مال الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء 

وتكون دعوى الشريك بإسترداد حصته فى رأس مال الشركة قبل 
حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان 

(الطعن ١١٠١‏ لسية 4ه ق جلسة ١988/95/4‏ سة"اص:. 5م) 


وجوب مساهمة كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة . 
الحصة قد تكون نقودا أو اوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات و 
حق انتفاع أو عملااو اسما تماريا أو براءة اخصراع أو ديناً فى 
ذمة الغير م6ءت 0 9ءة مدنى . كل ما يصح أن يكون 
محلاً للإلتزام يصح أن يكون حصة فى الشركة . 

النص فى المادة 0٠.8‏ من القائون المدنى على أن و الشركة 
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى 
مشروع مالى . بتقديم حصة من مال أو هن عمل . لإقتسام ما 
قد يدشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة » وفى المادة 
4 هن القانون ذاته على أن دلا يجسوز أن تقتصر حخصصة 
الشريك على ها يكون له من نفوذ ,او على ما يتمتع به من ثقة 

مالية » يدل على أنه لا بد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس 
المال الشركة , والحصصة قد تكون نقودا أو أوراقا ماليه أو 
منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملا أو اسما تجارياً أو 
براءة اخصراع أو ديناً فى ذمة الغير . وبصفة عامة كل ما يصلح 
أن يكون محلا للإلترام يصح أن يكون حصة فى الشركة. 
(الطعنان 8١7١ار‏ 2495لسنةةاق جلسكةه؟/5/5ة؟ة١؟‏ 
س/ا 14ص 8؟١١1)‏ 


ات 


مقءة 
مادة 0:5 

لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على مايكون له من 
نفوذ . أو على مايتمتع به من ثقة هالية . 
النصوص العريية ال مقابلة, 

هله المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 6٠‏ ليبى ولالاة سورى وه68م يبباتى 
ولاه5/١‏ من قانون المعاملات المانية لدولة الإمارات 
العربية المتمحدة. 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة انه لا يجوز ان تقتمر حمة الشريك على 
ما يكون له من نفوذ وما يتمتع به من نقه مالية . 


-771 ل 


م66 


0٠١ مادة‎ 

اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا 
من النقود ٠‏ ولم يقدم هذا المبلغ الزمته فوائده من وقت 
استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أواعذار. 
وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند 
الاتتضاء . 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية .المواد التالية 

مادة امه ليبىو8لا1 سورى وء؟"5 عراقى ولاهم 
لبنانى. 
المذكرة الأيضاحية ١‏ 

ان أول الترام يقع على عاتق الشريك هو الوفاء بحص-ه. 
وهو التزام قائم مقتصى العقد ذاته . ولذلك لم ير المشروع حاجة 
للنص عليه صراحة كما فعلت بعض التقنيئات . كذلك لم 
يتعرض المشروع لتحديد الوقت الذى يحب فيه الوفاء بهذا 
الالتزام , لأنه يكفىي فى هذا تطبيق القراعد العامة . ومقتضاها أن 
على الشريك أن يؤدى حص-ده فى رأس المال فى الوقت المعفق 
عليه . فاذا لم يحدد وقت معين وجب ان يوفى بحصته بمجرد 
قيام العقد . 


14ت 


ماهم 

ولكن المشروع يععرض لتنظيم الوفاء بالحصص وكيفية 

دخولها فى رأس مال الشركة , فاذا كانت الحصة مبلغامن النقود 

لم تدفع فى الوقت المتفق عليه , فان المادة 557 من المشروع تقرر 
استشياءين من القواعد العامة : 

١‏ - تسرى فرائد البلغ بحكم القائون دون حاجة لأى انذار 
هن اليوم الذى كان يجب فيه الوفاء بالحصة , مع أنه طبقا للمبدا 
الوارد بالمادتين 818/475 هن التقدين الحالى لابد من الاعذار 
حتى تمرى الفوائد . 

" - يجوز المطالبة بتعريض علاوة على الفوائد القانئوئية اذا 
ثبت وجود ضرر») وذلك دون حاجة لثآثبات سوء نية الشر : 
مع أنه طبقا للقواعد العامة لا يلتزم المدين فى حالة تأخره فى 
الوفاء بالمبالغ الا بالفوائد القانونية وذلك ما لم يثشبت سوء نيته » 
وهذا الحكم يبرره أن مجرد الاهمال من جانب الشريك قد يضر 
بحسن سير الشركة التى يجب ان تتوفر لها من وقت قيامها كل 
الأموال اللازمة . 
الشرح والتعليق ١‏ 

توضح هذه المادة احكام تخلف الشريك عن تقديم حمصته 
الدقدية حيث تقرر أنه اذا تعهد الشريك بتقديم خصته فى الشركة 
مبلغا هن النقود لزعته فوائده من وقت استحقاقه دون حاجة الى 
إعذار او مطالبة قضائية . 

وهذا الامر لا يخل بحق الشركاء بما قد يستحقونه من 
تعريض تكميلى عند الاقتضاء . 


سه" - 


م8 أآؤوهم 
فاده 01 


)١(‏ اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق 
مدفعة أو حق عينى آخر ء فان أحكام البيع هى التى تسرى 
فى ضمان الحصة اذا هلكت .أواستحقت ,أو ظهر فيها 
عيب أو نقص . 

(؟غ أمااذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ‏ فان 
أحكام الايجار هى التى تسرى فى كل ذلك . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ؟ 20 ليبى وةلا4 سورى و١5‏ عراقى و6649 لبنانى 
و8ه5 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة ولهل5ث اردنى . 
المذكرة الالضاحية : 

١‏ - تنظم هذه المادة كيفية دخول الحصه العينية فى رأس 
هال الشركة , فاذا كانت الحصة ملكية مال أو ححق عيبى آخر 
عليه فان الشريك يتخلى نهائيا عن حقوقه على الشئ الذى يصبح 
ملكا للشركة: كما لو كان الأمر يتعلق ببيع من الشريك الى 
الشركة . على أن تنازل الشريك فى هذه الحالة ليس بمنابة بيع 
تعماما © وانما هر يشبه البيع من حيث كبفية انتقال 
الملكبة » ووسائل العلانية فتنطبق أحكام انتقال الملكية فى المبيع 


-93- 


ماله 
منقولا أو عقارا ويلزم استيفاء اجراءات الشهر المقررة للحقوق 
العينية العقارية . وبعض الحقوق المنقولة كاعلان المدين المحال عليه 
فى حوالة الحقوق الشخصية . وكذلك اتباع الاجراءات المقررة فى 
التنازل عن شهادة الاخشراع والمحل العجارى . كما تنطبق أيضا 
فيما يتعلق بتبعة الهلاك الأحكام التى ذكرناها فى البيع ء وأخيرا 
يضمن الشريك حصته فى رأس المال كضمان البائع للمبيع . 
قتطبق أحكام ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية والعجر فى 
المقدار. 


؟ ‏ فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال » فان 
ملكيتها تبقى للشريك وتكون الشركة بمثابة مستأجرة لها. 
وعليها التزام بردها فى نهابة المدة وتنازل الشريك عن الانتفاع 
وان كان لايعتبر ايجار الا أنه يشبه الايجار من حيث اجراءات 
العلانية وأحكام الضمان وتبعة الهلاك. وعلى ذلك اذا كان 
الانتفاع واردا على عقار . وكانت مدته تزيد عن اللحد المقرر 
قانونا » وجب التسجيل طبقا للقواعد المقررة فى الايجار » كذلك 
يتحمل الشريك تبعة الهلاك لانه مازال مالكا للحصة . ويلتزم 
أيضا بالضمان قبل الشركة . 
الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة بيان ما اذا كانت حمة الشريك حق 
ملكية او حق عينى أخر موضحة انه فى هذه الحالة يسرى عليها 
احكام ابيع وكذلك قواعد ضمان الهلاك والاستحقاق أيضا 
احكام العيب الخفى فإذا كانت الحصة قاصرة على مجرد انتفاع 
صرت احكام الايجار . 


1 


مذكم 
أحكام القضاء : 
مقتضى ما تدص عليه المادة 68١١‏ من القانون المدنى من 
تطبيق أحكام البيع اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى 
حق عينى آخر ؛ انه اذا كانت خصة الشريك الموصى هى ملكية 
عفار أو أى حبق عينى آسخرء فان هذا الشريك يكون ملزما بمجرد 
عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى الى الشركة . كما 
يلتزم البائع بدقل ملكية المبيع الى المشترى؛ ولاينتقل هذا الحق الا 
بالمسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة + أو 
بالدسبة للغير , لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعبر عقدا نافلا 
للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينبة الى 
الشركة. 
(الطعن 78 لسنة 8" اق جلسة 84١95535/5/1١اس١‏ 7ص ؟١١٠)‏ 
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م؟أاهة 
عادة 01١١‏ 


(١)اذا‏ تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة 
عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان 
يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة 
بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له . 


(7) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة 
مايكون قد حصل عليه من حق اختراع ,الا اذا وجد اتفاق 
يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 5١1“‏ ليبى و١٠48‏ سورى و5715 عراقى و١٠86‏ لبنانى 
و5648" من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربيسة 
المتحدة و 865ه اردنى . 


الملكرة الايضاحية ١‏ 


افتبس المشروع هذا النص من المادة 865٠‏ من العقبين 
اللبنانى وحكمه غنى عن التعليق . اذ من الثابت ان على 
الشريك التزاما بعدم الاضرار بالشركة ( 7١4‏ فقرة أولى من 
المشروع ) » فلا يجوز له اذن أن يزاول صناعة منافسة للشركة . 
كما لا يجوز له ان يقوم بأى عمل آخر اذا كان قد تعهد وقف 
كل وقته على الشركة . 
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ماه 


وقد رأى المشروع هن الضرورى أن ينص على أنه اذا كانت 
الحمة هى مجرد عمل الشريك فانها لا تتضمن حقوق الملكية 
المناعية المرتبطة بشهادة اختراع . 
الشرح والنعليق ؛ 

تساول هذه المادة احكام تعهد الشريك بتقديم حصحعه فى 
الشركة عملا فترجب عليه القيام بالندمات التى تعهد بها كما 
ان عليه ان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام 
الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له . غير انه لا يكون 
علزما بتقديم ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا كان 
هداك اتفاق يقضى بغير ذلك . 
أحكام القضام : 

متى كان يبين ثما أورده الحكم من شرائط الاتفاق امحرر بين 
الطاعن والمطعون عليها أن المحكمة كيفت العقد التكييف القانونى 
الصحيح . اذ اعتبرته عقد شركة وتحدثت عما قامت به المطعون 
عليها من جهد للحصول على تصاريح الامتيراد . وان هذا الجهد 
كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى لقد قبل أن يكون للمطعون 
عليها لقاءه الصف فى أرباح الشركة محل النزاع . كما كتب 
مدير الشركة المطعون عليها مشيدا بهذا المجهد . وبأنه لولاه 
لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريح ؛ وكانت المحكمة 
قد اعتبرت هذا العمل الذى قامت به الشركة المطعون عليها 
حمة قانونية بالاضافة الى ما تتمتع به من سمعة تجارية . فان 
القرل بعد هذا بأن العقد بلا سبب غير صحيح فى القانون أما ما 


ملالاب 


م؟له 
ينعاه الطاعن من أن سمعة الشركة المطعون غليها التجارية لم 
تكن محل تقدير العاقدين عند التعاقد وأن التصاريح صدرت باسم 
الطاعن فمردود بأن المحكمة فسرت نية المتعاقدين تفسيرا سائغا 
وهذا يعد تقدبر موضوعى . 
(الطعن رقم 7١‏ لسدة ٠ق‏ جلسة 9429/١١/١5‏ مجمرعة 
القواعد القانونية فى © ؟ عاماص /8م5 ) 


المناط فى تكييف العقود واعطائها الأوصاف القانونية 
الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها., واذ كان ها انتهت اليه 
المحكمة من تكييف العقد بأنه يدطوى على عقد عمل وليس 
شركة لا خروج فيه على نصوص هذا العقد وتؤدى اليه 
عباراته وما استخلصته المحكمة منها من قيام عدصر التبعية الذى 
يعمثل فى خضوع العامل لرب العمل واشرافه ورقابته . ثما 
يتعارض وطبيعة عقد الشركة , وكان لا يشافى مع هذا التكييف 
تحديد أجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صافى الأرباح »اذ ليس 
ثمة ما يمبع من تحديد أجر العامل على هذه الصورة دون أن يغير 
ذلك من طبيعة عقد العمل , وكان ما أورده فى أسباب الحكم 
الأخرى التى عينتها الطاعدة لم يكن الا استطرادا! زائدا من الحكم 
يستقيم بدونه, ثما يكون معه النعى على ما تضمنته هذه الأسباب 
الزائدة غير منج فان النعى على الحكم المطعون فيه بأنه 
أخطا فى تكييف العقد بأنه عقد عمل يكون على غير أساس . 
(الطعن 455 لسنة لا" ق ‏ جلسة *“// 91س 74ص الا" ) 
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م5 
عادة 0١١‏ 


اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة 
الغيرء. فلا يدقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه 
الديون . 


ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض 
الضررء اذا لم ترف الديون عند حلول أجلها 1 
النصوص العربية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 5١4‏ ليبى و١448‏ مورى و""5 عراقى و 8ه لهمانى 
و51 ةر عغربى ) . 
المذكرة الأيضاحية : 


هذه المادة مقتبسة هن المادتين /441 من التقدين المراكشى و 
64 من العقدين اللبنانى وهى تقرر حكما مخالفا لأحكام 
الضمان فى حوالة الحقرق العادية , اذ المبدأ العام هر أن المحيل لا 
يسأل الا عن وجود الحق امحال ولايضمن يسار امحال عليه فى الحال 
أو فى الاستقبال الا اذا اشترط ذلك صراحة. لكديا نستحسن 
الخروج على هذا المبدأ فى حالة الشريك لانه وقد تعهد بتقديم خصته 
ديونا له فى ذمة الغير, يعتبر ضامنا ليسار المدين فى الحال وفى 
الاستقبال. وتعفادى بذلك ماقد يقع عملا من غش اذا وفى 
الشايك حصعه النقدية عن طريق تقديم ديون له قبل الغير 


ققد 


يالك 

يستحيل استيفاؤها. كما ان هذا النص يقضى على النزاع القائم 
فى الفقه بصدد هذا الموضوع. 
الشرح والنعليق ؛ 

تراجه هذه المادة احكام حمة الشريك اذا ما كانت هذه 
الخئصة ديرت له فى ذمة الغير . وتوضح انه له ينقضى التزامه امام 
الشركة الا اذا استوفبت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك 
مسثولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديرن عند حلول اجلها. 
أحكام القضاء : 


الأصل ورود خصة الشريك غلى ملكية الشئّ الذى يقدمه 
فى الشركة . الاستثناء . جواز ورودها على حق شخصى يتعلق 
بالشئ الذى يتقدم به كمجرد الإنتفاع به واستمعماله لمدة محددة . 
مؤدى ذلك . حق هذا الشريك فى استرداد هذا الشئ فى نهاية 
المدة . علة ذلك . 


( الطعن 5١595‏ لمنة؟هة ق _جلة؟/5488/8ا1سة"ص 84.8 ) 
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م4١6‏ 
مادة +01 


(1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من 
الشركاء فى الارباح والخسائر . كان نصيب كل منهم فى 
ذلك بنسبة حصته فى رأس المال . 

20 فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى 
الربح» وجب اعغتبار هذا التصيب فى اللنسارة أيضا , 
وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى 
الخسارة . 

(*) واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله 
وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده 
الشركة من هذ العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا 
أوأى شئ آخر .كان له نصيب عن العمل وآخر عما 
قدمه فوقه. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

هادة 508 ليبى و4417 سورى و54 عراقى و8949 لبنانى 
و56 هن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 


5/4 


ه١14م‎ 

الشرع والتعليق ؛ 

تساول هذه المادة كيفية توزيع الارباح والخنسائر فى حالة 
خلر عقد الشركة من نصيب كل من الشركاء فى الارباح 
والنسائر فالقاعدة أنه يجب أن يكون عقد الشركة موضحا كيفية 
اقعسام الارباح وتوزيع الخسائر على الشركاء ' وفى حالة عدم 
وجود هذا الدص تكرن نسبة ارباحهم وخسائرهم بنسبة حصتهم 
فى رأس المال . وتواجه الفقرة الغانية حالة اذا عين العقد نصيب 
احد الشركاء فى الأرباح فقط حيث توجب اعتبار هذا النصيب 
مطبقا ايضا فى الخسارة وكذلك حالة العكس اذا نص على 
الخساره طبقت على الارباح اما اذا كانت حصة احد الشركاء 
عمل فقط فإن نصيبه فى الربح والخارة يحدد تبعا لما تفيدة 
الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا اوراى شىء اآخر 
كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه . 
أحكام القضاء ؛ 


محل أعمال المادة 214 من القانون المدنى التى تقضى بأنه 
اذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء فى الربح كان 
هذا النصيب هو المعتبر فى الخسارة عند قيام الشركة بتوافر 
أركانها ومنها نية المشاركة أما اذا انتفت هذه الية باتجاه نية 
الشريك الى عدم المساهمة فى تحمل مخاطر الشركة والى 
المشاركة فى الربح دون الخنسارة: فانه لا محل لاعمال حكم 
تلك المادة . 


(الطعن .ه"لسنة 4“ ق -جلسة 1958/5/9١‏ سةاص 514 ) 


_ 151 6- 


م234 


محل اعمال المادة 4 61 هن القانون المدنى التى تقضى بأنه 
اذا اقتصر عفل الشركة على تعيين نصيب الشركاء فى الربح كان 
هذا النصبب هو المعتبر فى النسارة عند فيام الشركة بتوافر 
أركانها ومنها نية المشاركة اما اذا انكعفت هذه الئية باتجاه 
نية الشريك الى عدم المساهمة فى تحمل مخاطر الشركة والى 
المشاركسة فى الربح دون الخسارة فائه لا محل لاعمال حكم تلك 
المادة . 


(الطعن ”86٠‏ للنة 4“ ق_جلسة١؟/“/958ا1س‏ 5اصكلمه) 


للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها 
ومن مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن 
ذئمهم , وتعتبر أموالها ضمانا عاما لدائئيها وحدهم, كما تخرج 
حصة الشريك فى الشركة عن ملكه . وتصبح مملوكة للشركةء 
ولا يكون للشريك بعد ذلك الا مجرد حق فى نسبة معينة هن 
الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة ونصيه هذا 
يعتبر دينا فى ذمة الشركة يجوز لدائئيه ان ينفذوا عليه نحت 
يدها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون طبده قد 
أقر فى الخطاب المؤرخ 0 . بأن الضمان المعطى له من 
الشركة بشأن الأتعاب المستحقة على .... أحد الشركاء في 
الشركة الطاعنة ينصب على قيمة رأمماله وأرباحه فى الشركة 
بحيث اذا لم توجد أية أرصدة مستحقة له فى ذمة الشركة يكون 
الضمان لاغياء ولا يجوز الرجرع بموجبه؛ وكان مجرد كون .... 
شريكا فى الشركة وله نصيب فى أرباحها ورأسمالها لاايفيد 
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وجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه ورأمماله فيها 
تكفى لسداد دين المطعون ضده , فان الحكم المطعرن فيه اذ قَضى 
بالزام الشركة بدفع الدين المستحق للمطعون ضده فى ذمة 0 
أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق من أن له لدى الشركة رصيد! 
مستحقا يكفى للوفاء بهذا الدين وقبل ان يتحقق أيضسا من 
أن الطعون ضده قد نفذ ما التزم به فى الاتفاق المؤرخ 0 
والذى قبل فيه ان يرجئ المطالبة بالدين حمى يمفذه . فانه يكون 
مخالفا للقانون ومشربا بالقصور . 


(الطعن ١519‏ لسنة 4٠١‏ ق ‏ جللسة6/9/8اةاس 75ص ام9) 
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م8 ؤم 
ماده 01١0‏ 


)١(‏ اذا اتفق على ان أحد الشركاء لايساهم فى 
أرباح الشركة أو فى خسائرها . كان عقد الشركة باطلا. 

؟) ويجوزالاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم 
غير عمله من المساهمة فى الخنسائر. بشرط الا يكون قد تقرر 
له أجر عن عمله. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "١ه‏ ليبى و*48 سورى وه"؟5 عراقى و48 لبنانى 
و5657 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة و ١5ث‏ اردنى . 
الملذكرة الايضاحية ؛ 


١‏ - يطابق هذا الحكم الرارد بالمادة 44 4ه ...يمه 
من التقبين الحالى . وهو يقرر بطلان شركة الأسد , والحكم 
الوارد به نتعيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة : تعاون الشركاء 
لتحقيق عمل مشترك ونية المساهمة فى هذا العمل عن طريق 
قبول بعض الأخطار . فلا يجرز اذن الاتفاق على أن يمعولى 
واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح: أو ألا يتحمل نصيبا 
من الخسارة . ولا يلزم لتطبيق النص إن يكون الاعفاء منصبا على 
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يكون نصمبب الشريك فى الخسارة أو الربح تافها لدرجة يتبين 
معها أنه صورى . ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان العقد 
كله . لأن الشروط الأساسية فى الشركة وحدة لا تعجزأ . وقد 
يكون الشريك لم يقبل التعاقد الا بناء على الشرط الباطل ؛ ومن 
رأى الفقه والقضاء ان البطلان مطلق فى هذه الحالة . ويجوز 
للشركاء كما يجوز للغير التمسسلك به ولكددا نرى ان المقصود هو 
حماية الشركاء وأنه يكفى لتحقيق هذا الغرض تقرير بطلان 
يقع عليه وحده عبء الخسارة. 

؟ ‏ أما الفقرة الشانية فهى تقرر رغم ذلك جواز اعفاء 
الشريك الذى لم يقدم غير عمله. من المساهمة فى النسائثر وهى 
ليست باستشساء من حكم الفقرة الأولى لان هذا الشريك يتحمل 
نصيبه فى الخنسارة .اذ هو لايحصل على الأجر الذى يعطى له 
عادة على عمله . ولكن هذا الحكسم قاصر على حالة 
الشريك الذى يقدم عملا ولا ينطبق على الشريك الذى يقسدم 
حصة هى مجرد الانتفاع بمال ما . وعلى الأخص الانتفاع بمبلغ 
من النقوة. 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة بالشرح حالة الأتفاق على اعفاء احد 
الشركاء من الخسائر . 

والقاعدة انه يجب أن يكون عقد الشركة قاضيا بإقتسام 
الأرباح بين الشركاء وتوزيع النسائر عليهم ولا يجوز أن يكون 


79/4 


موةكه 
أحد الشركاء معفقا على ان لايماهم فى أرباح الشركة وهذا ما 
عبر عنه المشرع فى المادة 0١08‏ مدنى . 
١ )1١‏ إذا إتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح 
الشركة أو فى خسائرها . كان عقد الشركة باطلا . 


(؟) ويجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير 
عمله من المساهمه في النسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له أجر 
عن عمله ». لأن اسهام الشريك بحصة فى الشركة قد حركها 
باعث الحصول على الربح . كما انه لابد أن يكون قد إرتضى ان 
يتحمل نصيبه من الخسارة . ولعل ذلك يتضح من سياق تعريف 
المادة 006 مدنى للشركة بأنها عقد بمقعضاه 24١١‏ يلتزم 
شخصان أو أكثر بأن يساهم فى مشروع هالى بتقديم حصة من 
مال أو عمل لإقعسام ما قد يدشاأ عن هذا المشروع من ربح أو 
خسارة . 

ان إفتسام الأرباح والنسائر كمسبب لنية المشاركة . لا 
يقصد بهان يكون اقتساما فيفاغورثيا . أى يتساوى فيه 
الشركاء مساواة رياضية . وإنما المقصود ان توزع المغائم والمغارم 
بحبث بنال الشريك , كل شريك . نصمسسيبا فيها . والأصل 
ان توزيع الأرباح والنسائر مسألة ينظمها عقد الشركة . فإذا 
لم يفصح العقد عن مثل هسذا التنظيم كان نصيب كل 
شريك فى الأرباح والخنسائر بنسبة حصته فى رأس المال 
١/86814(‏ مدنى ). 


. راجع فى هذا الدكتور/ ابو زيد رضوان المرجع السابق ص 4ل‎ )١( 


رات 


م16ة 


بطلان شركة الأسد : 

إذا تضمن عقد الشركة شرط مقتضاه حرمان أحد الشركاء 
من الأرباح حرمانا مؤبدا أو اعفاء أحدهم من النسارة أطلق على 
الشركة شركة الأسد وقد نص القانون كما أسلفنا في المادة 8ه 
على بطلان عقد الشركة ويعتبر من قبيل شرط الأسد أيضا 
الإتفاق الذى يقضى بتحمل أحد من الش ركاع جميع الخسائر . 
أحكام القضام : 

ان الففرة الثانية هن المادة 4914 مدنى تشمل بعموم نصها 
سن دخل فى الشركة بعيله فقط ومن يدخل بعمله مع حخصة مالية 
فلا تكون الشركة باطلة اذا اشترط من ساهم فيها بحصة مالية 
رعمل فنى اعفاء حصته المالية من أية خسارة لانه فى هذه الحالة 
يكرن قد نحمل فى الخنسارة ضياع عمله الفنى بلا مقابل وهذا 
يكفى لتمحيح الشركة كنص تلك الفقرة . 
(الطعن رقم م لسلة"” ق - جلسة5؟/4”“"/5اص 88" ) 

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة عقد الشركة 
المبرم بين الطاعن والمطعون عليها قد قرر ان المادة 27٠.‏ من القانون 
المدنى امختلط تشمل بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن 
دخل بعمله مع حصة مالية وأن الشركة لا تكون باطلة اذا اشترط 
من أسهم فيها بحصة مالية فوق عمله اعفاء حصته المالية من أية 
خسارة لأنه فى هذه الحالة يكرن قد تحمل فى الخسارة ضياع وقته 
وجهده بلا مقابل فان ماقرره هذا الحكم هو صحيح فى القانون. 
(الطعن "#١‏ لسنة ه؟ ق-جلة5١/١١/؟9425اس86"_اص‏ 588 ) 


1خ 


م66 
متى كان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان قيام الشركة بعملية 
شراء الغلال وطحدها وبيعها لا يتنافى مع غرضها المنصوص عليه 
فى عفد تأسيسها وهو تنظيف الغلال وطحنها مقابل أجرة معينة 
أقام قضاءه على أن عملية التموين خالية من عدصر المغامرات 
فالربح فيها مؤكد ؛ وأن جميع الشركاء قد أجمعوا على مطالبة 
المدبرين بجعل هذه العملية مشاعا بين الجميع , وانه لا محل 
لمنح امتباز لأحدهم وتخصيصها لحسابه دون الباقين وان الأجرة 
المعينة التى نص عليها فى عقد الشركة أصبحت بحكم الظروف 
وصيرورة الحكومة العميل الرئيسى للمطحن هى الفرق بين 
مشترى القمح وثمن الدقيق وكلاهما مسعر بمعرفة وزارة التموين 
وملحوظ فيه من جائب الحكومة ضمان مصلحة أصحاب المطاحن , 
فإنه ليس فيما قرره هذا الحكم مخ لنصوص غقد الشركة 
ولا مخالفة للمادة 4"8 من القانون المدنى القديم . 
(الطعن رقم ١‏ لنة؟؟#ق _جلسلبة!١/؟١/198)‏ 


متى كان ها إنتهى اليه الحكم فى تقدير أرباح أحد الشركاء 
إستدادا الى رأى الخبير المصفى إنما يتطوى على تعليل مقبول لهذا 
التقدير ومناقشة سائغة لعناصره فإته لا محل لوصم الحكم 
بالتصور . 
(الطعن 69" لسنة 7ق -جلسة 1469/١5/8‏ سم ص ملام) 

محكمة الموضوع الحق فى تقدير أرباح الشركة ومدة هذه 
الأرباح تقديرا يستند الى هما قام لديها من أدلة وقرائن مبررة وله 
يتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول لأن كلا الأمرين مختلفان عن 


ماك 


6١6م‎ 

بعضهما تمام الإختلاف إذ أن قيام الشركة لا يستتبع ان تكون قد 
حققت أرباحا بإستمرار مدة قيامها . 

(الطعن 81" لسنة 7" ق _جلسةه/١7١/69810اسمص6لاخم)‏ 


إذا رفع أحد الشريكين دعوى مطالبا بنصيبه فى أرباح 
الشركة وعرض إنهاء للنزاع أن يدفع اليه شريكه مبلغا معينا 
كتقدير جزافى لأرباحه وقيد هذا الإيجاب بشرط الدفع فورا 
وحدد الغرض منه فلم يقبل شريكه ذلك فإن هذا الإيجاب يكون 
قد سقط لتخلف شرطه والغرض منه ورفض قبوله فإذا كان الحكم 
رغم ذلك قد أخذ بهذا الإيجاب الساقط وقيد به الموجب فإن 
الحكم يكرن قد إععمد فى قضائه على دليل معدوم ثما يجعل 
قضاءه مخالفا للقانون . 
(الطعن رقم 6 لسدنة 74 ق -جلسة١//968١اس‏ 6 ص 1/5ا١)‏ 


تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة وهى التى 
فقد الأمل فى تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب 
خصمها من حساب الأرباح والنسائر فى ميزانية السنة التى 
يتحقق فيها انعدامها لأن المزانية يجب ان تمثل المركز الحقيقى 
للمدشأة ثما يقعضى الا تظهر الديون التى لها فى الأصرل الا 
بقيمتها الفعلية . 
(الطعن "8٠‏ لسنة؟ ؟ ق جلمة١7/1١9514/1١اس‏ ه١اص‏ 0ا"7١1١)‏ 


الحكم على الدين بأنه معدوم أو غير معدوم هو بما يدخل 
فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع , إلا ان لمحكمة النقض ان 
تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها القاضى فى حكمه 


لات 


موذهة 
تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها. فإذا كان مااستند اليه الحكم المطعون 
فيه فى نفى صفة الانعدام عن الديون التى اعتبرها الخبير والحكم 
الإبتدائى معدومة هو القول بأن من العسير وضع ضابط أو مقياس 
للتفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة فإن ذلك ينطوى على 
مخالفة للقانون ولأن هذه التفرقة واجبة على ما أجمع عليه الفقه 
والفضاء وهى ليست كما قال الحمكم متعدرة أو عسيرة لأن هناك 
من الأسباب ما يجعل الدين محقق الإنعدام كرفاة المدين دون ان 
يرك تركة يمكن الرجوع عليها بالدين أو إفلامه مع عدم وجود 
مال له يكفى لسداد الدين أو إنقضاء الدين بالعقادم أو هلاك 
أموال المدين المكونة للضمان العام للدائنين ففى هذه الأحوال 
وأمثالها التى يفقد فيها الأمل فى نتحصيل الدين يعتبر هذا الدين 
معدوما . أما ما قرره الحكم تبريرا لرأيه فى تعذر إججراء التفرقة 
بين الديون المعدومة وغير المعدومة هن انه قد تطرأ ظروف مالية 
ننقل المدين من العسر الى اليسر فإنه تقرير محمول على مجرد 
افتراض الحكم حدوثه منتف فى الأحوال المتقدم ذكرها والتى سلم 
الحكم بعوافر أولاها فى الدعرى . 
(الطعن"56 لسنة 8؟ ق جلمة ١9/؟١/454اس‏ هأاص0؟7١)‏ 
من المقرر فى أصول علم المحاسبة أن حساب مال المنشأة 
يتمثل فيما يردعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة وأصول أخرى 
بما تجعله دائنا للمنشأة بقيمتها وأن ما يأخذه لنفسه من أموال 
المنشأة يعد من المسحوبات التى مجعله مدينا لها بقيمة مها أخخذ 
فإذا رؤى قفل حساب المسحوبات نهائيا وجب ترحيل رصيده 


-44؟- 


موكهة 
المدين الى حساب رأس المال الذى تدخفض فيمته تبعا لذلك بمقدار 
تلك المسحوبات . 
(الطعن 464 لسنةخ” ق _جللة١9/؟4/9!ا14اس‏ 78 ص4١‏ 4) 


الأرباح التى تحققها الشركة . وجوب توزيسها على 
الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى 
رأس المال. 


من المقرر أن الأرباح التى تحققها الشركة من هزاولة نثاطها 
توزع على الشركاء المسساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية 
إضافتها إلى رأس المال. 
(الطعن #هلالسنة؟ وق جلسة ١998/6/98‏ سة؟اص84؟١)‏ 


وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى الفقرة 
الأولى هن المادة 5١6‏ هن القائرن المدنى على أنه دإذا اتفق على 
أن أحد الشركاء لايساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها , 
كان عقد الشركة باطلا » . مفاده ‏ وعلى نحو ما جاء بالأعمال 
التحضيرية تعليقاً عليها ‏ أن البطلان المطلق ‏ لا عدم القابلية 
للإبطال ‏ هو جزاء الشرط الوارد فى غقد الشركة القاضى بعدم 
مساهمة الشريك فى الأرباح أو فى الخنسارة تنسفى معه نية 
المشاركة لديه وتبعا لذلك لايقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما 
بطلان العقد كله بإعتاره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة 
لا تعجزأ , ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم 
به القاضى من تلقاء نفسه . 


(الطعن ؟.9النة "اق جلسة ٠٠١01١/5/1١9‏ لم ينشر بعد) 


ةب ؟_- 


مككة 
5 اذارة الشركة 
ادم 015 


)١(‏ للشريك النتدب للادارة بنص خاص فى عقد 
الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء, 
بأعمال الادارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة .» 
متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولايجوز 
عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ . مادامت الشركة 
بافية. 

(؟) واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا 
لعقد الشركة , جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل 
العادى . 

(*) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون 
للعرل. 
القصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية: 


مادة 2٠١‏ ليبى و84م4 سورى و55 عراقى رو “مم 
لبئانى . 


1م 


مكلام 
المذكرة الايضاحية : 


تتناول المادة حق الشركاء فى ادارة الشركة فى الحدود المبينة 
فى العقد. أو فى حالة سكوت العقد طبقا للقواعد التى يقررها 
المشرع . وتعرض لحالة ما اذا كانت الادارة متروكة لمدير هو أحد 
الشغركاء أو شخص غير شريك . ويحدد النص طريقة تعيين 
المدير ع وكيفية عرله . وسلطاته . 


أما عن طريقة تعيين المدير . فهو إما أن يعين بنص خاص 
فى عقد الشركة وأماان يتم تعبينه باتفاق لاحق للعقد , 
والشرط اللازم فى الحالتين هر رضاء جمبع الشركاء , لأن التعيين 
بالسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من الاتفاق ويجب رضاء 
جميع الشركاء به. وكذلك بالنسبة للمدير المعين باتفاق لاحق , 
لابد من اجماع الشركاء عليه أن الاتفاق الجديد بتضمن خروجا 
على العقد الأول . 


وفيما يتعلق بعزل المدير , يميز النص بين الشريك المدير 
المعين بعقد الشركة والمدير من غير الشركاء المعين بالعقد كذلك 
والمدير العادى المعين باتفاق لاحق أما الشريك الذدى يعين مديرا 
بالعقد فلا يجوز عزله الاا لسبب مشروع يبرر فسخ الاتفاق على 
التعيين كالاخلال بالتزامات . أو اعمال الخيانة » أو عدم المقدرة 
على العمل . لأن الاتفاق على تعيين المدير هو جزء من عقد 
الشركة ياخذ حكمه من حبث الالزام . فان كان المدير المعين من 
غير الشركاء جاز عزله دائما لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لم 
تخرج عن كونها وكالة يجوز الرجوع فيها طبقا للقواعد العامة . 
ولذلك تقرر الفقرة الئالغة جواز عزل المديرين من غير الشركاء 


داخم 3 - 


مكلام 
دائما . وهو نفس الحكم الوارد بالمادة 679/8475 من التقنين 
الحالى . وعلى هذا النحو يضع المشروع حدا للنزاع القائم فى 
الفقه والقضاء . أما المدير العادى المعين باتفاق لاحق . فهو 
وكيل عادى يجوز عزله بمحض الارادة طبقا للقواعد العامة ويحدد 
عقد الشركة عادة من له الحق فى عزل المدير » فاذا سكت العقد 
وجب بالنسبة للمدير الشريك المعين بالعقد ان يقرر القاضى بناء 
على طلب واحد أو أكشر من الشركاء . وجود مسبب شرعى يبرر 
عزله . أما المدير من غير الشركاء المعين بالعقد وكذلك المدير 
العادى . فيجوز عزلهما بمجرد ارادة الشركاء دون حاجة لتدخل 
القضاءء انما يلزم اجماع الشركاء . أو على الأقل موافقة الذين 
قاموا بالتعيين على أنه اذا كان هناك مبرر شرعى للعزل . جاز 
لأحد الشركاء وحده ان يرفع دعرى قضائية بطلب العزل. ولا 
يعرتب على عزل المدير انحلال الشركة , والا الترم الشركاء 
بالاحتفاظ بمدير خخائن أو غير كفء تفاديا لانحلال شركة ناجحة. 
ثم ان الأمر لايتعدى مجرد انهاء الوكالة المعطاة للمدير . فيكون 
للشركاء اذن إما ادارة الشركة جماعة طبقا للقراعد العامة أو 
تعيين مدير ججديد. 
أما فيما يتعلق بسلطات المدير , اذا كان العقد لم يحددها 
تحديدا كافيا . أو لم تحدد فى الأتفاق اللاحق الذى ثم به التعيين . 
فانه يجب منطقيا أن نعتبر الشركاء قد منحوا المدير السلطات 
اللازمة للوصول الى الغرض المقصود . وتحقيق غاية الشركة . 
ولذلك يقرر النص انه يجوز للشريك « بالرغم من معارضة سائر 
الشركاء أن يقوم بأعمال الآدارة » . وبناء على ذلك يكون 
للمدير حتما كل سلطات الادارة التى يتطلبها نشاط الشركة , 


شرفراات 


مداه 


لكن كما تقرر لمادة 85/49 من التقئين الحالى . ليس 
للمديرين أن يفعلوا شيئا مخالفا للغرض المقصود من الشركة على 
أنه كمبداً عام لا يستطيع المدير » بدون رضاء الشركاء. وعدم 
وجود شرط خاص فى العقد. أن يعقد صلحا أو تحكيماء أو 
ينازل عن ضما أو رهن للشركة, أو يسرى مدينا من الدين 5 
أو يقبل رفع الرهن قبل الوفاء بالدين المضمون ؛ أو يقترض باسم 
الشركة . أو يرهن عقاراتها, أو يبيع فيما غدا حالات البيع 
الداخله فى غرض الشركة . 
الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة احكام ادارة الشركة وادارة الشركة تختلف 
بحسب نوع الشركة وشكلها وفى واقع الامر فإن النصوص 
التجارية لم تتضمن احكام ادارة الشركة . وعلى هذا فإن القاعدة 
فى الادارة هى المراد من 8٠١ 81١5‏ . 

والمادة 815 تعناول حق الشريك فى ادارة الشركة وفمًا 
للحدود البينه فى العقد . وانه فى حالة سكوت العقد عن 
مواجهة هذه الحالة تطبق احكام م 8١١‏ . 

أما عن طريقة تعيين المدير » فهو إما ان يعين بنص خاص 
فى عقد الشركة وأما ان يتم تعيينه باتفاق لاحق للعقد 2 
والشرط اللازم فى الحالتين هو رضاء جميع الشركاء . لأن التعيين 
بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء هن الاتفاق ويجب رضاء 
جميع الشركاء به. وكذلك بالسبة للمدير المعين باتفاق لاحق , 
لابد من اجماع الشركاء عليه لأن الاتفاق الجديد يعتضمن خروجا 
على العقد الأول . 
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م5لم 


وفيما يتعلق بعزل المدير . يميز النص بين الشريك المدير 
المعين بعقد الشركة والمدير من غير الشركاء المعين بالعقد كذلك, 
والمدير العادى المعين باتفاق لاحق أما الشريك الذى يعين مديرا 
بالعقد فلا يجوز عزله الا لسبب مشروع يبرر فسخ الاتفاق على 
التعيين كالاخلال بالتزامات . أو اعمال الخيانة » أو عدم المقدرة 
على العمل . لأن الاتفاق على تعيين المدير هو جزء من عقد 
الشركة يأخذ حكمه من حيث الالزام . فان كان المدير المعين من 
غير الشركاء جاز عزله دائما لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لم 
تخرج عن كونها وكالة يجرز الرجوع فيها طبقا للقراعد العامة . 
ولذلك تقرر الفقرة الثالشة جواز عزل المديرين من غير الشركاء 
دالما , وهو نفس الحكم الوارد بالمادة 877/475 من التقنين 
الحالى . وعلى هذا النحو يضع المشروع حدا للنزاع القائم فى 
الفقه والقضاءه . أما المدير العادى المعين باتفاق لاحق فهو 
وكيل عادى يجوز عزله بمحض الارادة طبقا للقواعد العامة ويحدد 
عقد الشركة عادة من له الحق فى عزل المدير ؛ فاذا سكت العقد 
وجب بالسبة للمدير الشريك المعين بالعقد ان يقرر القاضى بناء 
على طلب واحد أو أكشر من الشركاء , وجود سبب شرعى يبرر 
عزله . أما المدير من غير الشركاء المعين بالعقد وكذلك المدير 
العادى . فيجوز عزلهما بمجرد ارادة الشركاء دون حاجة لتدخل 
القضاء . انما يلزم اجماع الشركاء , أو على الأقل موافقة الذين 
قاموا بالتعيين . على أنه اذا كان هناك مبرر شرعى للعزل . جاز 
لأحد الشركاء وحده ان يرفع دعوى قضائية بطلب العزل , ولا 
يعرتب على عرزل المدير انحلال الشركة . والا العرم الشركاء 
بالاحتفاظ بمدير خائن أو غير كفء تفاديا لانحلال شركة ناجحة 
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موذلاة 
. ثم ان الأمر لايتعدى مجرد انهاء الوكالة المعطاة للمدير » 
فيكون للشركاء اذن إما ادارة الشركة جماعة طبقا للقواعد العامة 
أو تعيين مدير جديد . 
أحكام القَضاء ؛ 


اعتبار توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه 
على تعهد من تعهدات الشركة دون بيان عنوان الشركة 
مجرد قرينة على تعامله لحسابه الخاص يجوز اثبات عكسها 
بكافة طرق الاثبات. 


توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد 
من التعهدات دون بيان عدوان الشركة لا يترتب عليه بمجرده 
اعفاء الشركة من الالتزام وانما يقوم قرينة على أن الشريك المدير 
يتعامل فى هذه الحالة لحابة الخاص وهى قرينة تقبل اثبات 
العكس بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن . 
(الطعن رقم١ة‏ للة؟؟ق ‏ جلسلة948686/9/9١)‏ 


لما كان عضو مجلس الادارة المبتدب هو الذى يمثل الشركة 
أمام القضاء فى جميع الدعاوى التى ترفع منها أو علبيها وكان 
مجلس الادارة قد اختار لجدة ثلاثية من أعضائه لتتولى ادارة 
الاعمال وتمارس سلطات العضو المنتدب حتى يبت نهائيا فى شغل 
هذا المركز فان هذه السلطات تتنتقل الى اللجنة الثلائية التى حلت 
محل العضو المنتدب . واذا لم ينص قرار مجلس الادارة على عدم 
جواز انفراد أى من أعضاء هذه اللجنة بالادارة فان لكل عضو من 
أعضائها ان يقوم وححده بأى عمل من أعمال الادارة المخعلفة التى 


#819 


وكام 
عهد بها مجلس الادارة الى اللجنة ويدخل فيها توكيل المحامين 
والاتفاق على الأتعاب على أن لكل من العضوين الأخرين أن 
يعترض غلى العمل قبل تغامه والا كان هذا الاتفاق ملزها 
للشركة لعدوره ثمن يمشلها قانونا عيبلا بالمادة ٠6‏ هن القانون 
المدني . 
(الطعن م*” لسدة ٠ق‏ -جلسة8؟/94515/4اسلااص5١1؟)‏ 


لا تعأثر الخصومة بما يطرأ على شخصية بمثل الشركة من 
الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها 
الأصيلة فى الدعوى المفصودة بذاتها بالخنصومة دون تمثلها فلا 
تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل هن تغيير. 

(الطعن >5 لمسنة4” ق -جلسة 9459/5/586اس0٠؟7اص57#١١)‏ 


انفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافا لما تضمنه العقد , 
ومدة إستمرارها الفعلى ومقدار ها انتجته أثناء قيامها هو من 
الوقائع المادية التى يجوز اثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة 
فى ذلك لما هو ثابت فى العقد, لما كان ذلك فلا على المحكمة إن 
هى ندبت خبيرا لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له 
بسماع شهود دون حلف اليمين. 
(الطعن 7١7‏ لسنة 9" -جلسة؟9/١184194/9س6_اص١4؟١)‏ 


القيود الواردة بالمادة 4؟ ق 5؟ لسنة ١4824‏ معدلة بق 
للسنة 6 سريانها على ما يتقاضاه اعضاء مجلس 
الادارة بعسمفمهم هذه دون همديرى الشركة عضو مجلس 
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مكزهم 
الادارة الذى يجلمع بين هذه العفة وعمل المدير - خضوعه 
للقيود سالفة الذكر بصفته الأولى دون الأخيرة . 
مفاد نص المادة 84" من القانون رقم 5١5‏ لسنة ١94884‏ - 
معدلة بالقانون رقم ١١4‏ لسنة ١488‏ والمادة 47 منه . وعلى 
طضوء ها أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أن ١‏ القيد 
الوارد بالمادة 4؟ الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقعصر على ما 
يتناوله عضو مجلس الادارة بصفته هذه فان كلف بعمل آخر فى 
الشركة كما لو عين هديرا لها كان من حقه ان يؤجر على هذا 
العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع »ع أن المشرع 
أورد قيودا فى المادة 84؟ خص بها أعضاء مجلس الادارة بصفتهم 
هذه دون المديرين الاجراء الذين يختص مجلس الادارة بتعيينهم 
والذين تقوم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل , وأن 
من كان يجمع من أعضاء المجلس بين صفته هذه وبين عمل المدير 
وذلك قبل حظر الجمع بمقتضى القانون رقم ١١5‏ لسنة ١9484‏ - 
يخضع لهذه القيود بصفته الأولى دون هذه الصفة الأخيرة ١‏ وأن 
ها أوردته المادة 47 سالفة نبيان هو وميلة لتمكين جماعة 
المساهمين من مباشرة حقوقهم فى الاشراف على تقدير أجور 
ومكافآت أعضاء مجلس الادارة بصفتهم هذه ومراقبة موافقتها 
لنظام الشركة وما يقرره القانون بشأنها , كما أن الفقرة (ج) 
من تلك المادة صريحة فى أنها تعنى المبالغ التى لا يملك 
انجلس حق تقريرها وانما مجرد اقتراحها ولاتنصرف الى 
الأجور التى يحمل علليها المديرون لقاء عملهم هذا . واذ كانت 
المكافات محل المزاع انما تقرر صرفها للمطعرن ضده وعلى ما 
هو ثابت من تقريرات الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه 


-81؟- 


مكاة 
مقابل قيامه بعمله هديرا للشركة سواء أبان فترة جمعه بين هذا 
العمل وعضوية مجلس الادارة أو فى الفبرة التالية والتى تفشرغ 
فيها لعمله الأول , فانه لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف 
التفصيلى المنوه عنه بالمادة 47 هن القانون رقم 5١؟‏ لمنة 1١964‏ 
بيانا بها . 
(الطعن رقم "40 لسنة 0٠؛‏ ق جلسة0؟/؟١/91086١)‏ 


من المقرر ‏ وعلى ها جرى به قفضاء هذه الحكمة ‏ أنه متى 
كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها 
وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على 
شخصية هذا الممثئل من تغبير . 
(الطعن 5686 لسدة 4٠‏ ق جلسة55؟9/١/5ا4اسل/ااص١١ء7‏ ) 


لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ‏ بجواز 
جمع المطعون عليه بين ادارة شركة الترصية بالأسهم وعضوية 
مجلس ادارة الشركة المساهمة الا أن الشركة المساهمة أذنت له 
بأن يقوم الى جائب عمله بها بتصفية التزاماته لشركة التوصية 
بالأسهم ووافقت المومة التى تتبعها الشركة الأولى على هذا 
القرار . وذلك عملا بما نصت عليه المادة "٠‏ من القانون رقم 
5" لسنة ١464‏ بعد تعديلها بالقانون رقم ١١4‏ لسنة لم96١‏ 
من أنه لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة ان يقوم 
بصفة دائمة بأى عمل فنى أو ادارى بأية صورة كانت فى شركة 
مساهمة أخرى الا بترخيص من رئيس الجمهورية وقد أصبح هذا 
الترخيص طبقا للمادة 9؟ من قانون المؤسسات العامة رقم 5٠‏ 
لسنة ١94571‏ من اختصاص مجلس ادارة المؤسسة بالدسبة للشركات 
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موككة 
المساهمة التى تشرف عليهاء كما استند الحكم الى أن لائحة 
نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة 
بالقرار الجمهورى رقم 545“ لسنة ١457‏ تجيز لرئيس مجلس 
ادارة الشركة فى المادة "'5/ ب أن ياذن العامل أن يؤدى أعمملا 
بأجر أو بدون أجر فى غير أوقات العمل الرممية . وكان لا محل 
لاستناد الحكم الى ما تقدم, ذلك ان المادة 55 من القانون رقم 
5 لسنة 1584 السالف ذكره اذ تنص على أن «١‏ يعهد بادارة 
شركة التوصية بالأسهم الى شريك متضامن أو أكثر ويعين عقد 
تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يعهد اليهم بالادارة وسلطاتهم 
فيهاء وكان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم 
ليس أجنبيا عن الشركة انما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها 
ويجب ذكر اسمه فى عقد تأسيس الشركة ونظامها وأنه وكيل 
غنها وليس عاملا لديهاومن ثم فان الترخيص والاذن سالفى 
الذكر اثما ينصرفان الى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو ادارية 
لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل آخر لا الى 
القيام بادارة شركة توصية بالأسهم . 
( الطعن 48 لسنة ١١8280 صا_ا/سا90/5/5/١ةسلج-  ق 4٠‏ ) 

الشريك المدير . حدود سلطاته .م6١01‏ مدنى . 


يدل نص الفقرة الأولى من المادة 815 من القانون المدنى 
على أن الشريك المدير لاا يستطيع بدود رضاء الشركاء وعدم 
وجود شرط خاص فى العقد أن يأتى عملا من شأنه الحاق الضرر 
بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت الشركة لتحقيقه 
وإلا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات . 


(الطعن ١١5‏ لسحة؟ هق -جلسة ١585/8/98‏ سل/ا“اص ١5ه‏ 


لولاا 


م باام 
مادة 011 


)١(‏ اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون ان يعين 
اختصاص كل منهم ودوت ان ينض على عدم جواز انفراد 
أى منهم بالادارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأى عمل 
من أعمال الادارة. على ان يكون لكل من باقى الشس ركساء 
المنتدبين ان يعترض على العمل قبل تمامه. وعلى ان يكون من 
حق أغلبية الشركاء المنشدبين رفض هذا الاعتراض . فاذا 
تساوى الجابان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا. 

(؟) أمااذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء 
المنتدبين بالاجماع أو بالاغلبية فلايجوز الخروج على ذلك 
الا ان يكون لأمر عاجل يتسرتب على تفويته خسارة 
جسيمة لاتستطيع الشركة تعويضها. 
النصوص العربية القابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 5 .5 ليبى و4486 مسورى و/ا "5 عراقى و65 لبانى 
و54ه اردنى . 
المذكرة الأيضاحية : 

ينخظم هذا النص سلطات المديرين فى حالة تعددهم ‏ وهو يعرض لثلاث 
حالات: 

١‏ - حالة هااذا كانت سلطات المديرين محددة وموزعة 
بيهم ويترتب على ذلك نتيجتان : 


ا 


ملاام 

(! ) على كل من المديرين ان يقوم بواجبه فى داخل 

الحدود الموضوعة له وهو الذى له وحده الحق فى أن يعمل فى 
هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين . 


( ب ) اذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعه لهء 
كان تصرفه غير سار على الشركة طبقا للقراعد العامة . 

؟ - حالة ما إذا كانت سلطات المديرين لم تمحدد ؛ ولم 
يتقرر لأحدهم حن التصرف فى مسائل معينة دون تدخل الباقين 
وهى تشبه حالة عدم النص على تعيين مدير فى عقد الشركة 
فيكون لكل الشركاء حق ادارة الشركة , ويحق لكل مدير اذن 
ان يقوم وحده بأعمال الادارة المختلفة؛ انما لكل منهم حق المعارضة 
فى العمل قبل اقامه, على أنه لو ترك حق المعارضة مطلقا لترتب 
على ذلك من الاضطراب والفوضى ماقد يضر بالشركة. ولذلك 
ينص المشروع على أنه يجوز لأغلبية المديرين رفض الاعتراض ». 
فاذا تساوى الجابان كان الرفض من حق أفلبية الشركاء ..وقرار 
الأغلبية يسمح بالتجاوز عن المعارضة فى أعمال الادارة. فان كان 
العمل من أعمال التصرف التى لا تدخل فى أغراض الشركة؛ أو 
كان يتضمن تعديلا فى نظمها . وجب اجماع كل الشركاء طبقا 
للقواعد العامةء وإذا قام المدير بالعمل رغم المعارضة وبدون 
الحصول على رضاء الأغلبية ؛: كان عمله باطلا بالنسبة للشركة 
وكذلك بالدسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد مع المدير رغم علمه 
بالمعارضة . 

حبالة ما اذا اشترط ان يعمل المديرون بالاتفاق جميعا 
أو تبعا لرأى الأغلبية . ويلزم فى هذا الفرض رضاء الجميع ؛ أو 


/ابة لا 


م لاذه 

موافقةالأغبية. على أنه يحسن :كما فعل تقلين طنجة (م 
١/اخ)‏ والمشروع الفرنسي الايطالى ( 86٠‏ ) ؛ الخروج على هذا 
الحكم الذى يتطلب الاجماع ؛ أو مرافقة الأغلبية بشرط ان توجد 
ضرورة عاجلة . وفى الوفت نفسه حاجة ملحة ,الى تفادى 
خسارة جسيمة تهده الشركة ولايمكن علاجها . فاذا اجتمع 
هلان الشرطات ٠‏ جاز لمدير واحد استئكناء ان يعمل بدون حاجة 
لرضاء بقية المديرين . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تواجه هذه ال مادة حالة تعدد المديرين وتنظيم سلطاتهم فتعرض حالتين: 

19 حالة مااذا كانت سلطات المدبرين محددة وموزعة 
بينهم ويترتب غلى ذلك نتيجتان : 

(] ) على كل من لمديرين ان يقوم بواجبه فى داخل 
الحدود الموضوعة له وهو الذى له وحده الحق فى أن يعمل فى 
هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المدبيرين . 

( ب ) اذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعه له . 
كان تصرفه غير سار على الشركة طبقا للقواعد العامة . 

؟ - حالة ما إذا كانت سلطات المديرين لم تحدد . ولم 
يتقرر لأحدهم حق التصرف فى مسائل معيدة دون تدخل الباقين؛ 
وهى نشبه حالة عدم النص على تعيين مدير فى عقد الشركة , 
فيكون لكل الشركاء حق ادارة الشركة ٠‏ وبحق لكل مدير اذن 
ان يقوم وحده بأعمال الآدارة امختلفة, انما لكل منهم حق المعارضة 
فى العمل قبل اتامه. على أنه لو ترك حق المعارضة مطلقا لعرتب 


 ؟ةرخس‎ 


ماه 
على ذلك من الاضطراب والفوضى ماقد يضر بالشركة. ولذلك 
ينص المشروع على أنه يجوز لأغلبية المديرين رفض الاعتراض . 
فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء . وقرار 
الأغلبية يسمح بالتجاوز عن المعارضة فى أعمال الادارة , فان كان 
العمل من أعمال التصرف التى لا تدخل فى أغراض الشركة . أو 
كات يتضمن تعديلا فى نظمها ؛) وجب اجماع كل الشركاء طبقا 
للقواعد العامة , وإذا قام المدير بالعمل رغم المعارضة وبدون 
الحصول على رضاء الأغلبية . كان عمله باطلا بالنسبة للشركة , 
وكذلك بالنسبة للغير ميئ الدية الذى يتعاقد مع المدير رغم علمه 
بالمعارضة . 
أحكام القضام : 


انفراد أحد الشركاء باذارة الشركة حلافا لما تضمنه العقد . 
ومدة استمرارها الفعلى ومقدار ماائتجته أثناء قيامها هو من 
الوقائع المادية التى يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ولا محالفة 
فى ذلك لماهو نابت فى العقد. لما كان ذلك فلا على المحكمة 
ان هى نديبت حبيرا لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحك 
له بماع شهود دون حخلف يمين 
(الطعن *١؟‏ لسسنة8"اق _جلسة 55/١1١4/1“ةاسهة_ص١5؟١)‏ 


تعدد مديرى الشركة. حق كل منهم فى إدارة الشركة 
منفردا. شرطه. عدم تحديد نظام الشركة إختصاص كل منهم 
بأغلبيتهم . مباام مدندى . 
(الطعن 5 لنة45ق جلسة568/١/9848.0اسااص )١7١‏ 


ةك 


ممذهة 
مادة مان 


اذا وجب أن يصدر قرار بالاغلبيه . تعين الاخذ 
بالاغلبية العددية مالم يتفق على غير ذلك. 


النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لل ١‏ ه ليبى و4485 سورى و7"8»" عرافى و85 لبنانى 
و868م؟١‏ تونسى . 
المذكرة الالضاحية : 

لا تتعرض التقنيئات اللاتيئية ,أو العقنينات المقبة متهاء 
لتحديد», ماهو المقصود بالأغلبية: هل يجب عند حسابها مراعاة 
المصالح اغنتلفة » أو مقدار الحصصء أو عدد الشركاء؟ وقد استمد 
المشروع هذا النص من المادة 587 من المشروع الفرنسى الايطالي » 
وهو يقرر المبدأ العام المعمول به فى مداولات الشركة : اذا وجب 
مصدورر قرار بالأغلبية تعين حسابه الأغلبية بالرءرس . على أن ' 
هذا البدأ يعمل به ٠‏ مالم يتفق على غيره ؛ فيجوز الخروج عنه 
باتفاق خاص ٠‏ كأن يتفق على حساب الأغلبية تبعا للمصالح 
انختلفة . 


وماة 

الشرح والتعليق ١‏ 

تحدد هذه المادة كيفية اتخاذ القرارات التى نص المشرع على 
وجوب صدورها بالاغلبية فحدد ان تكرن الاغلبية عددية مالم 
يتفق على غير ذلك . 
أحكام القضام : 

الشرط الوارد فى عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها 
بالعمل لايجوز تعديله الا بالكتابة , ولا يعول على ادعاء هذا 
المدير بأنه قدانفرهد بالعمل باذن شفوى من أحد شركائه 
المتضامنين . 


(نقض جلسة9565/68/68اس لامج فتى مدنى ص 4855 ) 


0 


مذؤذهة 
مادة 019 


الشركاء غير المديرين ممنوعين من الادارة ولكن يجوز 
لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها , 
وكل انفاق على غير ذلك باطل . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانوتن المدنى بالافطار 
العربية المواد التالية: 

مادة 8311 ليبى و/إ8 4 سورى و55 عراقى و8884 لبنانى 
وكةقة أردني 8 
الملاكرة الابيضاحية : 

بقرر هذا الص الحكم الوارد بالمادة ٠79//414ه6‏ من التقنين 
الحالى . مكملا بنص المادة 5814 فقرة أولى هن التقنين البولونى 
والمادة 5 من الشروع الفرنسى الايطالى . وهى تنس على 
حرمات الشركاء غير المديرين من العدخل فى الادارة 3 والا ا 
كانت هناك أية فائدة من تعيين مدير للشركة . على أن لهؤلاء 
الشركاء حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها . وهو حق 
أساسى لهم » ولذلك يقرر النص عدم جواز الاتفاق على خلافت 
ذلك . والشص الوارد باللشروع «٠‏ يطلعوا بأنفسهم على دفاتر 
الشركة ومستنداتها» ؛ أفضل من نص المادة 679/414٠‏ مصرى: 
الحق فى طب معرفة ادارة اشغال الشركة ؛ , لأن للشركاء بمقتضى 
القراعد العامة الحق فى أن بطلبوا من المديرين تأدية حساب عن 
وكالتهم » والذى يهمنا تحديده هو أن نقرر لكل الشركاء حق 
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مه 

الاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستدداتها »؛ لأهمية ذلك 
من حعيث مراقبة استغلال أموال الشركة وحالتها المالية . 
الشرح والتعليق ٠١‏ 

تتناول هله المادة بيان الحق فى الرقابة على ادارة الشركة 
فإذا لم يعين المدير فإن الادارة تثشبت ممع الشركاء غبر ان هذه 
المادة تؤكد على ان الشركاء غير المديرين ممنوعون من الادارة بيد 
ان لهم الحق فى الإطلاع على دفاتر ومستسدات الشركة كما أن 
لهم توجيه النصح والارشاد : 

ومن الجدير بالذكر ان الرقابة على اعمال الشركة من الامور 
الاساسية الذى عالجها المشرع التجارى ولهذا تولى المشرع تحديدها 
فى بعض الشركات التجارية واشترط قيام مجلس او هيئه للرقابة 
الدائمة )١١(‏ . 


أحكام القضام : 


اذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع 
الغفير فى غير أغراضها فان تعاقده وان لم يكين ملزما 
للشركة الاأنه يلزمه شخمصيا قبل الغير الذى تعاقد معه , 
وعلى ذلك فاذا كان الحكم قد ققرر مسثولية ذلك الشريك 
شخصيا عن كفالة عقدها متحلا فيها صفة غير صحيحة 2 وهى 
أنه مدير للشركة حالة كونه غير مدير لها ,وليس من أغراض 
الشركة ضمان الغير , فان الحكم يكون قد أصاب فى القانون . 


(نقض جلة5١/6465/6اس‏ م مج فنى مدنى ص 5186 ) 


. 188 راجع فى هذا الدكتور/ أبو زيد راضوان - الشركات ص‎ )١( 


سكا الات 


مووزاه 
الشريك الموصى فى شركة العوصية. تدخله فى إدارة 
أعمالها بصفة معتادة حتى بلغ حدا من الجسامة يؤثر على 
العمان الغير له . أثره. جواز إعتباره مسثولا شخصيامع 
الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة.إشهار إفلاسه تبعا 
لاشهار إفلاس الشركة التجارية. لاخطأ. 
نص المادة ٠‏ من قانون العجارة يدل على أنه إذا ثبت 
للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخغل فى ادارة أعمال الشركة 
وتغلغل فى نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حد من الجسامة 
كان له أثر على اثثمان الغير له بسبب تلك الأعمال . فانه يجوز 
للمحكمة ان تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبرة مسئولا عن 
كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل 
الذين تعاملوا معه أو قبل الفيرء فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك 
الموصى منزلة الشريك امعضامن وعاملعه معاملته من حيث 
مسئوليته تضامنيا عن ديون الشركة:؛ فإن وصف التاجر يصدق 
على هذا الشريك معتى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على 
مبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عندئذ ان تقضى بشهر افلاسه 
تبعا لإشهار إفلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا 
الشريك شاغلا لوظيفة تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل 
بالتعجارة . 


( الطعن “لم للنة45ق _جلسة 4480/9/١١‏ اس 99ص 568 ) 
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م8 عام 
مادة 0٠١‏ 


اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة , اعتبر 
كل شريك مفوضا من الآخرين فى ادارة الشركة , وكان له 
أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء 
على ان يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى 
عمل قبل تمامه , ولأغلية الشركاء الحق فى رفض هذا 
الاعتراض . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة م0١6‏ ليبى و4886 سورى وه54 عراقى و كلام 
لبعانى . 
المذكرة الايضاحية : 

تتعرض هذه المادة لحالة أخيرة فيما يتعلق بادارة الشركة 
وهى حالة عدم وجود نص فى العقد على كيفية الادارة . ٠‏ ونية 
الاشتراك ٠‏ أى رغبة الشريك فى المساهمة لتحقيق الغرض المشترك 
هى من عنامر الشركة الأماسية, ولذلك كانت ادارة الشركة كما 
هى حق للشريك واجبا عليه ٠‏ والبادئ التى يقررها هذا النص ما 
هى الا نعائج طبيعية لهذا الالتزام . وتتلخص هذه المبادئ فى 
قاعدتين: 


لإ 


م6.؟ة 
١‏ - القاعدة الأولى : يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم 
لبعض وكالة تبادلية فى الادارة » ولكل منهم اذن ان يدير دوت 
حاجة لأخذ رأى الاخرين . على أن هذه الركالة مقيدة بغرض 
الشركة ومرضوعها . فهى قاصرة على اعمال الادارة التى يتطلبها 
نشاط الشركة . ويستطيع الشريك اجراء تصمرف ماء اذا كان 
هذا التصرف يدخل فى نطاق أعمال الشركة ويتفق مع موضوعها 
وغرضها . أما أعمال التصرف التى لا تدخل فى نطاق أغراض 
الشركة فهى محرمة عليه كقاعدة عامة . ولابد فيها من اجماع 
الشركاء . ويسعطيع كل شريكء فى الحدود السابقة . أن يلزم 
الشركة بأعمال الادارة التى يقرم بهاء على أنه يجوز لكل شريك 
ان يعترض على العمل قبل اتمامه , ولأغلبية الشركاء حق رفض 
هذه المعارضة . وذلك لنفس الأسياب التى ذكرناها آنفا عند 
الكلام على المادة //٠١‏ من المشروع . كما يلاحظ أيضا ان 
المعارضة التى يجوز التغلب عليها بموافقة أغلبية الشركاء هى 
المعارضة فى عمل من أعمال الادارة . فان كانت فى عمل من 
أعمال التصرف التى لا تدخل فى أغراض الشركة تعتبر تعديلا 
لنظامها , ويجب اجماع الشركاء لامكان رفضها . وأخيرا يترتب 
على المعارضة ما سبق ان ذكرناه من أن التصرف الذى يتم رغم 
المعارضة وبدون موافقة الأغلبية , يكرن باطلا بالنسبة للشركة. 
وأيضا بالنسبة للغير سئ النية الذى يعلم بالمعارضة القائمة. 
؟ ‏ القاعدة الئانية : من المبادئ المقررة ان التجديد أو 
التغيير لايعتبر عملا من أعمال الادارة ٠‏ ولذلك يجب على المدير 
الذدى يرغب فى القيام بتجديد أن يحصل على موافقة الشركاء 
الاجماعبة , وذلك حتى لو ادعى أن أعمال التجديد مفيدة 
ومشمرة للشركة على أنه من المقرر أيضا أن الشريك الذى يدير 
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ريك 
بداء على وكالة ضمدية طبقا للقاعدة الأولى له , فى حالة سكرت 
العقد. أن يقوم بأعمال التصرف اذا كان ذلك متمقا مع غرض 
الشركة . كأن تكون بعض أموالها مآلها البيع حتما لأن هذا 
التصرف يعتبر فى حكم أعمال الادارة . وبناء على ذلك يكون 
للشريك المدير طبقا لهذه المادة بدون رضاء بقية الشركاء : 


(! ) أن يقوم بالتغييرات التى يتطلبها موضوع الشركة 
ذاته . 
( ب ) أن يجرى التعديلات الى هى من قبيل أعمال الإدارة 
الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأمرالها . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تواجه هذه المادة حالة عدم وجود نص خاص عن طريقة 

الادارة اى اذا لم يعين مديرا للشركة فإن الشركاء يكونوا قد 
جعلوا لكل منهم حق الادارة فلكل ان ينفرد بالقيام بأعمال 
الإذارة وأعمال التصرفات الداخلة فى اغراض الشركة وتكون هذه 
الاعمال نافذه فى حق الشركة والشركاء جميعا ما دامت غير 
مخاسالفة لنظام الشركة ولا للقانون . أما اعمال التصرف التى 
لا تدخل فى نطاق أغراض الشركة فهى محرمة على اى شريك . 
ولا بد فيها من إجماع الشركاء . كذلك لا يجوز لاى شريك ان 
يدخل أى تغيير او تجديد فيما للشركة من أشياء دون موافقة 
جميع الشركاء حتى لو رأى ان اعمال التغيير او التجديد هذه 
مفيدة للشركة , الا ان تكون هذه التغييرات داخلة فى اغراض 
الشركة او كانت من قبيل اعمال الادارة الحسنة المقصوهد بها 
تسهيل انتفاع الشركة بأموالها. 


بال كا 


وكأكسم 
". آثارالشركة 
مادة 01١‏ 


)١(‏ على الشريك ان يمتنع عن أى نشاط يلحق 
الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشثت 
لتحقيقه . 

(؟) وعليه ان يبذل من العداية فى تدبير مصالح الشركة 
مابذله فى تدبير مصالحه الخخناصة .الااذا كان منتدبا 
للادارة بأجر فلايجوز ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل 
المعتاد . 
النصوص العربية المقايله؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 4١ت‏ لببى وهم مورى و١541‏ عراقى و58 لببانى 
وة؟5” من قانرن المعاملات المدئية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
المدكرة الايضاحية : 

١‏ - تطابق الفقرة الأولى المادة 675 من التقئين السويسرى 
والمادة 5 هن السقنين البولونى » والمادة 0 من المشروع 
الفرنسى الايطالى. وهى تقرر النزاما على الشريك بعدم الحاق 
ضرر بالشركة, وهو التزام نائج عن طبيعة عقد الشركة , لأن 
مساهمة الشركاء فى العمل المشترك تقتضى من الشريك الامتناع 


فر لمم 


ماعن 
عن كل عمل بضر بالشركة: بطريق مباشر أو غير مباشر ؛ سواء 
أكان ذلك لابه أم لحساب الفغير . كما لا يجوز للشركاء 
الاعتراض على أية عملية مفيدة للشركة , لأن مصلحتهم تتأثر 
بذلك . 

* - أما الفقرة الثانية . فهى تقابل نص المادة م574+/١1؟ه6‏ 
من التقئين الحالى . وهى تحدد درجة العناية التى يجب أن يبذلها 
كل شريك فى التزاماته قبل الشركة : عليه أن يذل من العناية 
ها يبذله فى مصالحه الخاصة: فاذا أخل بالتزامه هذا وترتب على 
ذلك ضرر للشركة, كان لها أن تطالبه بالتعريض . على أنه مادام 
أساس المسئولية هو الخخطأء فالشريك لايتحمل مسئولية ما فى 
حالة القوة القاهرة . 


الشرح والنعليق ٠١‏ 
آثار الشركة ؛ 

اذا قامت الشركة كان لكل شريك واجبات نحوها وحقوق 
عليها وكان لدائنى الشركة والداثين الشخصيين للشركاء حقوق 
معينة فى مال الشركة . 
واجبات الشريك ١‏ 

توضح م ان هناك على الشريك واجب الامتناع عن 
اى نشاط يلحق الضرر بالشركة او يخالف الغرض الذى انشئت 
من اججله. (20. 
و3 راجع فى هد الدكترر/ الستهورى - المرجع المابق عن 94" وما بعدها . 


ع 


مككمم 
العناية المطلوبة من الشريك هى تدبير مصالح الشركة : 
والعناية المطلوبة من الشريك فى تدبير مصالح الشركة هى 
العناية التى يبذلها فى تدبير معالحه الخامة . فلا ينزل عن هذا 
القدر من العناية حنتى لو زاد على عناية الرجل المعتاد . فإذا كان 
الشريك معروفا بالحرص والاتقان بحيث تزيد عنايته بمصالحه 
النخمية على عناية الرجل المعتاد . وجب عليه أن يبذل هذا 
القدر من العناية إذا تولى مصالح الشركة , فيزيد فى عدايته على 
عناية الرجل المعتاد . وإذا كانت عنايته بمصالحه هى عنابة الرجل 
المعتاد » وجبت عليه هذه العناية فى تدبير مصالح الشركة . اما 
اذا كانت عنايته بمصالحه تنزل عن عناية الرجل المعتاه . لم يجب 
عليه الا هذا القدر عن العناية فى تدبير مصالح الشركة . فيتزل 
في تدبيرها عن عناية الرجل المعتاد . وهذا كله اذا تولى تدبير 
مصلحة هن ممالح الشركة . يتوى فى ذلك الا يكون منتدبا 
لادارة الشركة او يكون منتدبا لادارتها ولكن بغير أجر . أما اذا 
كان منتدبا للادارة بأجر ٠‏ وجب عليه ان يبذل فى تدبير مصالح 
الشركة العناية التى يذلها فى تدبير مصالحه الشخصية دون ان 
يدرل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد فيبذل العناية التى يبذلها 
فى مصالحه الشخصميه اذا كانت تزيد أو تعادل عناية الرجل 
المعتاد . ويبذل عداية الرجل المعتاد اذا كانت عنايته فى تدبير 
مصالحه الشخصيه تنزل عن هذا القدر عن العناية والخلامة ان 
العناية المطلوبة من الشريك فى تدبير مصالح الشركة تزيد عن 
العداية المطلوبه من الوكيل العادى فى ادارة شمون موكله )١(‏ 
وعلى هذا بمتنع عن الشريك الحاق الضرر بالشركة. 


. "95 راجع فى هذا الدكتور/ المتهرريى - المرجع السابق ص‎ )١( 
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مك"كهة 
مادة 01١‏ 


2١١‏ اذا أخذ الشريك أواحتجز مبلغ من مال 
الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذهة أو احتجازه 5 
بغير حاجة الى مطاللبة قضائية أواعذار وذلك دون 
اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند 
الافعضاء . 

:22 واذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق فى 
مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية 
وربصر. وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم 
دفعها. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى تصرص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية: 

مادة 5١6‏ ليبى و١٠48‏ سورى و"54 عراقى و548م 
لببانى. 
المذكرة الانضاحية : 

475 يقررهذا النص الأحكام التى وردت بالمواد‎ - ١ 
من التقنين الحالى مع شئ هن الايضساح‎ 248- 8/417 
التفصيل. وقد راعى المشروع الحلول التى أخد بها الفقه.‎ 
والقضاء واستبعد كل وجه للشراع.‎ 


-_ ١١ 


م0 

والواقع ان أموال الشركة مخصصة لخدمة مصالحها . رعلى 
ذلك اذا استولى الشريك لمملحته الخاصة على مبالغ من أموال 
الشركة أو احتجزهاء فهو يضر بها ويعتبر مخلا بتعهده . ويلتزم 
اذن بفرائد هله البالغ ؛ وبتعويض كل الضرر المترتب على 
ذلك. والنص لايقتمصر على المبالغ التى تسحب من خزانة 
الشركة . بل يطبق أيضا على البالغ المطلوبة للشركة ؛ والتى لم 
تدخل الخزانة بعد . كما اذا احتجز الشريك مبلغا استوفاه من 
مدين الشركة , أو أجرة وفاها مستأجر من الشركة. أو كان 
الشريك ذاته مستأجرا واحعفظ بالأجرة الواجبة عليه للشركة 
والفوائد تمب بحكم القانون دون حاجة الى انذارء حتى لولم 
يحصل الشريك على فائدة من تلك المبالغ. 

؟ أما الفقرة الثانية فهى تقرر حق الشريك الذى صرف 
مصاريف نافعة لمصلحة الشركة دون غش ولا تفريط فى أن 
يستولى على فوائد هله المبالغ . وهذا الحق ناتم من أن الشريك 
حين عمل لمصلحة الشركة كان وكيلا . أو فضوليا . فله الحق 
فى استرداد ما صرفه وفوائده . وذلك فى حدود البادئ العامة 
المقررة فى هذه المسائل . 
الشرح والنعليق ؛ 

هذه المادة تتناول احكام تقديم الشريك حسابا عن المبالغ 
التى فى ذمة الشركة مع الفوائد فإذا أخذ الشركة او احتجز مالا 
للشركة لزمته الفوائد عن هذا المبلغ من يوم اخذه او احتجازه 
بغير حاجة الى مطالبة أو تقاضى او اعذار فضلا على ان للشركة 
الحق فى التعويض . 


11ت 


نضك 
أحكام القضاء , 


متى كان نص العقد صريحا فى أنه ليس لأى شريك حق 
النازل أو بيع خصته لأى شريك آخر الا بموافقة جميع الشركاء 
كتابة ١‏ فانه يكون صحيحا ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد 
الشركاء ان يقبل ماطلبه شريك آخر من تعديل حصته فى رأس 
المال مادام ان هذا الطلب لم بوافق عليه باقى الشركاء كتابة . 
(نقضص جلسة”/14185/9اس لامج فنى مدنى ص ه/اة) 

متى كان الشريك قد رفع الدسوى بطلب تصفية الشركة 
والقضاء له بما يظهر من التصفية . وكذلك بطلب الحكم له بدين 
له فى ذمة الشركاء وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى تام 
السداد , وكان الحكم قد قرر أن هذه الفوائد تتضمنها الأرباح 
العجسارية العى قضى بها لذلك الشريك والتى حققتها 
الشركة فى فترة معينة ولم يبين الحكم سببا لرفض طلب 
الفوائد عن المدة العالية لتلك الفمرة بما فى ذلك المدة من تاريخ 
المطالبة الرسمية: فان الحكم يكون معيبا بالقصور 


(الطعن 7ه" لسنة 77 ق حلسة ١88610/١5/8‏ س8 ص 4لالم) 
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فففى 
هادة 017 


)١(‏ اذا لم تف أموال الشركة بديونهاء كان 
الشركاء مسثولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ٠‏ كل 
منهم به بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة ء مالم يوجد اتفاق 
على نسبة أخرى. ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك 
من المسئولية عن ديون الشركة . 

(؟) وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة 
الشركاء. كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح 
الشركة. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 635 ليبى و4851 سورى و54 عراقى و5097 لبدانى 
و٠18.6‏ تونسى و51 من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الامارات العربية المتحدة. 
المذكرة الابصاحيه : 

للشركة شخصية معنورية مستقلة عن الشركاء ء. فاذا جاز 
لدائتى الشركة حق الرجوع عليها ثمئلة فى مديرها وحق الرجوع 
على الشركاء شخصيا » فانه مع ذلك يجب ان تنفذ الأحكام أولا 
على أموال الشركة التى للدائنين عليها فضلا عن ذلك حق 
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التقدم على دائئى الشركاء . فاذا لم تكف هذه الأموال لوفاء 
الديون؛ جاز لدائئى الشركة الرجرع على مال الشريك . ولكن 
الى أى حبد ؟ يرجع الدائدون كما يقرر النص على كل شريك 
بقدر نصيبه فى خسائر الشركة ,ما لم يحدد الاتفاق نمسبة 
أخرى؛ ولا يجرز الخروج على هذه الأحكام لنفس الأسباب التى 
ذكرناها عند الكلام على بطلان شركة الأمد (م 5958 من 
المشروع) . 

يطابق هذا النص ماورد بالمادة 414 841/14 من التقنين الحالى 
والحكم الوارد به هو تطبيق للقواعد العامة ؛ اذ لايجوز ان يثرى 
شخص بلا سبب على حساب الغير . وعلى ذلك يجوز دائما 
للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ماعاد عليه من أرباح الشركة. 
وينطبق هذا النص على حالة الشريك الذى تعدى سلطته فى 
الادارة أو الذى لم تكن له سلطة الادارة , ولكبه تعاقد باسم 
الشركة , ففى الحالتين لا يسأل الشركاء الا اذا كان قد عاد 
عليهم ربح من عمل هذا الشريك . وبقدر هذا الربح . 
الشرح والتعليق , 

تساول هله المادة حقوق دائسنى الشركة والدائئين الشخصيين 
للشركاء . كما مبق ان اسلفئا فإن للشركة شخصيه معرية 
تغبت فور تكويئها والشركة شأنها ثأن كل مدين يكون لدائنيها 
نقاضى حقوقهم منها بالطريقة المقررة قانونا فدائن الشركة اذا 
رجع على احد الشركاء فى ماله الخاص بنسبه معينه زاحعمه 
الدائون الشخصيون لهذا الشريك لان المال المملوك لمدينهم يدخل 
فى ضمانهم , ولا يجوز الاتفاق على اعفاء احد الشركاء من 
المسئولية فى ماله الخاص فاذا اتفقوا على ذلك كان باطلا . 


-1١6ه-‎ 


م"ارة 
أحكام الفضام : 


المستفاد من نص المادة 71 من قانون التجارة أنه اذا لم يقدم 
الشريك الموصى خحصته للشركة . كان لها ولدائميها مطالبته 
بتقديمها , فاذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى 
تقل ملكية هذه الحصة العقارية الى الشركة . وبعد انتقال 
الملكية اليها يكون لداثنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من 
أموال الشركة المديئة » وليس فى نص المادة المذكورة ما يخول 
دالنى الشركة حق التنفيدل همباشرة على مال الشريك المرصى 
ولا على الحصة التى تعهد بتقديمها للشركة قبل ان تنعقل 
ملكيتها اليهاولا يقدم فى ذلك ما نصت عليه المادة 9ه من 
القانون المدنى من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون 
الشركة اذا لم تف أموالها بما عليها هن ديون. لأن هذا النص 
العام الذى ورد فى القانون المدنى لا يسرى على الشركاء المرصين 
الذين أوردت امادة /ا؟ من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى 
بأنهم لا يسألون الا فى حدود الحصص التى قدموها . ولما كان 
ذلك , وكان الواقع الذى مسجله الحكم المطعون فيه أن عقد 
الشركة لم يسجل وان ملكية العقار الذى يمشل حصة المطعون 
ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنتقل الى هذه الشركة , 
فائه لايكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه 
على الشركة. واذ التزم الحكم المطعون في ههذا النظرء فانه 
لايكون مخالفا للقانون , ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير 
أساس . 


(الطعن؟18السنةه“*اق - جلسة455/5/154أسء؟اص ؟١١1)‏ 
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مواكهة 
الشريك المتضامن . مسئوليته فى أمواله النامة عن كافة 
ديون الشركة . 
الشريك فى شركة التضامن يسأل فى أموالة الخاصة عن 
كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملا بنص المادة 
9 هن قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا فى ذمة 
الشركة وحدها ؛ ودون نظر لتصيب الشركة فى رأس مال 
الشركة اذ ان مسئوليته بلا حدود . 
(الطعن 5648 لسنة لا#ق جلة55//١448ةاس‏ 74 ص1517 ) 


الشريك المدضامن . يسأل فى امواله الخاصة عن ديون 
الشركة . للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين . لا الزام 
على الدائن بالرجوع بالدين اولا على الشركة . 

الشريك المتضامن يأل فى امواله الخخناصة غن ديون الشركة 
فيكون شريكا متضامنا معها ويكون للدائن حق مطالبته على حدة 
بكل الدين ولا إلزام على الدائن بالرجوع اولا على الشركة 
بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن . 
(الطعن ١447‏ لسنة /ا 4ق جلسةغ8/١/984اسه”‏ ص١(١6١)‏ 


مسثولية الشريك المتضامن فى أمواله الخاصة عن كافة 
ديون الشركة . أثره . صيرورته مدينا متضامناً مع الشركة 
ولو كان الدين ثابت فى ذمتها وحدها ويستتبع الحكم بإشهار 
إفلاس الشركة حتماً إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن 
مختصماً فى الدعروى الصادر فيها. 


-/#11 ب 


يفف 
الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة 
توصية يسأل فى أمواله الخخاصة عن كافة ديون الشركة ٠‏ فيكون 
مديدا متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابعاً في 
ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتماً 
إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما فى الدعرى التى 
مدر فيها ذلك الحكم . 
(الطعن847"“السدة09 ق جلسة 5١/1١/9957اس/4‏ ص١65١)‏ 


خالا 


مغكه 
مادة +01 
)١(‏ لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من 
ديون الشركة . مالم يتفق على خلاف ذلك. 
(؟) غير انه اذا أعسر أحيل الشركاء ‏ وزعت حجعته 
فى الدين على الباقين ؛ كل بقدر نصيبه فى تحمل النسارة. 
النصوص العريدة المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية: 
مادة /ا١ه‏ ليبى و7 5؟ سورى و4 54 عراقى و08 لبنانى. 
المذكرة الايضاحية : 
١‏ -لا يسأل الشركاء بالتضامن عن ديون الشركة . هذا هو 
الجدأ العام الى تفرره الفقرة الأولى . ولكن ترد عليه 
الاستئناءات الآتية : ش 


1١‏ ) فى الشركات التجارية التى يقر التقدين التجارى التضامن 
فيهاء ويكون ذلك فى شركات التضامن وشركات التوصية أما فى 
الشركات المدنية فالقاعدة ألا تضامن بين الشركاء الا اذا كانتت 
الشركة المدنية قد اتخذت شكلا تجاريا فان الشركاء يسألوت 
بالتضامن حتى لا يضار الغير الذى اعتمد على الشكل التجارى. 

(ب ) كذلك يتقرر التضامن بناء على شرط خاص فى 
العقد. وقد يكون الشرط فى عقد الشركة ذاته لرغبة الشركاء فى 


-51١9- 


ماهم 
بث روح الفقة بالشركة كما يكون أيضا فى العقد القائم بين 
الشركة والغير . 
ويجب الا ننسى ان الدين الذى تعقده الشركة قد يكون غير 
قابل للانقام , فيسأل عنه الشركاء بالتضامن طبقا للقواعد العامة . 


؟! ‏ أما المبدأ البين بالفقرة الثانية . فهو مهن البادئ التى 
يعمل بها فى الحالات المشابهة , عند تعدهد المسئولين عن الدين 
كالكفالة والتضامن» والمادة 677/8458 من التقدين الحالى تقرره. 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة انه لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل 
منهم من ذيوت الشركة . فإذا أعغسر إسول الشركاء وزعت خصته 
فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة . 
أحكام القضاء ؛ 

اذا كان الطاعن باعتباره شريكا فى شركة التضامن يسأل 
فى أمواله الخاصة عن كافة ديونها بالتضامن مع بقية الشركاء 
عملا بالمادة 717 من قائون التجارة , فانه بموجب عقد فتح 
الاعتماد الرسمى المضمون برهن عقارى ‏ والمبرم بين الشركة 
المطعون عليها باعتبارها مرتهنة وبين الطاعن بصفته الشخصية 
باعتياره كفيلا متضامهنا وراهنا » وبين شركة التضامن ‏ سالفة 
الذكر ‏ والمنفذ بمقتضاه انما يجمع بين صفة المدين باعتباره شريكا 
متضامنا في شركة التضامن الممثلة فى العقدء وبين صفة الكفيل 
التضامن باعتباره راهنا ححتى ولو كان الدين محل التسنفيذ ثابتا فى 
ذمة شركة التضامن وحدها. 


( الطعن رقوملاة7 لسنةة*ق جلسة8ؤ/١1/١01ا9١1)‏ 


اك - 


معغ؟ه 

مسبولية الشريك المتضامن فى أمواله الخاصة عن كافة 
ديون الشركة اعتباره سببا متضامنا . مؤداه . جواز مطالبته 
بكل الدين ولو كان ثابعا فى ذمة الشركة وحدها. 

الشريك المتغامن يأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديرن 
الشركةء فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل 
المطالبة ثابعا فى ذمة الشركة وحدها . ومن ثم يكورن للدائن 
مطالبته على ححدة بكل الدين ؛ واذ انتهى الحكم المطعرن فيه الى 
العزام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت فى ذمة الشركة بومفه 
شريكا متضامنا وأن من حق البنك المطعون ضده خصم هذا 
الرميد من حسابه الجارى عملا بّما ورد فى عقود فتح الاعتماد , 
فائه يكون قد التزم صحيح القانرتن . 
(الطعن 8١‏ السنة١4ق‏ جلسة381/11/15١اس9"‏ ص 3١0‏ ) 

للشريك المتضامن , علاقة الشركة ليست علاقة عمل . ما 
يأخذه مقابل عمله 2 حهة من الربح وليس اجراء. تأميم للشركة ' 
أثره . إغفال الحكم بحث علاقة الشريك بالشركة يعد التأميم 
النصفى ومدى أحقيته فى شئ من الأرباح باعتبارها أجر . قصور. 
(الطعن 585 لمسنة45ق -جلسة44175/4/68اس"” ص /ا١0”‏ ) 

التزام الشريك المتضامن بالطضريبة . سببه ما يصيبه من ربح . 
الرسوم المستحقة على الطعن الضريبى. وجوب تقديرها باعتبار كل 
شريك على حدة. 
(الطعن "./السنة؟#4ق-جلسة#/١/“98اس4‏ ص ١٠١86‏ ) 
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الشريك المتضامن . علاقته بالشركة ليست علاقة عمل . 

ماباخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس اجرا . مؤدى ذلك . 

عدم خضرعه لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولو أدت 

الشركة عبه اشتراكا للهيئة .علة ذلك . التأمين الاجتماعى 
تأمين اجبارى منشأه القانون . 

(الطعن 58684 لسنة؟وق _جلسة5١/8/868م4ةاس4'ص"؟١١ا)‏ 


الشريك المتضامن . يسأل فى أمواله الناصة عن ديوت 
الشركة للدائن حق مطالبته على حده بكل الدين . لا إلزام على 
الدائن بالرجوع بالدين أولا على الشركة . 
(الطعن ١447‏ لسنةلا4ق -جلمسة8/١/984١اس98‏ ص )1١8١‏ 


تمك الطاعنون أمام محكمة الاستيناك بانتفاء مسئوليتهم 
كشركاء متضامنين عن دين النزاع ومسئولية الشريك المتضامن 
الذى وقع على الكمبيالات سهد المديونية بصفته الشخصية قبل 
قبام الشركة واكتسابها الشخصية الإعتبارية . إعراض الحكم 
المطعون فيه عن هذا الدفاع والقضاء بإلزامهم باداء المبلغ المحكوم 
به استنادا الى أن شركتهم فرع من شركة أخرى يمثلهدا هذا 
الشريك دون أن بفصح كيف استخلص قيام العلاقة بين 
الشركتين والمصدر الذى استفى منه قضاءه ودون مواجهة دفاع 
الطاعدين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين. قصور. 
(الطشعنان؟5١97211١11اس"#وق‏ جلسة9/15؟١488/1اس4»‏ 
ص6 ؟١١)‏ 


]ات 


م 6ه 
مادة 010 


اذا كان لاحد الشركاء دائئوك شخصيون , فليس لهم 
أثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم ما يخص ذلك 
الشريك فى رأس المال , وانما لهم أن يتقاضوها ثما يخصه 
فى الأرباح أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يتقاضرا 
حقرقهم هن نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استيزال 
ديونها .ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز 
التحفظى على نصيب هذا المدين . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقفطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 0 ليبى و"151 سورى و5485 عراقى وادةء١‏ 5 لبنانى 
و7/ا5 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
المذكرة الايضاحية : 

اذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانونى الصحيح كانت 
“لها شخصية معندوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذمهم. 
وأموال الشركة تعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم,. كما ان ذمة 
الشريك هى الضمان العام لداثنيه الشخصيين . وحقوق الشريك 
قبل الشركة . وأن كانت تدخل فى ذمته , ألا أنها مندمجة فى 
الشركة , ويترتب على ذ لك أنه لا يجوز لداتى الشريك أثناء 
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م هه 
قيام الشركة , أن بزاحموا دالنيهافاذا ما انحلت الشركة, وتمت 
التصفية جاز لدائسى الشريك السسفيد على خصته . 

على أنه يجوز لدائئى الشريك أثداء قيام الشركة : 

. -اث ينفذوا بديونهم على حصته من الأرباح‎ ١ 

* - أن بعخذوا الاجراءات التحفظية سواء فيما يتعلق 
بنصيبه فى الأرباح أو حصته فى الشركة . 
الشرح والتعليق ؛ 

هذه المادة تداول حقوق الدائئين الشخصين للشركاء على 
اموال الشركة فالدائن الشخصى للشريك لا حقوق له على مال 
الشركة لانه ملك للشركة لا للشريك مدينه فهو لا يستطيع 
السفيذ على هال الشركة ولو بقدر خحصة مديئنه فى رأس المال . 
واذا كان مدينا للشركة فإنه لا يستطيع ان يقاص الدين الذى 
عليه للشركة بالدين الذى له فى ذمة الشريك . فهو مدين 
للشركة ودائن للشريك ., والشريك غير الشركة . فلا تقع 


»١١ المقامة.‎ 


. راجع في الدكتور/ النهورى المرجع السابق عن 418" وما بعدها‎ )١( 
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مككة 
4 طرق انقصاء الشركة 
هادة 01 


(1) تدتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لهاءأو 
بانتهاء العمل الذى قامت من أجله . 

(؟) فاذا انقضت المدة المعينة أوانتهى العمل ثم 
استمر الشركاء يقومون بعمل هن نوع الاعمال التى تألفت 
لها الشركة ,امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 

(*) ويجوز لدائن أحد الشركاء ان يعترض على هذا 
الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ؟؟8 ليبى و4384 سورى و5459 عراقى و١٠١4‏ 
لبنانى و5197/] من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و01٠5/١‏ اردنى . 
اللذكرة الايضاحية ؛ 

يعدد نص هذه المادة بجميع فقراتها أسباب انقضاء الشركة . 
ومن بين هذه الأسباب مالا يحتاج الى شرح أو تعليق » كانقضاء 
الشركة بانتهاء العمل الذى قامت من أجله . أو باجماع الشركاء على 
حلها. كما أن انقضاء الشركة بحكم قضائى يصدر بحلها سنعرض له 
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موكلاة 
بالتفصيل عند الكلام على المادة 4١ل‏ من المشروع التى تنظمه . 
ولذلك سيقعصر كلامدا على الأسباب الأربعة البافية انقضاء المبعاد 
المحدد للشركة وهلاك مال الشركة, وموت أحد الشركاء أو الحجر 
عليه أو افلاسه. وانسحاب أحد الشركاء . 


١‏ تنقضى الشركة بانتهاء الأجل المحدود لها لأن العقد 
شريعة المتعاقدين ومادام الميعاد المحدود فى عقد الشركة لبقائها قد 
انقضى فان الشركة تدتهى بقرة القانون حتى لو كان هذا ضد 
رغبة الشركاءء وما عليهم اذا أرادوا الاستمرار فى المشروع الا 
أن ينفقوا على انشاء شركة جديدة . على أنه يجرز ان تستمر 
الشركة فى أعمالها بعد انتهاء الأجل المتفق عليه . 

(! ) اذا لم يكن الأجل مطلقا , كما اذا تبين من الظروف 
ان تحديده كان بوجه التقريب على اعتبار أن العمل الذى انشكشت 
الشركة من أجله لا يتغرق وقتا أطول ., لأن الاتفاق يجب 
تفسيره وفقا لدبة المتعاقدين. 


(ب ) وكذلك اذا اتفق الشركاء قبل انتهاء المدة على هد 
أجلها الى وقت أخر . ويلزم لذلك اجماع الشركاء جميعا . أو 
على الأقل موافقة الأغبية المشترطة صراحة بالعقد . وكما يجوز 
للشركاء مد أجل الشركة قبل حلوله . كذلك يجوز لهم تقصيره 
فيتفقون على حل الشركة قبل انقضاء أجلها . كما تنحل 
الشركة قبل حلول أجلها اذا اجتمعت كل الحصص فى يد شخص 


واحد . 


؟" - كذلك تنتهى الشركة بهلاك مالها . سواء أكان الهلاك 
ماديا أو معنريا كما اذا استحال على الشركة امتعمال أموالها 


77س 


لشف 


الاستعمال المقصود من وضعها فى الشركة بسبب سحب الامتياز 
الممنوح لها مئلا . والشرط الأساسى هو أن الهلاك يترتب عليه 
استحالة استمرار الشركة فى عملهاء وعلى ذلك اذا هلكت هبانى 
الشركة بسبب الحريق مثلا. فان ذلك لايبهى عقد الشركة اذا 
كات هناك مبلغ تأمين يسمح باعادة بنائها من جديد: وهلاك بعض 
أموال الشركة كهلاكها كلها , بشرط ان يكون الجزء الباقى غير 
كاف للقيام بعمل نافع من الأعمال التى تدخل فى أغراض الشركة 
. وليس هناك حد ثابت للهلاك الجزئى اذا وصل اليه يجب حل 
الشركة , بل المسألة تقديرية متروكة للقاضى .وان كان الغالب 
أن ينص فى عقد الشركة على نسبة معينة كالثلث أو الربع يجب 
عندها الحل . 


اعساره أو افلاسه أو تصفية أمواله تصفية قضائية انقضاء الشركة 
ولكن ذلك قاصر على شركات الأشخاص . حيث شخصية 
الشريك تكون محل اعتبار . وحيث تقوم الشركة على الفقة 
الشخصية بين الشركاء : وكل الأسباب السابقة تؤدى الى زوال 
هذه الفقة. أضف الى ذلك ان الشريك يحل محله الوارث أو 
القيم أو السنديك أو الممفى . وكلهم أجانب عن الشركة لا صلة 
ليم بالشركاءى. فبوفاة أحد الشركاء تنقضى الشركة ولا يحل 
ورثة المتوفى محله فيها الااذا اتفق على ذلك . والسجز أيضا 
يعرتب عليه بحكم القانون انحلال الشركة ؛ ويستوى فى ذلك 
ان بكون الحجز قانونيا بناء على عقوبة جنائية أم فضائيا لعته أو 
جدون أو سفه”, وكذلك تنقضى الشركة بحكم القانون اذا أفلس 
أحد الشركاء أو أعسر أو صفيت أمواله تصفية قضائية . ويلاحظ 


الات 


مككمة 
ان القيم على الشريك المحجوز عليه أو سدديك تفليسته أو الصفى 
لامواله لا يحلون محله فى الشركة المنقضية يبب الحجر عليه 
أو افلاصه أو تصقية أمواله . 
فى الشركات التى لها أجل محدد لا يجوز للشريك ان 
ينفصل عنها قبل حلول أجلها , لأن القواعد العامة لا مجر لأحد 
المتعاقدين أن يستقل بأنهاء العند من جانبه بدون رضاء باقى 
الشركاء . ولكن المشرع حمرج عن هذا المبدأ فى الشركات التى 
ليس لها أجل معلوم , فأجاز للشريك ان يدسحب منها بمجرد 
ارادته المنفردة , لأنه لايجوز لشخص ان يرتبط بالعزام يقيد حريته 
الى أجل غير محدد لتنافى ذلك مع الحرية الشخصية التى هى 
من النظام العام , وكل اتفاق على خلاف ذلك يكرن باطلا . 
ويمكن فياس هذه الخالة على عقد العمل غير محدد المدة حيث 
بحرز فسخه فى أى وقفت بمجرد ارادة أحد المنعاقدين . ولكن 
حتى يكون للشريك حق الانسحاب لابد أن تكون الشركة غير 
محددة المدة( ويستوى فى ذلك ان تكون الشركة قد ححدد لبقائها 
مدة حياة الشركاء أو أجل يستغرق عمر الانسان العادى ). وألا 
يكون للشريك حن التنازل عن ححمصته فى الشركة بلا قيد ولا 
شرطء لأن القمد من تقرير هذا الحق للشريك هو السماح .له بأن 
يتحلل فى أى وقت يشاء من الالتزام الذى بقيد حريته لمدة غير 
محددة , واذا كان يجوز له فى أى وقت بلا قيد ولا شرط أن 
يخرج من الشركة عن طريق التنازل عن حصته فانه لا يمكن 
مطلقا تبرير حقه فى الانسحاب بمجرد ارادته المنفردة, فيقضى 
بذلك على الشركة والفقه والقضاء مجمعان على هذا الرأى. 
ويسدو من النص انه حتى يصح انسحاب الشريك لابد من توافر 
شرطين : 


ب ات 


فد 

9 - ان يكون الانسحاب حاصلا بحسن نية , ولم يحدد 

المشسروع حسن النية بل ترك تقديره للظروف . ومن المقرر فى 

هذا الصدد ان الشريك لا يعتبر حسن الدية اذا كان لم ينسحب 
من الشركة الا لكى يتمكن من الانفراد بربحها . 


 *‏ الا يحمل الانسحاب فى وقت غبر لائق . وتمديد ذلك 
مرتبط بالظروف ولمراجع فيه تقدير القاضى ؛ ويعتبر الانسحاب 
حاصلا فى وقت غير لاثق اذا حدث مثلا فى ابان أزمة . أو أثناء 
الفشرة الأولى لامتقرار الشركة وقبل حصولها على أرباح قريبة 
منتظرة . ويفترض ححسن نية الشريك المدسحب , وعلى هن يدعى 
العكس اثبات ذلك . وقد اشترط المشروع فيما يتعلق بشكل 
الانسحاب وميعاده . حصوله باعلان لبقبة الشركاء . وأن يتم 
الاعلان قبل الانحاب بثلاثة أشهر على الأقل , والا كان باطلا 
بطلانا نسبيالمصلحة بقية الشركاء . ويترتب على الالسحاب 
انتهاء الشركة بحكم القانون الا اذا اتفق على خلاف ذلك . 
وأخيرا يلاحظ ان حق الشريك فى الانسعاب من الشركة بارادته 
المنفردة هو حق شخصى محض , ولذلك لايجوز لدائئيه استعماله 
عن طريق الدعوى غير المباشرة . 

١‏ - هذا النص بالشركات المحددة المدة . وقد اهتم المشروع 
تفاديا للسراع القائم فى الفقه والقضاء . بتحديد الحالات التى 
يمد فيها عقد الشركة » وتلك التى ينتهى فبها وتقوم بدلها 
شركة جديدة , والامتداد لايتم الا باتفاق جميع الشركاء فيما 
عد! حالة وجود نص فى العقد يسمح للأغلبية أن تقرر امتداد 
الشركة . وكما يكون الامتداد صريحا , اذا اتفق على مد أجل 
الشركة قبل انقضائه , قد يكون ضمنيا ء اذا استمر الشركاء 
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وككاهة 


بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الاعمال التى 
تألفت لها الشركة ويثبت الامتداد بالطرق ذاتها التى يثبت بها 
عقد الشركة . ولكن يلزم مراعاة قواعد النشر المقررة بالنسبة 
للشركة نفسها . 

 "‏ أما عن آثار الامتذاد . فيهمنا ان نحدد الحالات التى 
تنشأ فيها شركة جديدة . فتستمر الشركة الأولى قائمة اذا كان 
الامتداه قد حصل قبل انقضاء الأجل المتفق عليه فان كان قد اتفق 
على الامتداد بعد انقضاء المدة المحددة . فان الشركة التى تقوم 
بعد ذلك هى شركة جديدة متميزة عن الأولى , لأن انقضاء 
الشركة يقع بحكم القائرن بمجرد حلول أجلها. كذلك فى حالة 
الامتداد الضمنى عن طريق الاستمرار فى العملبات بعد انتهاء 
المدة. تقوم شركة جديدة بنفس الشروط كما هو الحال بالدسبة 
للايجار المحدد ولكن النص يحدد مدة الشركة الجديدة بسنة 
واححدة . 


 "‏ والفقرة الثالئة . مقتبسة هن المادة 8817 من تقدين 
طنجة والمادة 4١‏ هن التقنين اللبعانى ؛ واذا كان دائن الشريك 
لايستطيع قبل حصول القسمةان ينفذ بحقه على نصيب 
الشريك فلا أقل من أن نسمح له بأن يمنع الشريك من أن يؤخر 
استعماله لحقه فى التنفيذ على أموال المدين . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تتناول هذه المادة اسباب انقضاء الشركة فهداك اسباب اذا 
قامت انقضت الشركة من تلقاء نفسها بحكم القانون واخرى 
تعطى للشريك الحق فى الطلب من القضاء حل الشركة وقد 
تضمن القانون المدنى فى المواد من 6855 الى 897 أسباب إنقضاء 


ا 


موككة 
الشركة وتصفيتها وقسمتها وهذه الأسباب تسرى على الشركات 
المدنية والتجارية معا . إذا لم يذكر القانون العجارى شيئا عن 
إنقضاء الشركة . 
وتعدارل م ١/855‏ انقضاء الشركة بانتهاء مدتها , 
وقد إستقر القضاء على أن : 
وفقا للمادة ©44 من القانون المدنى القديم تتهى الشركة 
بانقضاء الميعاد المحدد لها بقرة القانون . فاذا أراد الشركاء 
اسعمرار الشركة وجب أن يككون الاتفاق على ذلك قبل انعهاء 
الميعاد المعين فى العقد , أما اذا كانت المدة قد انتهت دون 
تجديد. فلا سبيل الى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة الا 
بتأسيس شركة جديدة. 
(الطمن لسنة؟!؟ق ‏ جلسة5١/98286/6١مجموعةالقواعد‏ 
القانونيةج اص 5947 ق٠”7)‏ 
النص فى المادة 555 من القانون المدنى على أن و تنتهى 
الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها أو بإنتهاء العمل الذى قامت 
من أجله . فإذا إنقضت المدة المعيئة أو إنتهى العمل ثم إستمر 
الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة 
.إمتد العقد منة فسنة بالشروط ذاتها ٠»‏ والنص فى المادة ١ه‏ هنه 
على أنه « يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل 
أى هن الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار إعتراضا على 
مد أجلها أو تكون تصرفاته ثما يمكن إعتباره سببا مسوغا لحل 
الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين ١‏ يدل على أن 
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مككم 
الشركة تنعهى بقوة القانون بإنقضاء الممعاد المعين إلا إذا إمتدت 
بإرادة الشركاء الضمنية أو المريحة . وأن فصل الشريك من 
الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد 
إنتهائها بإنقضاء الميعاد المعين لها بغير هد , يؤكد هذا النظر أن 
المشرع نص على قيامها فى الحالة الأولى فيما بين الباقين من 
الشركاء . 
(الطعن ؟١8؟‏ السنة؟ة 4 ق -جلسة8١/6/١9481اس‏ الاص١؟6١)‏ 


مؤدى نص المادة 5؟:8/١1,”‏ من القانون المدنى أن شركات 
الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقرة القانون وأنه اذا 
أراد الشركاء استمرار الشركة وججبب أن يكون الاتفاق على ذلك 
قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت 
دون تجديد واسعمر الشركاء يقوهون بالأعمال التى تألفت لها 
الشركة قامت شركة جديدة وأميد العقد سنة فسنة وبالشروط 
ذاتها . 
(الطعن١٠5١1السسة44ق‏ -جلة8؟/981/6ا1س؟“ ص 688 )١‏ 

وتوضح الفقرة الثائية ان انتهاء الشركة يكون بانتهاء العمل 
الذى قامت من اجله واجازت الفقرةالثالئة لدائنى احد الشركاء 
ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثره 
فى حقه . 
أحكام القضاء : 

مؤدى نص المادة 1١/856‏ 0؟ من القانون المدنى أن شركات 
الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقرة القانون وأنه اذا 
أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك 
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قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت 
دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها 
الشركة قامت شركة جديدة وأمعد العقد سنة فسنة وبالشروط 
ذاتها . 
(الطعن ١64.‏ السنة م؛4ق -جلسة8؟/9481/86١1‏ س5" ص )١654‏ 
انتهاء الشركة بقرة القانون بانقضاء الميعاد المحدد لها 
بغير مد. فصل الشريك . عدم جوازوقوعه بعد انتهائها بقوة 
القانون. 


(الطعن 54 لسنةكثم'اق ‏ جلسةإ١"ر/ة/ة؟‏ 1 


شريووك 


مادة 0117 


)١(‏ تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أوجزء كبير 
(؟) واذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم 
حخحصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه , 
أصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء . 
النصوص العردية المقايله: 

هذه المادة 'ثقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 7ه ليبى و4588 سورى و5545 عراقى و١اة‏ 
لبدانى و 50/5 / ب من قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و 7/5601 اردنى . 
المدكرة الانضاحية ١‏ 

١‏ اذا كانت حصة الشريك مالا . فان المادة 566 من 
المشروع تنظم كما رأينا كبفية الوفاء بالحصة وانتقال ملكيتها الى 
الشركة ؛ وتطبق فيما يتعلق بالضمان وتبعة الهلاك أحكام البيع. 
الرضاء فى المنقول وبالتسجيل فى العقار. أما هذه المادة فهى 
خاصة باتقضاء الشركة لاستحالة تقديم الحصة بسبب هلاكها. 
وهى قاصرة على الأشياء المعينة بالذات . لأن المثلبات لاتهلك, 
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ملاكة 

ومقمصود بها الحالة الاستفدائية التى تصبح فيها الشركة مالكة 
للشئ بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشئ قبل تقديمه الى 
الشركة. ويمكن أن نذلكر على سبيل المقشال حالة ما اذا ارتبط 
تقديم الشئ الى الشركة بشرط ما ثم بهلك قبل نحقيق الشرط » 
كذلك حالة هلاك العقار قبل اجراء السجيل . ففى مثل هذه 
الحالات . مادام الشئ قد هلك . فهناك استحالة لتنفيذ التزام 
الشريك؛ ويترتب على ذلك اتعدام عنصر أمساسى من عناصر 
الشركة, وهو مساهمة كل شريك بحصته . فتنحل الشركة 
بالنسبة لكل الشركاء. 

؟ . والفقرة الثانية خاصة بحمة الشريك التى تكون مجرد 
الانتفاع بمال ما . مع احتفاظه بالملكية فى هذه الحالة يكون على 
الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشئ 
المدة المتفق عليها , فاذا هلك الشئ أمبح مستحيلا عليه الوفاء 
بالعزامه هذاء وتنعدم حمته فى الشركة . وعلى ذلك تتحل 
الشركة فى كل الحالات. سواء أكان الجلاك بعد تقديم الشئ 
للشركة أم قبل ذلك مادام الهلاك قد حمل بقوة قاهرة . كما 
هو الحال بالنسبة لانتهاء الايجار لهلاك العين الموجرة .)١<‏ 
احكام القضاء , 


إنقضاء الشركة بهلاك أموالها. أثره. دخولها فى درر 
التصفية . بقاء شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للعتصفية . 
البنود المتعلقة بإدارة الشركة ومنها عقود الإيجار بقاؤها قائمة 
لحين انتهاء التعصفية . 


دلق راجع فى هذا الد كترر | الستهورى - المرجمع السابل ل ره" , 
7 


م باكمة 
مؤدى نص المادة 87 من القانون المدنى أنه إذ! انقضت 
الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب انقضائها ‏ ومنها ما نصت 
عليه المادة لالاه مدنى من هلاك أموالها ‏ فإنها تدخل فى دور 
التصفية حيث تنتهى سلطة المديرين فيها ويتولى المصفى أعمال 
التصفية واجراء ها تقتضيه من القيام - باسم الشركة ولحسابها 5 
باستيفاء حقرقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولا او 
عقارا ‏ على نحو ما نصت عليه المادة 8658 مدنى ‏ وهو ما 
يسعوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلا 
لعملية التصفية وحفظا لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام 
بهذه الأعمال ثما يفتضى بدوره قيام العقود والعلاقات المستمرة 
المتعلقة بإدارة الشركة واللازمة لاستمرار عملية التصفية ‏ ومنها 
عقود الإيجار الصادرة للشركة ‏ وذلك لحين الإنتهاء من التصفية 
بتمام كافة أعمالها ونحديد صافى الناتم منها وتقديم المصفى تقريره 
بذلك واعتماده من الشركاء ومؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم 
للنصفية وإلى أن تنتهى , وأن المصفى يصبح صاحب الصفة 
الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه 
التصفية. 


(الطعن ١؛‏ لسنة6؛ق -جلسة5/“/99/اةاس ٠١‏ ص50 5ة) 
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ماهم 
مادة 01١4‏ 


)١(‏ تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه 
أو باعساره أو بافلاسه . 

(؟) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات أحد 
الشركاء تستمر الشركة مع ورثته . ولو كانوا قصرا . 


("*) ويجرز أيضا الاتفاق على انه اذا مات أحد الشركاء 
أوحجر عليه أو أعسر أوأفلس أوانسحب وفقا لاحكام المادة 
التالية . تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء . وفى 
هذه الحالة لايكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال 
الشركة , ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث 
الذى أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولايكون 
له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق . الا بقدر 
ماتكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك 
الحادث. 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانرت المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادةه6؟ه ‏ لببىر445 مورى و545 عغرقى و١١84‏ 
لبنانى و59 / ج من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و "/50١‏ اردنى. 


ات 


1 ليك 
الملكرة الايضاحية ١‏ 

١‏ - فى شركات الأشخاص تنحل الشركة بوفاة الشريك فلا 
يحل ورئته محله فيها . لأن شخصيته محل اعتبار . والشركاء 
انما تعاقدوا بالظر لصفات الشريك الشخصية لا لصفات الورثة . 
على أن هذا الحكم هو مجرد تفسير لارادة التعاقدين 5 وليس 
هناك ما يمنع من الاتفاق على أن الشركة تستمر بين الشركاء 
الباقين وورثة الشريك المتوفى . وكما يكون هذا الاتفاق صريحا 
قد يكون ضمنيا ء كما اذا تبين أن الشركاء لم يتعاقدوا مطلقا 
بالنظر الى صفات الشريك حيث أن الععقد يسمح لكل منهم 
بالسازل عن حخصته واحلال المنازل له محله فى الشركة . وفى 
هذه الحالة تستمر الشركة بعد وفاة الشريك مع الورثئة . حتى لو 
كالوا قصرا ومعنى ذلك أنه لا يلزم فى هذه الحالة اذن خاص , 


؟ ‏ كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة 
أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو باشهار افلامه أو باعساره أو 
بعصفية أمراله تصفية قضائية . بل تستمر بين بقية الشركاء 
ويقصد بهذا الشرط تفادى حل شركة ناجحة وقسيتها فسمة 
عيئية . فيستولى الشريك أو من يحل محله أو من يمثله على 
قيمة الحصة نقدا . حتى لو لم يذكر ذلك صراحة فى الشرط . 
وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة أو الحجر أو 
الافلاس أو الاعسار أو التصفية الفضائية ولا بنظر الى ها بتم بعد 
ذلك من عمليات الا اذا كانت نتيجة لازمة لعمليات سابقة . 
ولا كان هذا التقدير يتطلب مصاريف باهظة , كما ان الرفاء 
بقيمة الحصة دفعة واحدة يؤثر فى مركز الشركة المالى فانه غالبا 


؟؟- 


ملماهة 

ما يتفق فى العمل على تقدير الحصة بحسب آخر جرد عمل قبل 
تحقق الحادث الذى أدى الى خروج الشريك : كما يتفق على ان 
تدفع قيمة الحصة على أقساط مدوية . 
الشرح والتعليق ؛ 

تساول هذه المادة أثر موت احد الشركاء او الحجر عليه او 
إعساره أو افلاسه فالشركة تنقضى بالحجر على احد الشركاء )١(‏ 
او بإعساره او بإفلاسه . فلا يحل القيم محل النمحجور عليه فى 
الشركة او يحل السنديك محل الشريك المفلس وانقضاء الشركة 
بالحجر او الاعسار او الافلاس إنما يقوم على نفس الاعتبارات التى 
يقوم عليها انقضاء الشركة بموت احد الشركاء . فكما لا يجوز 
ان تحل الورثة محل الشريك فى الشركة لان الشريك قد لوحظت 
شخصيته ‏ كذلك لا يجوزان يحل محل الشريك القيم او 
السنديك او غير ذلك من الممثلين . 


أحكام القضام : 


ثئن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تنقضى بوفاة 
أحد الشركاء الا انه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4؟ه من 
القانون المدنى يجوز الاتفاق على أنه اذا مات أحد الشركاء 
تستمر الشركة مع ورثته ولو كانرا قصرا » فاذا كان قد نص فى 
عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى 
ان يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد 
فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والعزامات: فان 
ذلك أن الشركاء اتفقوا فى عقد الشركة على استمرارها مع ورثة 
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ملماة 

الشريك المتوفى الا اذا طلب هؤلاء تصفيتها . فان لم يفعلرا 
فانها تعتبر مستمرة معهم . 
( الطعن /!” لسدة "" ق _جلسة5١/1/ا55ا1س‏ ماص ؟!86١1):‏ 

انقضاء شركة الأشخاص بموت أحد الشركاء الا اذا 
حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه اذا مات أحدهم 
تسعمر الشركة مع ورثته ‏ الاتفاق الذى يؤدى الى استمرار 
الشركة هو الذى يتم بين الشركاء اشسهم قبل وفاة الشريك 
لا الاتفاق بين ورثة الشريك المتوفى وباقى الشركاء الأحياء اذا 
لم يتفق معهم هذا الشريك وقبل وفاته . 

تنقضى شركة الأشخاص ‏ طبقا للمادة 448 هن القانون 
المدنى الملفى والمادة 8378 من القانون المدنى القائم ‏ بموت أحد 
الشركاء ولايحل ورثته محله فيها الا اذا حصل الاتفاق بين 
الشركاء أنفسهم على أنه اذا مات أحدهم تلتمر الشركة مع 
ورثته ذلك لأن الشركة التى من هذا النوع تقوم دائما على. الفقة 
الشخمية ما بين الشركاء الذين انما تعاقدوا بالنظر الى صفات 
الشريك الشخصية لا الى صفات الورئة ولأن وفاة هذا الشريك 
تؤزدى حتماالى زوال هذه الغفة . والاتفاق الذى يؤدى الى 
استمرار الشركة مع الشريك المتوفى هو الاتفاق الدى يحصل بين 
الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك اما الاتفاق الذى يحصل 
بين ورثئة الشريك المسوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار 
الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا فلا يمنشع من 
انقضاء الشركة اذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع بافى 
شركائه على استمرارها مع ورئعه . 
(الطعن 5ه لسنة *" ق_جلسة 7/5/ا55ا1س8اص 4775 ) 


4. 


موماهة 

قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحكم الابتدائى بندب 
خبير لتحقيق استمرار شركة تضامن رغم انقضائها قد خالف 
نص المادة م67 مدنى . لايحول دون الاعتماد على التقرير 
لتقدير ربح شركة الواقع , 

الغابت من مدونات الحكم الصادر فى الامتئداف رقم ... أن 
قضاءه لم يتصرف الى بطلان أعمال الخبير وتقريره وإنما انتصرف 
فحسب الى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق 
اسعمرار شركة التضامن موضوع العقد المورخ 0.0000 رشم 
إنقضائها بوفاة المورث قد وقع مخالفا لص الادة لم؟6 من 
القانون المدنى . فلا تشريب على الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على 
ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة 
الراقع العى فامت واستمرت بعد وفاة مورثها . 
(الطعن 47٠١‏ لسنةلاؤوق جلسة؟155/١/١48ا1س‏ ”ص 8اا) 

خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على 
الرغم من وفاة أحد الشركاء . مفاده . اعتبارها منحلة قانونا بمجرد 
وقوع الوفاة م 5174 مدنى . استمرار الشركاء فى أعمال الشركة 
مع الورثة . هؤداه . اعتبار الشركة فى دور العصفية . 
(الطعن١1١51السنة‏ "ةق _جلسة ؟4486/5/5ةاس 5ص "5١‏ ) 


جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة رغم 
وفاة أحد الشركاء ‏ مع ورثته ولو كانوا قصرا بحسب الوضع 
القانونى لمورثهم. 
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ممكة 

الفقرة النانية من المادة م؟8 من القانون المدنى قد أجازت 

الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورتعه 

ولو كانوا قصراأً فيحل الورثة بالك محل الشريك المتوفي 
بإعتبارهم شركاء فى الشركة بحسب الوضع القانونى لمورثهم . 


(الطعن 588 لسنة 54 ق ‏ جلسة 1998/1/8 س"4 ص41١٠١)‏ 


وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه طبقاً لنص المادة 
4 هن القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
- أن شركات الأشخاص تنتهى بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته 
محله فيها , إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه 
إذا توفى أحدهم تستمر الشركة مع ورثته . وأنه وإن كان المشرع 
قد أجاز للمستأجر أن يدخل معه شركاء فى استغلال العين 
المؤجرة عن طريق تكوين شركة جدية بينهم إلا أن عقد الإيجار 
يظل على حالة قائما لصالح المستأجر وحده بإعتبار أن ذلك لا 
يعدو أن يكون متابعة من جانبه للإنتفاع بالعين فيما أجرت من 
أجله . فإذا إنقضت الشركة عادت العين إلى مستأجرها الأصلى 
للإنفراد بمنفعتها فإذا استمر شريك المستأجر فيها بعد ذلك عد 
مغتصباً لها إذ لم يعد له سند فى البقاء فيها . لما كان-ذلك , 
وكان العابت أن مورث الطاعنين كون شركة تضامن مع المطعون 
ضده لإستغلال العين محل النزاع ولم ينص فى عقد الشركة أو 
فى إتفاق لاحق عليه على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى » 
وإذ توفى مورث الطاعئين بتاريخ 1988/١١/18‏ فإن الشركة 
تكون قد انقضت ويصبح من حق ورثشه ‏ الطاعدون ‏ الإنفراد 
بالإنتفاع بهذه العين وتصبح يد المطعون ضده عليها بغير سند . 
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مومعة 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . وقضى بتأييد الحكم 
المستأتف بإنهاء الشركة إلا أنه حكم بإلغائه فيما قضى به من 
كف منازعة المطعون ضده للطاعنين فى العين وبرفض هذا 
الطلب تأسيساً على أنه من حقه الإستمرار بها بعد وفاة المستأجر 
طلقا لص الفقرة الغانية من المادة رقم 4؟ من القانون رقم 49 
للسنة لا/ا9١ا‏ . فى حين أن هذا النص قد ألغى بموجب الفقرة 
الأولى هن المادة الأولى من القسانون رقم " لسنة 1881 فإنه 
يكون معيبا بما يرجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث بافى 
أسباب الطعن . 


(الطعن١87ه‏ لمنة اق -جلسة 80/55/٠.0؟‏ لم ينشر بعد) 


لس 


م25 
مادة 01589 


الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله ء والا يكون 
انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق . 

. وتنتهى أيضا باجماع الشركاء على حلها‎ )١( 
: النصوص العربية المقابلة‎ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 577 ليبى و/ا149 سورى و5415 عراقى و١١٠4‏ لبنانى 
و4؟؟7١‏ تونسى و5177 /ج .د من قانون المعاملات المدانية لدولة 
الآمارات العربية المتحدة. 
الشرح والنعليق : 

تتناول هذه المادة بيان أثر انسحاب احد الشركاء او اجماع 
الشركاء على حل الشركة فإذا كانت الشركة غير معيئه المدة جاز 
لاى شريك ان يتسحب منها بشروط معينه ويترتب على 
انسحابه اتقضاء الشركة. 

فيجب جواز انسحاب الشريك ان تكون الشركة غير معينة 
المدة , فإذا كانت مدتها معينة من حيث الوقت او من حيث 
العمل . بأن كانت مدتها مثلا خمس سنوات او كان العمل الذى 
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مه 
تقوم به هو بيع أراض محددة , لم يجز للشريك ان يتسحب 
منها . ووجب عليه اليقاء الى انتهاء المدة او الى انتهاء العمل . 
وليبس له فى هله المالة إلا ان يطلب من القضاء إخراجه من 
الشركة متى استند فى ذلك الى اسباب معقولة. )١(‏ 


أحكام القصاء 1 


الأصل فى حمصة الشريك فى شركات الأشخاص انها غير 
قابلة للتدازل بموافقة مائر الشركاء أخذا بأن الشريك قد لوحظت 
فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكا ء الا انه مع ذلك يجوز 
له أن يتنازل عن حقوقه الى الغير بدون موافقتهم . ويبقى هذا 
التنازل قائما بينه وبين الغير لأن الشريك انما يتصرف فى حق 
من حقوقه الشخصية التى تعمثل فى نصيبه فى الأرباح وفىٍ 
موجودات الشركة عند تصفيتهاء ولكن لا يكون هذا السازل نافذ!ا 
فى ححق الشركة أو الشركاء . ويبقى هذا الغير أجنبيا عن 
الشركة وهو مانصت عليه المادة 441١‏ هن التقسبن المدئى السابق 
بفولها م لا يجوز لأحد من الشركاء ان يسقط حقه فى الشركة 
كله أو بعضه الا اذا وجد شرط يقضى بذلك وإنما يجوز له فقط 
ان يشرك فى أرباحه غيره ويبقى هذا الغير خارجا عن الشركة ١‏ 
ولكن التقدين المدنى الحالى لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق 
مع القواعد العامة. 


(الطعن رقم 78 لسنة ٠‏ 4ق - جلسة ا4/5/15/ا9اس6اص/810م8) 


(1) راجع فى هذا الدكتور/ الستهررى - المرجع السابق من ٠لا‏ . 
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مه 


يجوز فى شركات التضامن من نزول أحد الشركاء عن 
حمنه فى الشركة لواحد من شركائه فيهاويقمع التدازل صحيحا 
منعجا لأثاره فيما بين المسازل والمتنازل اليه . وإذ كانت الموادةم 4 
ومابعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن 
وما يطرأ عليه من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته فى 
الشركة تتضمن تعديلا للعقد بخروج أحل الشركاء من الشركة 
فإنه يععين لذلك شهره ريقع واجب الاشهار على عاتق كل 
شربك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه ليضع حدا 
لمسبوليعه قبل الغير فإن ذلك يعد همنه تقهيرا ولايجرز له أن 
يسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره وليتخلص من 
العزاماته قبل المتدازل له من الشركاء. وإذ كانت الطاعئة ‏ إخدى 
الشركاء قد فككثِ أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها 
النانية قد باعت اليها حصعها وحصة المطعون ضده الأول التى آلت 
البها ملكيتها من قبل بطريق الشراء ممه ؛ وأنها أوفت لها بالشمن 
كاملا فخلصت لها ملكية الفددق وانقضت بذلك الشركة لختروج 
الشريكين السابقين منها واجتماع كل حصص الفندق فى يدهاء 
وأنه لأوجه لاحتجاج أحدهما أو كلاهيا بطلاتن تعديل شركة 
اعتبرت منقضية لعدم اشهاره. وقد رد الحكم المطعون فيه على 
ذلك بفوله ٠‏ إن حصول تعديل بخروج شريكين من الشركة 
وعدم شهره ما يوجب بطلات هذا التعديل ويظل عقدالشركة 
صحيحا كما هو اذ يقتصر البطلان على هذا التعديل ويحعفظ كل 
من المطعون ضدهيا الأول والغانية بحصتيهما المطالب بتثبيت 
الملكية عنها فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون إذ لايترتب 
على عدم الاشهار امستفادة من قصر فى القيام به؛ كما لايترتب 
عليه عودة المبيع الى من باعه لتعارضه مع الضمان الملزم به . 


(الطعن 88؟ لسدة ١‏ 4ق - جلسة ؟1؟19/ 1310/5/7 س لالا ص 718) 
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م دام 
مادة 0*٠.‏ 


)١(‏ يجوز للمحكمة ان تقضى بحل الشركة بناء 
على طلب أحد الشركاء . لعدم وفاء الشريك بما تعهد به 
أو لأى سبب آخر لايرجع الى الشركاء , ويقدر القساضى 
ماينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . 

(؟) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة4؟ه ليبى و4948 سورىرة54 عراقىو4١ة‏ 
لببانى و "51777 / ه من قانون المعاملات المدنية لدولة الآمارات العربية 
المتحدة و 8/5.01 اردنى . 
المذكرة الالضاحية : 

١‏ يعرض هذا النص للحل القضائى بئاء على قرار المحكمة 
وحكمه عام ينطبق على كل أنواع الشركات . أما عن أسباب 
الحل القضائى فهى تختلف بحسب الظروف وأمر تقديرها متروك 
للقاضى . وقد تكون هذه الأمباب غير راجعة لارادة الشركاء 
كما هو الحال بالنسبة للمرض الخطير المستمر . أو الاضطراب 
العقلى الذى يعجز صاحبه عن الاستمرار فى أداء واجبه , أو سوع 
التفاهم المستحكم بين الشركاء أو وقوع حوادث طارئة غير 
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مم6 
متوقعة تجعل هن العسير على الشركة الاستمرار فى نشاطها . 
وفى هذه الحالة يجوز لكل شريك ان يطلب من القاضى حل 
الشركة ولا يجوز المطالبة بأى تعويض اذ لاتقصير فى جانب أحد . 
الشركاء . وهناك من الأمباب ما يرجع الى خطا الشريك 
كاخلاله بالتزاماته , أو عندم الوفاء بحصته أو اهمال الشريك 
المدير غير القابل للعزل . أو عدم كفاية الشريك الذى قدم 
حمته عملاء أو خطا جسيم ء أو غغش وتدليس من جانب 
الشريك. وفى هذه الهالة لا يجوز للشريك المخنطمئ ان يطلب حل 
الشركة. كما يصح أو يطالب بالععويض . واذا حكم القاضى 
بالفسخ . فانه خلافا للقواعد العامة لا يكرن له أثر رجعى . 
والشركة انما تدحل بالنسبة للمستقبل ., أما قيامها وأعمالها 
فى الماضى فانها لا تتأثر بالحل. 
؟ - وحق الشريك فى طلب الحل القضائى لوجود مبرر 
شرعى يدعو اليه يعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ٠‏ ولذلك 
لا يجوز التسازل عنه قبل وقوع سببه ويكون باطلا كل اتفاق 
يحرم الشريك من هذا الحق . كما يلاحظ أيضا ان هذا الحق 
شخصى محض .؛ فلا يستطيع دائنو الشريك. ولا دائتو الشركة 
طلب الحل بناء على هذا النص . 
الشح والتعليق ؛ 
تتناول هذه المادة احكام حل الشركة بحكم قضائى فتمنح 
م.8! ١‏ المحكمة الحق فى حل الشركة بناء على طلب احد 
الشركاء او لعدم وفاء الشريك بما تعهد به او لاى سبب آخخر 
لا يرجع للشركة وعلى هذا فإنه قد يطلب احد الشركاء من 


لغ لات 


مق 

القضاء حمل الشركة بسبب خطأ شريك آخر فيسمى هذا فسخ 
قفضائى للشركة . غبر انه اذا ثبت خطا على احد الشركاء يبرر 
حل الشركة فلا يجوز للشريك طلب حل الشركة بينما يجوز 
ذلك لأى شريك آخخر متى قام له مبرر . 
أحكام القضاء : 

متى كان يبين من نصوص عقد الشركة ان الشركة قيد 
تكونت فعلا منل حرر عقدها وأصبح لها كيان قانرنى وقامت فور 
توقيع الشركاء على العقد المدشئ لهاء كما باشرت نشاطها من 
اليوم اخحدد فى العقد , فان الشرط الوارد بالعقد والذى يقضى 
بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصعه فى رأس المال 
فى الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته ‏ وهذ! الشرط لا يعدو أن 
يكون شرطا فاسخا يثرتب على تحققه لمصلحة باقى الشركاء 
انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء . ولا يعتبر 
قيام الشركة معلقا على شرط واقف وهو قيام الشركاء بالدفع. وعلى 
ذلك فان تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى الى انفساخ العقد مادام 
ان من ما شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ . 


(نقضص جلة"١/؟١/54825اس‏ 7 مج فنى مدنى ص 41/8 ) 


اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة . حق للشريك 
المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين . تعلق هذا الحق 
بالنظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك . 
م8*06 مدني . تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء فى 
اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر 
لذلك. باطل بطلانا مطلقا . 


ا 


ءلم 
النص فى المادة 67٠‏ من القانون المدنى على أنه )١(‏ يجوز 
للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء 
لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى 
الشركاء ويقدر القاضى ما ينطرى عليه هذا السبب من خطورة 
تسوغ الحل . (؟) ويكون باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك) 
يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل 
الشركة إذا ما ارتأى أن أى هن باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه 
بماه الشركة ء أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه 
قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك . ويكون طلب الحل قاصراً 
على الشريك المضرور هن جراء فعل الشركاء الآخرين, وأن هذا 
الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على 
مخالفة ذلك ؛ وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق 
الشركاء فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود 
المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلانا مطلقا . 
(الطعن ؟"١٠5اللنة‏ اق جللة ١944/95/١4‏ س46 ص4:”) 
انتهاء الحكم إلى القضاء بحل الشركة وتصفيتها إعمالاً 
للأحكام الواردة فى المادة 0٠‏ مدنى . دعامة كافية لحمل 
قضاء الحكم بغير حاجة إلى سبب أخر . النعى عليه بتفسيره 
نص البند السابع من عقد الشركة . غير منتج . 
لما كان الشابت بالأوراق أن الحكم الإبعدائى قد انعهى إلى 
إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالا 
للأحكام الواردة فى المادة 5٠‏ من القانون المدنى وإذ أيد الحكم 
المطعون فيه حكم أول درجة فى هذا الأمر وكانت تلك الدعامة 


ةا 


مث”مة 
كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير ححاجة إلى سبب 
آخر , فإن البعى الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند 
السابع من عقد الإتفاق المورخ 141968/5/١‏ 2 أيأ كان وجه 
الرأى فيه غير منتج . 
(الطعن ١54.7‏ لسنة؟5ق جللسة 4١/4844/5ا1س42‏ صة4؟) 
اللجرء إلى القضاء بطلب حل الشركة . حق للشريك 
المضرور من جراء لحل الشركاء الأخرين . تعلق هذا الحق 
بالنظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك م6.٠مة‏ 
(الطعن 8؟١١!‏ لسنة ااق ‏ جلسة #/4/8؟4١1)‏ 
(نقِض الجلبة ١494/١/١1‏ س2؛4 ج١اصة؛4؟)‏ 


(الطعبان رقتما 90/88 لنة5"4ق و4597 لسسدة 5اق - 
جلسةم/؟/ه٠‏ )2 


1 


م8 ممعم 
مادة 051 


)١(‏ يجوزلكل ششريك ان يطلب من القضاء الحكم 
بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار 
اعمراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته ثما يمكن اعتباره 
سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة فيما 
بين الباقين. 

)١(‏ ويجوز أيضا لأى شريك ,اذا كانت الشركة 
معينة المدة ان يطلب هن القضاء اخراججه من الشركة متى 
استسد فى ذلك الى أسباب معقولة . وفى هذه الخالة تنحل 
الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة /10؟0 ليبى و4145 سورى و٠506‏ عراقى و 414 لبنانى. 
المذكرة الايضاحية : 

اقتبس المشرع هذا النص هن المادة 85١‏ فقرة ؟ من المشروع 
الفرنسى الايطالى . وهو نص جديد لا نظير له فى التقنين 
الحالى. وقد قصد المشروع به أن يقضى على النزاع القائم فى 
الفقه والقضاء فيما يتعلق بصحة اشتراط الحق للشركاء فى 
استبعاد شريك بالاجماع أو بموافقة الأغلبية. وقد يكون فى 


لاهلا ' 


وذمة 

المماح للشركاء بفصل واحمد ميم لسبب جحدي مدعاة لخلق جحو 
من عدم الفقة والتشككك بينهم . كما أنه هن ناحية أخرى لا 
يصح ان يقصر حق الشركاء فى هذه الحالة على امكان طلب الحل 
من القضاء اذ يترتب على ذلك تحمل الشركاء للنعائج المدرتبة 
على تقصير واحد منهم خصوصا اذا كانت الشركة ناجحة موفقة 
. لذلك رأيئا من المناسب أن نقرر للشركاء الحق فى طلب فصل 
الشريك اذا وجدت أمبباب مبررةٌ لذلك . والقاضى هو الذى 
يقدر وجاهة تلك الأسباب . 
الشرح والتعليق ١‏ 

توضح هذه المادة حق اى شريك فى الطلب من القضاء حل 
الشركة اذا وجدت اسباب لذلك ولكن القانون اجاز لاى من 
الشركاء طلب لاحل الشركة وانما فصل الشريك الذى تكون 
تصرفاته محل اعتراض مع بقاء الشركة بين باقى الشركاء 
والقاضى هو الذى يقدر ما اذا كان سبب الاعتراض على الشريك 
برر فصله من عدمه . 


ا 


لضف 
0. تصفية الشركة وقسمتها 
عادخ 017 


تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبيئة 
فى العقد.وعند خلوة من حكم خاص تتبع الاحكام 
الآتية : 
النصوص العربية المقائلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ء٠'لاة‏ ليبى و 6١ ٠‏ سورى و؟8؟ عراقى و5956 لبئانى 
و١"1‏ تونسى و5978 من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الأمارات العربية المتحدة. 
المدكرة الأيضاحية , 

١-لم‏ ينظم التقنين الفرنسى قمة الشركات وتصفيتها بل 
أحال بشأنها على قواعد القسمة فى العركات (١م‏ 18199 من 
التقنين الفرنسى . أنظر أيضام 15 من التقنين الايطالى 
و1585 من التقنين الهولاندى و١78١‏ من التقتين البرتغالى وم. ١٠‏ 
من التقنين الأسبانى ) . وقد تعرض التقنين المصرى فى الفصل 
الخاص بالقسمة لتصفية الشركات وقفسمتهاء فذكر كيفية تعيين 
الملصفى وسلطاته ( م449 - .245/886 -إ624 مصرى). ولكن 
نصوصه جاءت عامة تنطبق على كل أنواع القسمة سواء كانت 


خآ 


مزه 

خاصة بشركات أو بغيرها. أما المشروع فقد تكلم على قواعد 
القسمة على العموم فى باب الملكية الشائعة (أنظر م ؟١٠؟١‏ - 
٠‏ مهن المشروع ) . ولذلك رأى من المناسب ان يتبع الطريق 
الذى سلكه المشروع الفرنسى الايطالى والتقئين البولونى فينظم 
تصفية الشركة وقسمعها تنظيما موجزا عاما. ثم يحيل فى 
قسمتها على قواعد القسمة فى الملكية الشائعة . 

 "*‏ ويقرر هذا النص المبدأ العام المقرر بلمادة م5486/1414 
من التقنين الحالى وهؤداة أن تصفية أموال الشركة وقسمتها تكسم 
بالطريقة المبيدة فى العقد : فاذا لم برد به شرط خاص فى هذا 
الشأن اتبعت الأحكام التعى يقررها المشروع فى النصوص التالية. 
الشرح والنعليق : 

تتداول هذه المادة احكام تصفية الشركة وتعم تصفية اموال 
الشركة وقسمتها وفقا للطريقة التى يبينها العقد فإن خلا العقد 
من حكم خاص وضحت المواد التالية كيفية التصفيه . 
أحكام القضاء : 

اذا طلب أحد الشركاء فسخ الشركة وتصفيتها . فان تقدير 
الرسوم على الدعوى يكون على مجموع أموال الشركة لا على 
حصة طالب التصفية فقط . لأن التصفية ما هى الا قسمة أموال 
بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المتازعة 
بين الخصوم فى دعرى التصفية . 
(الطعن ١76‏ لسية اق جلسة07؟/5/ا96اس مص 5"4) 


سوة اك 


م "كام 
تعص المادة ”67 من القانون المدنى على أن تصفية أموال 
الشركة وقسمتها تعم بالطريقة المبينة فى العقد على أن تتبع 
الأحكام الواردة فى المادة *"07 ومابمدها عند خلو العقد من 
حكم خاص . فاذا كان عقد الشركة قد خول المصفى الذى تعينه 
الجمعية العمرمية جميع السلطات لتصفية الأموال المنقولة أو 
العقارية المملركة للشركة أما بطريق البيوع الودية أو بالمزاد ولم 
يرد به نص خاص يوجب تصفية اغل التجارى عن طريق بيعه 
مجزءا . كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ما يتفق وهذا 
النظر فانه لا يكون قد خالف مدلول الثابت بعقد الشركة . 
(الطعن لام" لسنة"“'اق جلسة١/89595/5ا1س‏ "اص 0754) 


اذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة . فان هذا الفسخ ‏ 
خلافا للقواعد العامة فى الفسخ ‏ لا يكون له أثر رجعى انما 
تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل . أما قيامها وأعمالها فى الماضى 
فانها لاتتأثر بالحل وبالتالى فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة 
فى المادة ١6٠‏ من القانون المدنى والتى توجب اعادة المتعاقدين الى 
الحالة العى كانا عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقتضى أن 
يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد . وانما يستتبع 
فسخ عقد الشركة وحلها وتصفية أموالها وقسمتها بالطريقة 
البينة فى العقد وعبند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك 
الأحكام الواردة فى المادة ”07 من القانون المدنى ومابعدها وقبل 
اجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك ان يسترد حصته في رأس 
المال لان هذه التصفية هى التى تحدد صافى مال الشركة الذى 
يجوز قسمته بين الشركاء وتكون من ثم دعوى المطعون ضده فى 


0 


مام 
خصوص استرداد حخصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية 
غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . 


(نقضص جلة؟114/5/1اس ٠‏ مج فنى مدنى ص 555 ) 


الدص فى المادة 875 من القانون المدنى على أن تتم تصفية 
أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من 
حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة "8 وملبعدها, 
والسص فى المادة "67 مدنى على أن تنسهى عند حل الشركة 
سلطة المديرين أما شخصية الشركة فعبقى بالقدر اللازم للتصفية 2 
والى أن تنتهى هذه التصفية يدل على أنه اذا تحقق سبب من 
أسباب انقضاء الشركة فانها تنقضى وتدخل فى دور التصفية ولا 
يحول ذلك دون استمرارها حتى ثمام العتصفية اذ تظل الشخصية 
المعدوية للشركة قائمة بالرغم هن حلها طوال الرقت الذى تجرى 
فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها . واذا تضمن عقد 
تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فانه يجب 
اتباعهاء وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة 
التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تحرى 
التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين 
بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية . 


(الطعن ٠١١‏ السبة49ق جلسة56/١1/١9481ا1س؟ل‏ اص 0ا#) 


إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة 
الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة . عدم 
محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل . قضاء الحكم المطعون 


-/01 ات 


مام 
فيه بعدم نفاذ الإقرار فى حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين 
عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة 
محوح . 
إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق 
النزوم العقلى طلب الحكم بحلها . وكان لا يصح ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة 
لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن 
يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة » وكان الحكم المطعون فيه 
وعلى ما ملف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين ‏ قد 
انتهى صِحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على 
المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الإمتئتاف رقم 
4ه لمسنة ؟١اق‏ استثداف المنصورة دمأمورية الزقازيق» فإن 
قضاءه بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركاء تأميساً 
على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولايقبل 
التجزئة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحه . 
(الطعن ٠١18‏ لسنة 4هق جلسة ١997/١/8‏ س"“؛ ص0١٠١)‏ 


النتصفية. ماهيتها. الشئ الممسازع عليه فى دعرى 
التصفية. هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت 
طلب التصفية. مؤدى ذلك . تصفية شركة المساهمة لا ترد 
إلاعلى شركة استكملت مقومات وجودها قانونا واكتسبت 
الشخصية الإعتباريه ثم إنقضت أو طلب حلها وفقا لأحكام 
القانون. 


سبغرة ا[ 


لضف 

إذ كانت التصفية ‏ وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
ليست إلا قسمة أموال بين الشركات وتستهدف إنهاء نشاط 
الشركة وذلك عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء 
بالعزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقدا أو 
عينا والشئ المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو مجموع أموال 
الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ومن ثم فإن تصفية 
شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات 
وجودها قانوناً , واكتسبت الشخصية الإعتبارية بتمام تأسيسها 
صحيحا قانوناً ثم انقضت أو طلب حلها وفقا للأحكام المقررة فى 
القانون . 
(الطعن678 السنة ههق جلسة 1494/٠/١4‏ س44 ص8685) 

القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لإتخاذ 
كافة الاجراءات لتحديد صافى نصيب كل شريك فيها وبما 
لايكون للمحكمة من شئ تقضى به من بعد سوى القضاء 
بإنتهاء الدعوى . أثره . حكم منه للدعصومة . جواز الطعن 
فيه بالاستيناف ثم بالنقض . 

إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها ممع الطعن المباشر فى 
الأحكام التى تصدر أثاء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة 
كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر 
فى الموضوع. مواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو 
قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من 
الخصومة واستفنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها 
الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ 
الجبرى ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ ‏ وعلى ما أفصحت 


-ؤ9هة؟- 


مارم 


عنه المذكرة الإيضاحية ‏ تدشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى 
الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . لما كان 
ذلك وكان المطعون ضدهم طلبرا حل الشركة القائمة بينهم وبين . 
الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانونا 
وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها من الجدول ... وتقسيم 
صافى ناعٌ التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الإبعدائية 
بحل الشركة مثمقلة ووضعها نحت التعفية القضائية وتعبين 
خبير الجدول صاحب الدور لتصفيعها وتكون مهمته استلام دفاتر 
الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية .... 
وصولاً لبيان إجمالى قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب 
كل من الشركاء والمدعى عليها ... وإيداع الصافى وفق ما تقدم 
خزينة المحكمة , ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل 
الشركة وتصفيتها وتعبين مصف عليها وأناط به اتخاذ كافة 
الإجراءات المؤدية إلى نحديد صافى نصيب كل شريك فيها . ولا 
يكرن للمحكمة شئ تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بإنتهاء 
الدعوى ميما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء بإعتماد ناح 
التصفية ولم تورد المحكمة فى منطوقها إرجاء الفصل فى مثل هذا 
الأمر ‏ ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه 
بالإستشناف ثم بالنقض. 

(الطعن ١6١7‏ لسية اق جلمة 4١/4414/75ا1س42‏ ص44*) 


خلو عقد الشركة هن بيان كيفية تصفيتها . وجوب 
الرجوع إلى أحكام القانون المدنى. 

لعن كان النص فى المادة لاه من القانون المدنى على أنه 
تتم تصفبة أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبيئة فى العقد 


#1. 


ممم 
وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة : 
ولما كان النص فى البند السابع من عقد الشركة المورخ 
5 على أنه < ...يتم تصفية لمحل العجارى 
بالطريقة التى يشفق عليها الأطراف جميعاً , وفى حالة عدم 
الإتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر 
حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة) 
ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة فى هذا البند والتى 
تتم إمها بإجمام آراء الشركاء أو بأغلبية الخصص إثما تنصرف فقط 
إلى التصفية الإتفافية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن 
المحكمة النختصة تكون صاحبة الكلمة فى إختيار طريقة التصفية 
ومنها تمديد شخصية المصفى. 
(الطعن ١4.7‏ للسنة ”اق جللسة 54١/4954/75١ا‏ س42 صة؛4") 


انقضاء الشركة . أثره . استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر 
اللازم للتمفية . خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها . وجرب 
الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . الإجراءات التى تجرى أعمال 
التصفية على مقتضاها. ماهبتها. المواد من؟ 7ه إلى/ 862 مدنىي. 
(الطعن /الا4" لسنة 4”ق جلسة ؟94986/5/11١1‏ س5ء ص١85)‏ 


انقضاء الشركة . لاا يحول دون استمرارها بالقدر اللازم 
للتصفية . خلو عقد تأسيسها من بيان كيفية تصفيتها . أثره . 
وجرب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . الإجراءات التى تخرى 
أعمال التصفية على مقتضاها. ماهيتها . المواد ؟' 67 إلى ام 
مدنى . 
(الطعن رقم 7١8‏ لسنة ١كاق ‏ جلسة )١155/8/#‏ 
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مم6 
مادة 015 


تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية 
الشركة فتبقى بالقدر اللازم للعصفية والى ان تنتعهى هذه 
التصفية. 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 0١‏ ليبى و1٠6‏ سورى و0687 عراقى و4831 لبنانى 
ولا" من فانون المعاملات المدنية لدولة الآأمارات العربية 
المتحدة . 


اللذكرة الايضاحية , 


ينقضى غقد الشركة وينعدم وجوده القانونى بمجرد حلها 
وعلى ذلك تنتهى سلطة المديرين كما يقرر النص قياما على 
المضروع الفرنسى الايطالى ( م 5ه فقرة أولى ) والتقنين 
الولرنى ( م 0881 ) وكان المنطق يقضى أيضا بأن يتقرر انعدام 
شخصية الشركة بمجرد حلها , لولا ان التصفية تتطلب اتخاذ 
بعض الاجراءات كالجاز الأعمال الجارية . واستبقاء حقوق الشركة 
ووفاء ماغليها من ديون . وكل ذلك يتطلب بقاء الشخصية 
المعنوية للشركة قائمة حتى تنتهى التصفية . خصوصا انه لو 
قررنا اتعدام شخصيتها بمجرد الحل لترتب على ذلك ان تصبح 
أموال الشركة ملكا مشاعا بين الشركاء , ولأمكن لدائنى الشركاء 
الشخصيين أن يزاحمرا داثنى الشركة فى الحصول على ديونهم 
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م 18م 
منها . والقضاء والتشريع الحديث مجمعان على أن حل الشركة لا 
تأثير له فى الشخصية المعدوية العى تظل قائمة حتى تمام التصفية 
على أنه لما كان بقاء الشخصية المعدوية مقصودا به تسهيل عملية 
التصفية وحفظ حقوق الغير فان شخصية الشركة لا تبقى الإ 
لأغراض التصفية أما فيما عداها فانها تزول , ولا يمكن مثلا 
البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة . 


احكام القضياء : 


حل الشركة ودخولها فى دور التصفية يترتب عليه 
انتهاء سلطة المديرين وزوال نلتهم فى تمثيل الشركة - 
المصفى هو صاحب الصفة الوحيدة فى تمئيل الشركة فى جميع 
الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التى 
ترفع من الشركة أو عليها . 

يعرتب على حل الشركة ودخولها فى دور التصفية انتهاء 
سلطة المديرين وذلك كنص الادة "6 من القانون الدنى فشرول 
عنهم صفتهم فى تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام 
بالنسفية صاحب الصفة الرحيد فى تمفئيل الشركة فى جميمع 
الأعمال العى تستلزمها هله التصفية وكذلك فى جميع الدعارى 
التى ترفع هن الشركة أو عليها فاذا كان الطعن قد رفع من عضو 
مجلس الادارة النتدب بصفتحه ثمثلا للشركة وذلك بعد حلها 
وتعيين المصفى فانه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة 
ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع باذن من اللصفى طللما 
انه لم يرفع باسمه بصفته ثمثلا للشركة . 


( الطعن 489 لسنة ©؟ ق -جلسة 14؟/5625/115١‏ سلا صض5!5ه ) 
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يفيف 
بقاء شخمية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية 
والى حين انتهائها ‏ اعتبار مدير الشركة فى حكم المصفى 
سن المقسرر رفقا لنص المادة م من القانون المدني بقاء 
شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للعصفية والى حين 
انتهائها ومدير الشركة يععبر رفقا للمادة 8*4 من التقنين المدني 
فى حكم المصفى حتى يتم تعيين مصف للشركة . 
(الطعن 5866 لسنة ٠؟‏ ق ‏ -جلسة5؟/5/1ا9اس 700 صضأ١ء”‏ ) 


شركات الأشخاص . ذات شخصية معدرية مسعقلة عن 
الشركاء . مؤداه . بطلان الجر الموقع على عقار تملوك 
للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها 
مستفرقة بالديون . 

لشركات الأشخاص سوراء كانت شركات تضامن أو شركات 
ترصية شخصية معنرية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما 
يستتبع انفصال ذمتها عن ذمهم فتكرن أموالها مستقلة عن 
أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهو ولا يجوز لدائنى 
الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها وانما 
يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموال 
الشركة كحصته فى الأرباح أو نصيبه الشافى ثما يتبقى من أموالها 
بعد التصفية ولذلك نص المشرع فى المادة "8 من التقنين المدنى 
على بقاء الشخصية لمعنوية للشركة فى حدود ما تتطلبه 
أغراض التصفية كانجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة 
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“م 
ووفاء ديونها فإذا أنجز المصف هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكا 
على الشيوع للصافى من أموالها وتعم قسمته بينهم أما قبل ذلك 
فلا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لدين على الشركاء . 
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان 
الحجوز الموقعة على عقارين تملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة 
على الشركاء بمقولة ان الشركة فدانقضت لاستغراق 
أموالها بالديون وأنه لاا حاجة لعصفيتها مع أبلولة أموالها الى 
الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكرن قد يخالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه . 


(الطعن 44٠‏ لسنة١‏ 4ق -جلسةخ98////ا61اس ”ا صخ1١ة‏ » 


فكرة تصفية الشركة . اعتبارها فمرة عمل . تصفية 
الشركة لوفاة الشريك المتضامن لا يمنئع من فرض الضريبة 
حتى نهاية السنة المالية ولو كانت تالية للوفاة. استمرار 
الشخصية المعنوية للشركة . منوط بالقدر اللازم للتصفية . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه فى أحوال التصفية , 
لا يدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء الصفية ولكن من تاريخ 
انتهائها. ولهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها 
الممول نشاطه الناضع للضريبة » وتعد عمليبات التصفية استمرار 
لهذا الدشاط . وثبوت الشخصية المعنوية للشركة فى فترة العصفية 
جاء على مبيل الامستشباء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا 
الإاستشناء بقدرها . ولما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصودذا! به 
تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة 
لاتبقى الا لأغراض التصفية , ثما يمتنع معه القول بإمكان تغير 
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نفيك 
الشكل القانونى للشركة أو حلول شريك محل آخر فى تلك 
الفعرة . وإذ كان ذلك الشابت من مدونات الحكم المطعون فيه 
والحكم الابتدائى الذى أبده وأحال الى أمبابه أنه وإن كان . 
الممول ( مورث المطعرن ضدهم )قد توفى فى؟١1/؟١/5804١‏ إلا 
أن فترة التمفبة استمرت حتى نهاية السنة المالية » ومن ثم فإن 
الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى ربط الضريبة على أرباح النشأة 
فى سنة مالية كاملة ابتداء من ١464/86/1١‏ حتى 1١58686/4/٠‏ 
رغم وفاة الشريك المتضامن فى ١524/17/١7‏ يكون قد طبق 
القانون تطبيقا صحيحا . ولا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة 
من أن الشريك المتضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد فى مقام 
ربط الضريبة , لأن الشابت فى مدونات الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت فى يوم وفاة 
الشريك المتضامن وبسبب الوفاة . كما لا يغير منه وجود شرط 
فى عقد الشركة يقضى بأنه فى حالة وفاة الشريك المسئكول 
تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية 
شريكة متضامنة , إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن اتجه 
الشركاء الى إنهاء أعمال الشركة وشرعوا فى تصفيتها . 
( الطعن ؟ لسنة7 4 جلسة8؟/١١/8اؤاس8لاص )1١86١‏ 


إنقضاء الشركة . أثره . استمرار شخصيتها المعنوية 
بالقدر اللازم للتصفية. خلو عقد الشركة من ببان كيفية 
تصفيتها وجوب الرجوع الى أحكام القانون المدنى . 

النص فى المادة 6 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية 
أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من 
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مم 


حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المواد 6# ومابعدها , 
والنص فى المادة 8# على أن تنتهى عند حل الشركة سلطة 

المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى ان 
تعتهى هذه التصفية ‏ يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب 

انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية ولايحول 

ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعدوية 

للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تحرى فيه 

أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها , وإذا تضمن عقد تأسيس 

الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب اتباعها : وفى 

حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة العى تعم بها 

التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على 
مقتضاها ومن هله الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد إنقضاء 
الشركة وتولي المصفى أعمال التصفية . 

(الطعن ٠١١‏ السنةة 4ق جللة 55/١/١481١اس#75‏ ص لاا" ) 


تصفية الشركة . تقدير موجوداتها . العبرة بوقت 
التصفية وليس بوقت حدوت السيب الموجب لها أو الخحل . 


تعرتب على التصفية هادامت لم تتم ولم يكن منصوصا فى 
عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية فإن 
تقدير قيمة موجودات الشركة وماقد يطرأ عليها من نماء يكوت 
مرهونا بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل 
أو التصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى 
سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك باستمرار استغلال 
موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهونا بوقت 


لااتلا 


ملام 
التصفية وليس بوفت حدوتث السبب الموجب للحل أو التصفية 
وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفى . الذى يدخل فى سلطانه 
تحرفيق الفرض المقصود من تعبييده وذلك باستمرار استقلال 
موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع , 
(الطعن 7/1١١‏ السنة؟ة 4ق _جلسة5؟/١1/١9481١اس85‏ ص ا" ) 


قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها وادراجها فى كشرف 
التمفية لتخمصيص مقابل للرفاء بهاعند قبولها. لا يعد افرارا بها 
أو انها خالية من النزاع . استعداد الفير للوفاء بجرء من الدين لا 
يعد دليلا على صحة هذا الدين. 
(الطعن 678 السنةء وق جلسة 9486/9175/5اس5"” ص 510 )١١‏ 


انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها 
للعصفية وقسمة أموالها. جوازالنص فى عقد الشركة على 
استمرارها فى حالة موت أحل الشركاء فيما بين البافين منهم أو 
مع ورثة الشريك المتوفى . مؤدى ذلك . 
(الطعن 889 لسنةاهق ‏ جلسة1/6/!ا4ةا1 س8 ص )71١‏ 


انقضاء الشركة . أثره . استمرار شخصيتها المعنوية 
بالقدر اللازم للعصفية . خلو عقد الشركة من بيان كيفية 
تصفيتها . وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . 
الإجراءات العى تجرى أعمال التصفية على مقتضاها . 
ماهيتها. المواد من ”© إلى 670 مدني . 
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فيان 

النص فى المادة "617 هن القانون المدنى على أن تتم تصفية 
أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المينه فى العقد وعند خلوه من 
حكّم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة . والنص فى المادة 
6# مدلى على أنه «تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما 
شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه 
التصفية» يدل وغلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ على أنه 
إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تدقضى وتدخل 
فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تام التصفية 
إذ تظل الشخصية المعدوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال 
الورقت الدى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها , 
وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها 
فإنه يجب اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد 
الطريقة التى تثم بها النصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام 
التى تحرى التصهية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة 
المديرين بمجرد إنقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية 
وإجراء ما تقدضيه من القيام بإسم الشركة ولحسابها بإستيفاء 
حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولا أو عقارا ‏ 
على نحو ها نصت عليه المادة هلام مدني - وتنشهى التصفية 
بعمام كافة أعمالهاٍ وتحديد صافى الناتح منها وتقسيمه بين 
الشركاء نقدأ أو عيناً : لما كان ذلك وكان الفابت أن الدعورى 
أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم 
المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به المطعون ضدهم 
بنصيبهم فى القيمة المادية والمعدوية للشركة مجرد أن قضى بحلها 
دون القمام بإجر اءات التصفية وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من 
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فرضف 
؟”ة إلى اه هن التقنين المانى والتى تنتهى بتحديد صافى 
مال الشركة وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون 
(الطعن /الا4؛ #السدة #4 5ق جلسة 17١/9582/5اس5؛‏ ص١85م)‏ 


الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها 
وتحديد جلسة ليقدم تقريره . قضاء لا تنتهى به الخصورمة . 
أثره . عدم جواز مطالبة المدعى فيها بأداء باقى الرمسوم 
القضائية . 

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 
5 لسسة ١5944‏ تجارى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية 
الشركة وتعيين مصفى لها وقضى فيها بجلسة ١554/5/٠١‏ 
بتعبين مصفى تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال 
الشركاء جميعا ونحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل 
فى مرضوع الدعوى ولا تنتهى به الخنصومة فيها فلا تستحق باقى 
الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها. 
(الطعن +414لسنة 5""ق جلسة ١/0ا//ا49١‏ س18 صلط4١٠)‏ 


حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها المعنوية بالقدر 
اللازم للعصفية . علة ذلك . انتهاء سلطة المديرين وانتقالها إلى 
المصفى الذى يقوم وحده بأعمال التصفية . المادة 87 مدني. 


(الطعنان 81 4لسسة 4ق 4510/70 لسسةكاق جلسة 8[/؟/١٠٠١5)‏ 


- اا 


ممم 

انقضاء الشركة ودخولها فى دور التصفية. أثره . إنهاء 

سلطة المديرين مع استمرارها ححتى ثمام التصفية. مؤداه. عدم قيام 
المصفى بأى عمل جديد من أعمال الشركة . 


خلافا للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها فى المادة ؟4١‏ 
من القانون المدنى لا يكون له أثر رجعى فإعمال الشركة 
وتعهداتها فى الماضى لا تتأثر به وإثما يلحقها البطلان على ما قد 
يجرى منها بعد القضاء ببطلانها وبالتالى فإن ما لم يستاديه 
الشريك فى هذه الشركة من عائد مقطوع -لا يتأثر بما حققته من 
أرباح أو خسائر ‏ خلال الفشرة السابقة على بطلانها لا تجوز 
المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها فى دور العصفية بالتطبيق 
لأحكام المواد 87# من القانون المدنى وما بعدها ‏ إلا فى مواجهة 
الملصفى وفى ضوء ما يشبت له من أن الشركة قد حققت أرباحاً 
فى تلك الفترة وفى حدود نسبة حصته فى رأس هالها وليس وفقا 
لطريقة توزيع الأرباح الواردة ذكرها فى العقد الباطل وبإعتباره 
ديئاً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها 
بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى هن المادة 85 لسنة من ذلك 
القانون » لما كان ذلك ٠‏ وكان الواقع الذى أقام الحكم المطعون 
فيه قضاءه عليه أن الطاعن والمطعون ضدهم كانوا قد أجروا اتفاقا 
بتاريخ ‏ أكتوبر سنة 197/8 ضمنوه تعديلاً لعقد الشركة اتخرر 
بينهم والمؤرخ أول يناير سنة ١5177‏ لتشغيل المخبز محل النزاع 
يقضى بأحقية الطاعن فى ربح شهرى محدد غير قابل للزيادة أو 
التقصان لايحول غلق امخبز . لأسباب صحية أو خلافه ‏ دون 


#1 


م عممة 
استحقاقه له بصفة دورية وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدى 
من هذا الواقع ببطلان عقد الشركة الأول وما تلاه من تعديل له 
تضمن على نحو ما سلف بيانه ‏ منح الطاعن الحق فى الحعصول 
على ربح شهرى ثابت ومستمر مع عدم تحمله ما قد يلحق 
الشركة من خسارة ورتب على ذلك عدم أحقيته فى المطالبة به 
إلى حين تصفية أموال ‏ الشركة وقسمتها بينئه وبين المطعون 
ضدهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الدعى عليه 
بما ورد باسباب الطعن على غير أساس . 
(الطعن؟١5١‏ لسنة “ق جلسة 9٠0١/59/١“‏ لم بنشر بعد) 


قضاء الحكم الطعون فيه بانتهاء عقد الشركة وطرد 
الطاعن من العين التى تباشر فيها نشاطها مع الزامه 
بعسليمها للمطعورن ضدهم دون انتظار لما تسفر عنه أعمال 
التصفية خطأ . 

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء عقد الشركة 
وطرد الطاعن من العين التى تباشر فيها نشاطها مع إلزامه 
بعسليمها للمطعون ضدهم كأئر لإنقضاء مدتها دون انتظار لما 
تسفر عنه إجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد ؟م 
إلى /ا7© من التقنين المدني وما تنتهى إليه من تحديد لصافى 
أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء نقداً أو عياً فإنه يكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 


(الطعن رقم؟18السدةة5"ق . جلسة6١/6/١١١٠٠لم‏ ينشر بعد) 


بات 


الاين 
مادة +05 

)١(‏ يقوم بالتصفية عند الاقتضاء , أما جميع الشركاء 
واما مصف واححد أو أكشر تعينهم أغلبية الشركاء. 

(؟) واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى . تولى 
القاضى تعيينه : بناء على طلب أحدهم ' 

(9) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة 
تعين المحكمة المصفى . وتحدد طريقة الحعصفية , بناء على 
طلب كل ذى شأن . 

(14) وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة 
الى الغير فى حكم المصفين . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 87 ليبى و17٠6‏ سورى و"588 عمراقى 4779 لبنانى 
و؟""١‏ تونسى . 
الماكرةٌ الانضاحية : 

١‏ تعرض هذه المادة لبيان كيفية تعيين المصفى . وقد 
يضمن عقد الشركة أو قانونها نصوصا بخصوص طريقة تعيين 
المصفى أو من يملك تعيينه؛ فيتبع حكم النص . أما اذا لم ينص 


ا 


م26 

على شئ فى هذا الشأن ., فان الفقرة الأولى تقرر ان التصفية 
يقوم بها جميع الشركاء ( كما هو الحال فى شركات الحخصص 
حيث يكون عدد الشركاء قليلا وكلهم كاملى الأهلية ولهم مطلق ٠:‏ 
التصرف فى حمقوقهم ) أوتعين أغلبية الشركاء مصفيا أو 
أكثر (وذلك فى الحماللات الأخرى وبالأخص فى شركات الأسهم ( 
ولم يميز المشروع كما فعل التقدين الحالى فى المادة 645/14145 
بين الشركات المدنية والتجارية . ولكنه يجاريه من حيث الاكتفاء 
فى تعبين المصفى بموافقة الأغلبيةء. خلافا لما تقرره بعض 
التقنيدات من وجوب الاجماع أو موافقة أغلبية خاصة .ولا 
يشترط فى المصفى أن يكون شريكا فى الشركة المراد تصفيتها 
كما يجوز ان يكون واحذدا أو أكشر .وفى حالة تعيين أكثر من 
مصف . يككون تحديد سلطاتهم . فى حالة عدم النص , بالقياس 
على ها ذكرناه فى تحديد سلطة المديرين . 

؟ - فاذا لم تعين الأغلبية مصفيا للشركة . لامتناعها عن 
ذلك أو لانقسام الآراء وعدم حصول أحد المرشحين على أغلبية ما 
؛ تولى القاضى تعيين مصف أو أكثر بناء على طلب يقدمه أحد 
الشركاء (م 445 . 2845 من التقنين المصرى ) . 
أحكام القضاء : 


تعتبر الشركة مالكة للحخصص والأموال والمنقولات . وليس 
لأى هن الشركاء أثباء قيامها أو حال تصفيتها الا الحق فى 
الاستيلاء على الربح . ومن المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء 
ولدائبى الشركة ومدينيها ان انتهاء عقد الشركة لا يمنع من 
اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعدوية لحاجات التصفية حتى 


1/4 


م04 


تنقضى التصفية ؛ وبذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه 
الفئرة تملوكة للشركة لا ملكا شائعا بين الشركاء . فلا بيصح 
لاحدهم ان يتصرف فى شئ منها , ثما لا سبيل معه الى القول 
بوجود نوع من القفسمة يجعل تصرف شريك فى المال مرتبطا 
بنعائجها . 
(نقض جلسة 485//14١اس‏ 7 مج فنى مدلى ص 6١١‏ ) 
متى ثمت التصفية وتحدد الصافى من أموال الشركة انتهت 
مهمة المصفى وزالت الشخصية المعدوية للشركة نهائيا ويلتزم 
الممفى بأن يضع بين أيدى الشركاء الأموال الباقية التى تصبح 
ملكا مشاعا للشركاء تجرى قسمته بينهم . كما يجب غليه ان 
يطلب طبقا للأوضاع المقررة للقيد محو قيد الشركة من السجل 
التجارى خلال شهر من اقفال التصفية , فاذا لم يقدم طلب الحو 
كان لمكتب اللسجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه., 
وذلك اعمالا لحكم المادة ١‏ من قانون السجل التجارى . 
( الطعن ٠77‏ 14لسنة ٠ه"‏ ق جلة١٠/14162/5ا1س‏ كاص "659لا ,2 
تعيين الحكم المطعون فيه مصنيا للشركة وتطبيق أحكام 
القانون فى الشركة الباطلة عند التصفية . مؤداه . أن الحكم 
قد حدد بذلك طريقة التصفية . 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عين مصفيا لتصفية الشركة 
موضوع النزاع وتطبيق القواعد التى نص علييها القانون فى 
الشركة الباطلة عند التصفية ومن ثم يكون قد حدد للمصفى 
طريقة التصفية. 
(الطعن7السنةهة ةق جلسة ١959/5/١5‏ س44 ص555") 


7 


م6054 


إستئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها . قضاء منه 
للخصومة . شرط ذلك . جراز الطعن فيه بالإستيناف . 


النص فى المادة 7١؟‏ من قائون المرافعات قبل تعديلها ' 
بالقانون ؟ لسنة 1489 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة 
الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تفضى بعدم جواز 
الطعن على إستقلال فى الأحكام المادرة أثناء مير الخصومة قبل 
الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقعية 
والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر 
فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتدفيل الجبرى ولما كان 
موضوع الخصومة قد تحدد بما إنتهى إليه المطعون ضدة الأول سس 
طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وضصولا إلى حصوله 
على نصيبه فى أرباح الشركة ورأممالها وفق نات التصفية وإذ 
كان الحكم الإستئنافى قد قبل الطعن بالإستئناف فى الحكم 
الإبتدائى الذى قضى للمذكور بطاباته وكان هذا الأخير قد اقتصر 
على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون 
أن يطلب الحكم بإعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من 
ناتح العصفية فإن الحكم الإبتدائى يكون قد أنهى الخصومة كلها 
ولم يعد باقياً مبها شئ أمام المحكمة للفصل فيه ثما يجوز معه 
الطعن فيه أمام محكمة الإستيداف وإذ إلتزم الحكم المطعرن فيه 
هذا النظر فإن التعى يكون على غير أساس . 
(الطعن 858٠١‏ لسنة؟"ق جلسة 1١94486/7/117‏ س"4 ص"649) 


انقضاء الشركة . أثره . تصفيتها . استمرار شخميتها 
بالقدر اللازم للحصفية . انتهاء سلطة مديرها وتولى المصفى 
أعمال التصفية . المادتان 2867#, 68784 مدنى. 


ا 


مغ؟ه 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على انهاء عقد 
الشركة المؤرخ ١988/١5/1١‏ دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء 
فى حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من ١995/1١/١‏ 
تاريخ انتهاء مدة العقد باستمرار الشركة فى مباشرة نشاطها سنة 
فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن 
بتاريخ 5 ريرغبتهم فى عدم تجديدها والذى يتعين أن 
يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ ١1١1م‏ ة!! ومنه تشقضى الشركة 
وتدخل فى دور التصفية وتشسهى سلطة مديرها . ويتولى المصفى 
الذى يتم تعيينه اتفاقا أو قضاء أعمال التصفية وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وحملا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد 
لشركة الذى تبدأ منه آثار الانقضاء التى يرتبها القانون فإنه 
يكون معيبا. 
(الطعن رقم677 السنة9 5ق جلسة6 5٠١1/6/1١‏ لم يدشر بعد) 


ابا 


م8 هنوع 
ماده 0؟0 


(9) ليس للمصفى ان يبدأ أعمالا جديدة للشركة , 
الا ان تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة . 


(؟) ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا 
اها بالمزاد . واما بالممارسة , مالم ينص فى أمر تعيينه على 
تقييد هذه السلطة . 


النصوص العربية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 


مادة "5 ليبى و“ا١٠6‏ سورى و5864 غراقى و1 ة 


المذكرة الايضاحية ؛ 


تعرض هذه المادة لمحديد سلطة المصفى . وقد تتحدد هذه 
السلطة فى عقد الشركة أو فى القرار الصادر بتعيينه من المحكمة 
أو من أغلبية الشركاء فلا يجوز له أن يعمل فى خارج الحدود 
الموضوعة له . فاذا لم تحدد ملطتهء كان له باعتباره وكيلا كل 
السلطات التى تمكنه من تحقيق الغرض المقصود من تعيينه. وهو 
اجراء التصفة أى تحديد الصافى من أموال الشركة لقسمته بين 
الشركاء . وذلك يتضمن بصفة اجمالية استيفاء حقوق الشركة 
ووفاء ماعليها من ديون وتحديد نصيب الشركاء فى الصافى من 
أموالها . 


اا 


م66 
1 - والفقرة الأولى : مفتبسة من المادة 6885 من التقنين 
البولونى . وحكمها طبيعى لأنه اذا جاز للمصفى أن ينجز 
الأعمال والمشروعات الجارية التى بدأت فيها الشركة قبل حلها 
ولم تنته من تدفيذها بعد : فانه لايجوز له بتاتا أن يبدأ أعمالا 
جديدة باسم الشركة الا اذا كانت هذه الأعمال الجديدة نتيجة 
لازمة لانهاء أغمال قديمة . فانها فى هذه الحالة تدخل فى حدود 
سلطة المعصفى ويجوز له القيام بها . 


؟ أما الفقرة الثانية . فهى تطابق نص المادة 6419/486٠‏ 
من التقنين ولا يجوز لدائن الشركة أن يقدم طلبا بذلك لأن 
المصفى وكيل عن الشركة والشركاء لا عن دائنيها . 


 “‏ ونحدد الفقرة الشالئة كيفية تعيين المصفى وطريقة 
التصفية فى حالة الشركة الباطلة , وقد اقعبس المشروع حكمها 
من المادة ؟١١‏ هن تقئين الشركات البلجيكى . وهى تقرر ما 
جرى عليه القضاء من أنه فى حالة الحكم ببطلان الشركة تملك 
المحكمة أن تعين مصفيا لها على اعبار أنها قامت فعلا , وأن هناك 
شركة واقعية ., ولذلك تعين المحكمة مصفيا حتى لو كان 
منصوصا فى عقد الشركة على طريقة تعيينه , أو كان معينا فعلا 
. والمحكمة تعبن المصمفى فى هذه الحالة بناء على طلب يقدمه 
الشريك أو أى شخص له مصلحة فى ذلك . وتحدد المحكمة طريقة 
التصفية طبقا لما تراه , لأن التصفية لا تحصل وفقا لعقد الشركة 
مادام وجودها لم يكن صحيحا . 


أما الفقرة الرابعة؛ فقد استمدها المشروع من نص المادة 
٠‏ من تقنين الشركات البلجيكى . وقد قصد بها حفظ حقرق 


#1 


م 6ه 

الغير . فقد يحصل أحياناء وعلى الأخص فى شركات الأسهم , 
أن يتأخر تعيين المصفى: ومن الواجب مع ذلك حماية الغير حتى 
يجد قهلة للشركة يسعطيع توجيةه الدعاوى اليه » كما يلزم دائما 
وجود شخص مسئول عن حفظ أموال الشركة ورعاية مصالحها . 
ولهذه الأسباب يقرر النص اععبار المدير بالدسبة للغير فى حكم 
المصفى حتى يتم تعيين هذا الأخير . 

ولم يو المشروع حاجة للنص على كيفبة عزل المصفى كما 
فعل المشروع الفرنسى الايطالى ( م "557 فقرة ‏ ) , لأنه يكفى 
فى ذلك تطبيق القواعد العامة ومؤداها أن الحق فى عزل المصفى 
يرجع الى السلطة التى ملك تعيينه 0 مع جواز الالعجاء الخحالى مع 
شئ من التحديد فعد به المشروع القضاء على كل نراع فى الفقه 
والقضاء من هذه الناحية . وقد اهتم المشروع أيضا بأن يذكر 
صراحة أن سلطة المصفى فى بيع أموال الشركة تتحده بالقدر 
اللازم لوفاء ديونها . لأنه اذا تم وفاء تلك الديون وأمكن بذلك 
تحديد الصافى من أموال الشركة فان الغرض من التصفية يكون قد 
تحقق . وتزول الشخصية المعدرية للشركة ويصيح الشركاء ملاكا 
على الشيوع للأموال الباقية التى نحب قهتها بينهم . 
أحكام القُضاء , 

انه وأن كان الأصل فى تصفية الشركات عند انقضائها هو 
قسمة أموالها بحسب سعر بيعهاأو توزيع هذه الأموال عينا على 
الشركاء كل بسبة حخحصته فى صافى أمرالها ان أمكن , الا أنه 
من الجائز للشركاء أن يتفقوا مقدما فيما بينهم على أنه عند 
انقضاء مدة الشركة تنحل من تلقاء نفسها وتصبح أصولها 


ع بارا 


موهة؟هة 
وخصومها والتقويع عنها من حق أحد الشريكين على أن يتحمل 
بجميع ديونها ويعطى الشريك الآخر ما يخصه فى موجوداتها 
بحسب ما تسفر عنه الميزانية التى تعمل بمعرفة الطرفين ؛ ولفظ 
الميزانية أذا ذكر مطلقا من كل قيد ينصرف بداهة الى ميزانية 
الأصول والخصوم الجارى العمل بها فى الشركات أثناى قيامها 
والعى تقدر فيها الموجودات بحسب قيمتها الدفترية ,لا بحسب 
معرها المتداول فى السوق. 
(نقض جلسة964/5/98١اس‏ ه مج فنى مدنى ص )553١‏ 


المصفى يعتبر وكيل عن الشركة لا عن دالنيها وهو وان كان 
لا يسأل قبل الشركة الا عن خطبه اليسير متى كان يباشر أعمال 
التصفية بدون مقابل الا أنه يسال بالنسبة للدائنين عن كل خطأ 
يرتكبه سواء كان يسيرا أم جسيما طلما قد ألحق ضررا بهم . 
(الطعن١91"‏ لسدة "4 ق -جلسة 9١9098/4/1اس‏ 798 ص؟١١١)‏ 


طلب تصفية الشركة تضمنه بطريق اللزوم طلب حلها 
القضاء بحل الشركة وتصفيتها ‏ لا يعد قضاء بما لم يطلبه 
الخصوم. 

طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق 
اللزوم الفعلى طلب الحكم بحل الشركة وإذ كان الحكم المطعون 
فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بحل الشركة وتصفيتها 
فانه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم . 
(الطعن 784 لسمة 44 ق _جلسة ©9/8/ 19108 س ولاص 7١"‏ ) 


-1م؟- 


موعمة 
حل الشركة وتعيين مصف لها أثره - زوال صفة 
مدبرها فى تمديلها صيرورة المصفى صاحب الصفة الوحيد فى 
تمثيلها أمام القضاء . 
يعرتب على حل الشركة زوال صفة مديريها فى تمثيلها 
وبيحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة ويكون هو صاحب 
الصفة الوحيدة فى تمشيل الشركة أمام القضاء فيما يقع منها أو 
عليها من دعاوى . 
(الطعن 4؟ لسنة 14 ق -_جلسة56/9/5لاةاس .*# ص ١ل‏ ) 


-54- 


مكمم 
ماده 07 


21١‏ تالسسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك 
بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم , وبعد استنزال المبالغ اللازمة 
لوفاء الديوت التى لم تحل أو الديون المتنازع فيهاء وبعد رد 
المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها 
فى مصلحة الشركة . 

(؟) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة 
الحصة التى قدمها فى رأس المال . كما هى مبينة فى العقد. 
أو يعادل قيمة هذه الحمصة وقت تسليمهاذا لم تبين 
قيمتها فى العقد . مالم يكن الشريك قد اقعصر على 
تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة 
فيه أو على هجرد الانتفاع به . 

(") واذا بقى شئ بعد ذلك وجبت فسمته بين 
الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الارباح . 

(4)أما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء 
بحصص الشركاء , فان الخنسارة توزع عليهم جميعا بحسب 
النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالافطار 
العربية المواد التالية: 
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مكلاق 


مادة 5*4 ليبى و4٠١6‏ سورى وهه"؟ عراقى و"م5 من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


المدكرة 0 الانضاحية 0 


١‏ - اذا ما انعهت أعمال التصفية .وجب تقسيم أموال 
الشركة بين الشركاء . والفقرة الأولى تطابق المادة 8514 من 
المشروع الفرنسى الابطالى) وهى تدده وقت انتهاء التتصفية, 
ويكون ذلك بعد وفاء الديون الفابتة التى حمل أجلها مسواء قبل 
انقضاء الشركة أو أثناء التصفية 2 كما توفى المصاريف أو 
الفقروض التى يكون أحد الشركاء قد قام بها لمصلحة الشركة . أما 
بالنسبة للديون التى لم يحل أجلها بعد , فان العصفية ليست 
كالافلاس ولا يترتب عليها حلول الأجل . كما أن المصفى لا 
يمتطيع اجبار الدائن على قبول الوفاء بالدين قبل خلول ميعاده . 
ولذلك يحتفظ بالبالغ اللازمة للوفاء بها عند حلول الأجل . 
ويتبع هذا الحكم أيضا بالنسبة للديون المسازع عليها. فاذا ما 
تمت هذه العمليات انختلفة . تحدد الصافى من أموال الشركة الذى 
يحب قسمته بين الشركاء ؛ وانتهت بذلك الشخصية المعدوية 
للشركة . وأصبح الشركاء هلاكا على الشيوع للأموال الباقية . 


؟-والفقرة الثانية .تبين كيفية قسمة رأس المال بين 
الشركاء . فاذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى مال معين 
فله ما يعادل قيمتها المبيئة بالعقد .أو قيمتها وقت تسليمها ان 
لم تكن مبينة بالعقد ( م 888 من التقدين البولونى ) . واذا 
كان الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو كانت حصته هى 
حق المنفعة بجمال أو مججرد الانتفاع بهء فانه لا يتصور اسخرداده 
لقيمة الحصة فى هذه الحالة . 


-144- 


ممم 
أحكام القضام ؛ 


النص فى المادة ١/87‏ من القانون المدئى يدل على أن 
المشرع قد أوجب غلى المصفى ‏ قبل ان يقسم أموال الشركة بين 
الشركاء -أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع 
عليها ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحا على القضاء 
وبين ما لم يطرح بعد . 


(الطعن١ "١‏ لسدة 47 ق -جلسة 1998/14/1١1/‏ س 059 ص؟9١١٠)‏ 


تصرف الشريك فيما زاده عن حصته فى الشركة . 
إعتباره صادرا من غير مالك . علة ذلك. 


ما كان الشريك لا يعتبر مالكا على الشيوع إلا إذا كانت 
الشركة ليست لها شخصية معبوية أو كانت لها شخصيتها ثم 
إنقضت وكانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعدرية . وكان 
الغابت فى الدعوى ‏ على ما حصله الحكم المطعرن فيه 
الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخنمسة الأرل هى شركة 
تضامن لم تشهر من ثم فهى شركة فعلية وبالعالى فإن الشخصية 
المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها وتكون حصة الشريك فى مالها 
غير شائعة . 
( الطعن 54؟4لسنة9 4ق جلسة58/؟١/١941اس؟!"‏ ص 541407 ) 


حجية الأحكام فى المسائل المدنية . افتصارها على 
أطراف الحنصومة الممئلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو 
بمن يدوب عنهم . الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به شركة 
تضامن واتختصم فيه مديرها المستأجر الأصلى لعين النزاع. 


-هم- 


مكلام 
حجة على كافة الشركاء ولو لم يختصمرما فى الدمخوى . 
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها فى الدعوى المشار إليها . لا خطأ . 


حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين 
من كان طرفاً فى النصومة حقيقة أو حكما فهى ليست قاصرة 
على أطرافها الذين كانوا مثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً 
إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم 
الصادر بإزالة العقار الذى به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو 
المستأجر الأصلى نحل النزاع حجة على الشركاء فيها ولو لم 
يختصموا فى الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر 
الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها واستخلصت 
المحكمة أن ( وففع ةن ء ةم رن ةلمر مرء ) هو لممثل القانونى لها 
فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقم والمؤيد إستكدافيا بالإستثناف 
رقم 0 يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون 
فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم 
صحيح القانون . 
(الطعن1546السنة مدق جلسة4؟/؟١5/1؟9445١ا‏ س"1 ص١8541١)‏ 


قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى 
الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم . ماهيته . 

عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى 
الإنتفاع بها إلى شركائه فى المشروع المالى . الشركة التى 
قدم المستأجر حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له فى 
مقوماتها . فسخها أو تصفيتها . أثره . عودة العين إلى 
مستأجرها الأصلى للإنفراد بمنفعتها. 


كت 


وكمم 
المقرر ‏ وعلى هما جرى به قضاء هله المحكمة ‏ أن قيام 
مستاجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشرة 
فيها عن طريق تكرين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من 
جائب المستأجر للإنعفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم 
إلى رأس ماله المستشمر فيها حصصاً لآخرين على سبيل الشاركة 
ويكون هؤلاء الشركاء فى شفل العين المؤجرة شان المستأجر دون 
أن ينطوى هذا بذاته على معنبى تخلى مستاجر العين عن حقه فى 
الإنتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق 
التخلى بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر 
وحده . فإذا ما قدم حقه الشخمى فى إجارة العين كحصة له 
ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أو تم 
تصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للإنفراد 
(الطعن5؟17 لسنة هوق جلة ١95947“/5/١14‏ س44 ص5"5"5) 
شركة المخاصة عدم تمتعها بالشخصية المعدرية وليس لها 
رأسمال . موه ق العجارة . مؤداه . عدم ورود السصفية 
عليها وانتهاؤها بإاقام المحامبة بين الشركاء . بقساء 
الشريك مالكاً للحصة التى يقدمها يسعردها عند انتهاء 
الشركة . 
المقرر فى قضاء هله المحكمة أن العصفية لا ترد على شركة 
المحاصة لأنها لا تتمعع بالشخصية المعدوية وليس لها رأسمال وفقا 
لا نصت عليه المادة 58 من قائون التجارة وإنما تنتهى هذه 


لم7 


مكيم 

الشركة باتام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصسيب كل منهم فى 
الربح أو الخنسارة وتظل الخصة التى يقدمها الشريك ملكا له 
يستردها عند انتهاء الشركة . 
(الطعن ؟ه“" للسنة 9هق ‏ جلة ١945/١/4‏ سا صل/ا8م) 

الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . هؤداه . ليس له أثر 
رجعى . حق الشركة فى أرباحها السابقة على الحل . 
(الطعنان رقما 9/87 لسسة54”“ق 5192 4لنة كاق جلسة 
.)2 


هم ؟- 


تحضف 
مادة 01 


تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال 
الشائع. 
النصوص العردية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 285 ليبى و86:86 سورى و5255 عراقى و١441‏ 
لبنانى و١581‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 
المذكرة الايضاحية : 

بمجرد أن تتم أعمال التصفية تنتهى مهمة المصفى . ويجب 
عليبه أن يضع بين يدى الشركاء الصافى من أموال الشركة., 
ويخضرى الشركاء قمة هذه الأموال بينهم . وتعبع فى تلك 
القسمة الأحكام التى ذكرها المشروع فى قسمة الملكية الشائعة فى 
المواد 1#" - ء"”؟ أ . 


-8م؟- 


مومكم 
الفُصل الخامس 
المرض. والدخل الدائم 
١ءالمرض‏ 
مادة 074 

الفرض عقد يلتزم به المقرض ان ينقل الى المقعرض 
ملكية مبلغ من النقودأر أى شئ مثلى آخرء على ان يرد 
اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه 
وصفته. 
النصوص العربية المثايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانرن المدنى بالافطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /ا 2 ليبى و5١٠6‏ سورى و584 عراقى و 24ل لبنانى 
وم١٠‏ تونسى وت “4 سودانئى 814 كريتى و١الا‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و55 اردنى. 
الملذكرة الانضاحية ؛ 

يفهم من هذا التعريف إن القرض عقد رضائى لاعيتى. فان 
التسليم لم يذكر فيه على أنه ركن من أركان العقد. بل ذكر فى 
المادة التالية على أنه التزام فى ذمة المقرض. ويفهم من التعريف 
أبضا ان القرض قد يرد على غير النقود مادام امحل الذى يرد عليه 
شينا مثليا سواء أكان ثما يهلك بالامتعمال أم لا. 


ولت 


ممه 
الشرح والتعليق : 
عقد القرض تعرفه م 58 من التقنيين المدنى بأنه عقد 
يلتزم به المقرض ان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او 
اى شىء مغلى آخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض 
شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته .)١(‏ 


خصائص عفد القرض : 
١‏ عقد الفقرض عفد رضائى ؛ وهذا يبين من تعريف المادة .م 7م 
لهذا العقد . 


", عفد القرض عفد ملزم للجائبين : فهر ينشىء التزامات متقابلة 
فى جانب كل من المقرض والمقعرض والالتزامات التى ينشئها فى 
جانب المقرض هى انه ينقل ملكية الشىء للمقترض ويسلمه اياه 
ولا يسترده منه الا عند نهاية القرض . أما التزامات المقترض فهى 
ان يرد المثل عند نهاية القرض . 

".عفد الفرض عفد ذبرع فى الاصل ١‏ والاصل فى عقد القرض أن 
يكون تبرعاء إذ المقرض يخرج عن ملكية الشىء الى المقسرض ولا 
يسترد المثل إلا بعد مدة من الزمن, وذلك دون مقابلء» فهو متبرع. 
احكام الفضاء : 


عقد القرض يجوز اثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من 
المدمسك به فاذا كانت سندات الدين مذكورا فيها ان قيمتها 
دفعت نقدا ثم اتضح هن الرسائل الصادرة من مدعية الدين الى 
مدينها فى مناسبات وظروف مختلفة قبل تواريخ السندات وبعدها 


(1) راجع فى هذا الدكتور/ التهورى - المرجع السابق من 47# وما بعدها . 
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وممهة 

أنها كانت تستهدى المدين وتشكر له احسانه عليهيا وتبرعه لها 
فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليلا كتابيا كافيا فى نفى وجورد 
قرض حقيقى . 
(الطعن رقم ”“” لسنة اق جلسة ”1577/11/7مجموعة القواعد 
القانونية فى6 ؟عاما ص/ا٠8/ق )11١‏ 

اذا دفع الوارث بأن السند الذى أصدره مورثه يخفى وصية 
ورأت محكمة الموضوع ان تحرير السند وتسليمه لن صدر له 
يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه التبرع وكان 
صاحبه لم يطالب بقيمته الا يعد وفاة من صدر منه فهذا الحكم 
يتافق مع التطبيق المليم لأحكام القانون . 
(الطعن رقم ١الالسنة ١>‏ ق -جلسة 1547/4/55 مجموعة 
القواعد القانونية فىي© اعاماص "لاق 7) 

القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقض 
عملا جاريا بطبيعته وفقا لنص المادة ”" من قانون التجارة . أما 
بالسبة للمقترض فانه وأن اختلف الرأى فى تكييفها اذا لم يكن 
المقعرض تاجرا أو اذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية , 
الا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التي تعقدها البنوك فى 
نطاق نشاطها المععاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا 
كان الغرض الذى خصص له القرض. 
(نقض جلسة9؟/55/5١‏ مج فلنى مدلى ص 97"5) 

من المائز ان يتخذ عقد القرض صور مختلفة غير صورته 
المألوفة من قبيل الخصم وفتح الاعتماد وخطابات الضمان باعتبار 
انه يجمع بينها كلها صف التسهيلات الاثتمانية ويصدق عليها 


ات 


مخملام 

المدنى . 
(الطعن؟141لسنة 6ق جلسة ./7١94594/1اسء؟ص )1١759"‏ 

قرض المصارف. عمل تجارى بالنسبة للممرف وللمقعرض 
مهما كانت صفة المقعرض أو الفرض الذى خصص له القرض 
أثر ذلك. 

إذ كانت القروض التي تعقدها المصارف تععسر بالسبة 
للمصرف المقرض عملة تحاريا بطبيعته وفقا لنص المادة النانية من 
قانون التجارة كما أن هذه القروض - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ تعتبر أيضا عملا تجاريا بالنسبة للمقترض مهما كانت 
صفحه أو الغرض الذى خصص له القرض » فإن هذه القروض 
تخرج عن نطاق الحظر المنصموص عليه فى المادة ؟؟ من القانون 
المدئى ويحق بكأنها تقاضي فرائد على معجمد الفرائد ومجاوزة 
الفوائد لرأس المال. 
(الطعن؟5السنة"؟ ق جللسة ١689/١‏ س #4اص55م) 

قرض المصارف . ماهيته . عمل تجارى بالنسبة للمصرف 
وللمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض 
المقرض عملا جماريا بطبيعته وفقا لنص المادة العانية من قانون 
التجارة والمقرر فى قضاء هذه المحكمة اعتبار القروض التى تعقدها 
البيرك فى نطاق نشاطها المعشاد عملا تجاريا مهما كانت صفة 
المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض 
(الطعن 15410 لسنة ؟4 ق جلسة /"/"١‏ 8م5١‏ س4 *اص ”لام ) 
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م6 
مادة 015 

)١(‏ يجب على المقرض ان يسلم الشئّ موضوع 
العقد الى المقتعرض .ء ولايجوز له ان يطالبه برد المغل الا 
عند انتهاء القرض . 

(؟) واذا هلك الشئ قبل تسليمه الى المقعرض كان 
الهلاك على المقرض . 
النصوص العربية المثايله : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانرن المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة م”ث ليبى ولا١٠‏ 6 سورى و5859 عراقى و 88ل لبنانى 
و45” سودانى و2484 كريتى . 
الأعمال التحضيرية : 
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى )١(,‏ 

يفهم من هذا التعريف ان القرض عقد رضائى لاعينى » فإن 
العسليم لم يذكر فيه على انه ركن من اركان العقد . بل ذكر 
فى المادة العالية على انه العزام فى ذمة المقرض . ويفهم من 
التعريف ايضا ان القرض قد يرد على غير النقود مادام ال الذى 
يرد عليه شيئا مثليا . سواء أكان ثمايهلك بالاستعمال املا« انظر 





(1) راجيع مجسمرعة الاأعمال التحضيرية - المرجمع السابق ص وأ 
ات 


مومه 
العقنين اللبنانى المادة 7/61 والتقئين الارجنتينى المادة 8/ا؟؟ 2,٠‏ 
وإثما خصصت النقرد بالذكر لانها هى التى يغلب ان يرد القرض 
عليها . 
الشرح والتعليق ؛ 
تاول هذه المادة النص على التزام المقرض بان يسلم الشىء 
مرضوع العقد للمقترض ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند 
انتهاء العقد . 
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م64 
عادة 06٠‏ 

اذا استحق الشئ: فان كان القرض بأجر. سرت أحكام 
البيع, والا فأحكام العارية . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 9ه ليسبى وم١٠ة‏ سورى و48" عراقى و40 
مودذانى و ٠‏ لبنانى وكاب من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة. 
الشرح والتعليق : 

تتساول هذه المادة احكام ضمان الاستحقاق فالشىء المقترض 
اذا كان نقردا وهو الغالب فلا يتصور فيه استحقاقا لان النقود لا 
تتعين بالتعيين أما اذا كان المقعرض مثئليات أخرى غير النقود وقد 
افرزت حتى تتعين ففى هذه الحالة ثميز بين فرضين : 

١‏ -ضمان الاستحقاق فى القرض بأجر احكام عقد البيع 

؟ - اما اذا كان القرض بغير آجر احكام العارية هى 
التى تطبق. 
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41١م‎ 
04١ مادة‎ 


)١(‏ اذا ظهر فى الشئ عيب خفى وكان القرض 
بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيع . فلا يلرمه ان يرد 
الا قيمة الشئ معيبا . 

(؟) أما اذا كان القرض بأجر أو كان بغير أججسر 
ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب , فيكون للمقترض ان 
يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شئ سليم بالشئ 
المعيب . 


النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 84٠‏ ليبى و9804 سورى و/54810 عراقى و4748 سودانى 
و.٠5ىلا‏ لبنانى و6م١٠١‏ تونسى و6459 من قانون المماملات 
المدنية لدولة الإماراث العربية المتحدة. 0 ش 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ يلتزم المقرض بدقل ملكية الشئ الذى أقرضه وبتسليمه 
ونتبع فى هذين الالتزامين القواعد العامة وبخاصة ماورد بشأنهما 
فى عقد البيع .ثم هو يلتزم التزاما سلبيا بألا يطالب برد المدل الا 
عند انتهاء القرض . ويحسن ايراد هذا الالتزام السلبى فهو يبين 
كيف يكون الفسخ فى عقد القرض . فان المفرض اذا أعسر 


بار 1 


م ١ه‏ 
المقحرض أو أخل بالتزامه يفسخ العقد فيتحلل من هذا الالتزام 
السلبي ؛ و يستطيع اذن ان يطلب رد المغل قبل النتهاء القرض . واذا 
ظهر اعسار المفترض قبل تسليمه الشئ جاز للمقرض أن يفسخ 
العقد وأن بمتنع عن التسليم . 

؟ - ويلتزم اللفرض أيضا بضمان الاستحقاق والمفروض في 
هذا الضمان ان القرض لم يرد على نقود لأن الدقود لا تستحق . 
فاذا ورد على مثلى غير النقود وفرز وسلم للمقترض » ثم 
استحق فان كان القرض بأجر اتبعت أحكام البيع والا فأحكام 
عارية الاستعمال ؛ وهله تقضى بألا ضمان الا أن يكون المعير قد 
تعمد اخفاء سبب الاستحقاق . 

 *‏ ويلتزم المقرض أخيرا بضمان العيب . فاذا ظهر فى 
الشىئ عيب خفى ؛ كنقد زائف ., فان كان القرض بغير فائدة ولم 
يتعمد المقرض اخفاء الزيف» فلا يستطيع المقترض ان يطلب 
اسخدال مليم بمعيب ١‏ ولكنه لايلتزم ان يرد الا قيهة الشئ 
معيبا أو الشئ المعيب نفه أمااذا كان القرض بفائدة أو تعمد 
المقرض اخفاء العيب فللمقعرض ان يطلب اصلاحه اذا كان هذا 
تمكدا ؛ والا كان له أن يطلب استبدال السليم بالمعيب . 
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م +6 
ماده 015 


على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول 
مواعيد استحقاقها. فاذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد 
اعتبر القرض بخير أجر : 
النصوص العربية المقايلةه, 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 541١‏ ليبى و١١25‏ سورى و5517 عرافقى وة"؛ سودانى 
و55/ لبدانى . 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ يلتزم المقعرض برد المثل . وفى هذا لا يختلف المشروع 
كثيرا عن العقدين الحالى . فالمقترض يرد المثل فى المكان والزمان 
المتفق عليهما ءفاذا لم يتفق على مكان , وجب اتباع القراعد 
العامة . وهى تقضى بأن يكون الرد فى موطن المقعرض ( ويقضى 
التقنين الحالى بأن يكون الرد فى امحل الذى حصلت فيه العارية . 
واذا لم يتفق على ميعاد للرد », أو اتفق على أن الرد يكون عند 
المقدرة أو المسرة . وجب الرجوع الى القواعد العامة فى حلول 
الأجل . وهى تقضى بأن يحدد القاضى ميعادا منامسبا لحلول 
الأجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة . ومقتضيا 
منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه . 

؟ - وبلعزم المقترض بدفع الفوائد ء والأصل أن يكون 
القرض بخير فائدة , الا اذا حعصل عليها اتفاق : فيلتزم المفترض 


0 


ممه 

بدفعها فى مواعيد استحفاقها . ولا يجوز ان تزيد الفائدة المتفق 
عليها على السعر الذدى حدده القانون للفائدة الاتفاقية فاذا زادت 
انقصت الى هذا السعر . وما دفعه المقعرض زيادة يسترده , سواء 
دفع عن علم أو عن غلط . 
أحكام القضاء : 

ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقانون رقم 
4 لسنة ١481‏ المانع لتقاضى فوائد على القروض الخاصة 
بالإسكان التعاونى . قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء المطعون 
ضده من الفوائد على ما أوردة الخبير فى تقريره هن أن 
الموافقة على القرض لم تنفذ إلا بعد مدور القانون المذكور. 
خلط بين انعقاد العقد وتنفيذة . فساد فى الإستدلال ومخالفة 
للقانون . 

للا كان الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون 
ضده من الفوائد معولاً فى ذلك على ما أورده اخبير فى تقريرة 
من أن موافقة الطاعن الأول على القرنى لم تنفذ إلا بعاريخ 
1/4 بعد صدور القانون رقم ١4‏ لسنة ١1983‏ المانع 
لتقاضى فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاونى للعاملين 
بوحدات القطاع العام فخلط بذلك بين انعقاد العقد وتدفيذه رغم 
أن الغابت بالمسعندات أن عقد القرض قد إنعقد بين الطاعنين 
بعلاقى الإيجاب والقبول فى ١980/8/5‏ قبل تاريخ العمل 
بالقانرن المذكور وقد جره هذا الخلط إلى تطبيق هذا القانون بآثر 
رجعى دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة 
القانون والعابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال . 


(الطعن”١ ١٠‏ “#السنةخ+ هق جلسة ١994/1١١/١6‏ س2؛4 ص87؟١)‏ 
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مه 
مادة 047 

ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 21 ليبى و5131 سررى و5868 عراقى و9١50‏ لببانى 
وه :14 سودانى : 
الشرح والتعليق : 

ترضح هذه المادة احكام انعهاء عقد القرض فتبين أنه ينتهى 
بإنتهاء الميعاد المتفق عليه . 
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م245 
مادة 014 


اذا اتفق على الفوائد , كان للمدين اذا انقضت ستة 
أشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما 
افترضه على ان يتم الرد فى أجل لايجاوز ستة أشهر من 
تاريخ هذا الاعلان . وفى هذه الحسالة يلزم المدين بأداء 
الفوائد المستحقة عن ستة الاشهر التالية للاعلان . ولايجوز 
بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى 
نوع بسيببا تعجيل الوفاء. ولايجوز الاتفاق على اسقاط 
حق المقرض فى الرد أو الحد منه. 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "84 ليبى و5١61‏ سورى و١443‏ مودانى و.54 
عراقى و7575 لبناني. ' ْ 
المذكرة الايضاحية : 

1١‏ - ينتهى القرض عادة بانتهاء الأجل المحدد . فان لم يحدد 
أجل اتبعت القواعد العامة . وتتبع القواعد العامة أيضا , فينتهى 
القرض .اذا أشسسر المفعرض بعد ام العقّد أو كان معسرا قبل 
ذلك ولكن المقرض لم يعلم بالاعسار الا بعد أن تم القرض فان 
الاعسار من مسقطات الأجل . 
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مه 
؟ 2 وكل ماتقدم انما هو تطبيق للقواعد العامة , ولكن 
المشروع أورد سببين جديدين لانتهاء القرض : ( أولهما ) مضى 
متة أشهر دون أن ينفذ القرض قدصت المادة ."الا على أنه 
يفط حق المقعرض فى المطالبة بتسليم الشئ الذى اقترضه , 
وحق المقسرض فى الزام اللقعرض بتسليم ذلك الشئ بمضى ستة 
أشهر من اليوم المعين للتسليم . فان انصراف المتعاقدين عن تنفيذ 
الفرض طول هذه المدة يؤخد دليلا على عدولهما عنه , فاذا عادا 
اليه كان هذا عقدا جديدا . ( والسبب الثانى ) مضى ستة 
أشهر منذ تنفبذ القرض فان كان متفقا فى العقد على سعر 
للفائدة يزيد على السعر القانونى كان للمقعرض أن يعلن المقرض 
بانهاء القرض بعد ستة أشهر من هذا الاعلان ويتبين من ذلك ان 
المقعرض يبقى ملتزها بالفوائد التى تزيد على السعر القانونى ( 
دون أن تزيد طبعا على السعر الاتفاقى ) هدة سنة كاملة على 
الأفل اذا حدد للقرض مدة أطول من سئة . ثم يستطيع انهاء 
القرض بعد ذلك . وفى هذا تيسير على المدين ., اذا نزل صسعر 
الفائدة فى السوق . اذ يستطيع ان يتخفف من دين فرائده 
مرتفعة الى دين فوائده أقل. 
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م8 6]ه 
". الدخل الدائم 


مادة 0104 


)١(‏ يجوز ان يععهد شخص بأن يؤدى على الدوام 
الى شخص آخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكرن 
مبلغا من النقود أو مقدارا معيدا من أشياء مثليةأخرى . 
ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو 
بطريق الوصية . 

١؟)‏ فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة 
اتبع فى شأنه من 'حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى 
على القرض ذى الفائدة . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص التمانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4 4ه لييبى و51 سورى و5484 عراقى . 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ يحدد هذا الص كيف يرتب الدخل الدائم , فقد يكون 
بعقد أو بوصية مثل العقد أو يقرض شخص حكومة أو مصرفا 
مبلغا من التقود على أن ترتب له دخلا دائما ء ولايجوزان 
يكون هذا الدخل أعلى من السعر الاتفاقى للفائدة, لأن الدخل انما 


ة .عه 


غ2 

على سبيل التبرع بهبة أو وصية . 

؟ - ويؤدى الدخل للمستحق ولخلفائه من بعدهة على الدوام 
. لذلك كانت الحكرمات والمصارف هى أصلح الهيئات لعرتيب 
الدخل الدائم . ويراعى فى شأن دوام هذا العقد خصيصتان : 

(١)ان‏ المستحق للدخل لذ يسعطيمع ان يطالب المدين براس 
المال مادام يستوفى الدخل فى ميعاده . 

ذ9؟5) ان المدين يستطيع 3 على عكس ما تقدم أن يرد رأس 
المال فيتخلص من أداء الدخل . 
الشرح والتعليق : 

تناول هذه المادة احكام ترتيب الدخل الدائم : 

الصور الشدلفة لترتيب الدخل الدائم : 

. عقد القرض‎ ١ 

؟- يصح ترتيب الدخل الدائم بعقد من عقود المعاوضة غير 
القرض ذى الفائدة . ولم يشترط القانون لترتيب الدخل الدائم 
دخل خاص ولهذا يجب اتباع شكل التصرف القانونى الذى رتبه 
فإن كان قرضا فليس له شكل خاص أما ان كان هبة فيجب ان 
يكون فى ورقة رمسمية . 
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مومهم 
مادة "0 

)١(‏ يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا 
للاستبدال فى أى وقفت شاء المدين . ويقع باطلة كل اتفاق 
يقضى بغير ذلك . 

(؟) غير انه يجوز الاتفاق على الاا يحصل الاستبدال 
مادام مستحق الدخل حيا أو على الا يحصل قبل انقمضاء 
هدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة . 

2 وفى كل حال لابجوز استعمال حق الاستبدال 
الا بعد اعلات الرغبة فى ذلك ؛وانقضاء سسئة على هذا 
الاعلان . 
التصوص العردية المقابلك : 
العربية المواد العالية : 


مادة 615 سورى و 545 ليبى و5586 عراقي . 
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م /ا4ه6 
مادة 0141 

يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الآتية : 

4 اذا لم يدقع الدخل مسنتسيسن متواليستين رغم 
اعذاره ٠.‏ 

(ب) اذا قصر فى تقديم ماوعد به الدائن من 
تأميئات أو اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . 

(١ج)‏ اذا أفلس أو أعسر . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 045 ليبى و86١5‏ سورى و5615 عراقى . 


ملم »6 
فاذة 044 


)١(‏ اذا رتب الدخل مقابل مبلخ من النقود مم 
الاستبدال برد الملغ بتمامه ‏ أو برد مبلغ أقل منه اذا اتفق 
على ذلك . 
النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوعى القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 511 ليبى و1١21‏ سورى و5810 عراقى . 
المدكرة الايضاحية ١‏ 

١‏ - جواز ان يرد المدين رأس المال هو شرط أساسى فى عقد 
الدخل الدائم وهو الذى يمنع من يوجد العزام مؤبد. ولايجوز الاتفاق 
على عدم جواز الرد لأن هذا الاتفاق يكون مخالفا للنظام العام . 

؟ ‏ على أنه يجوز التقييد من قابلية الدخل للاستبدال فى 
أى وقت يريده المدين فيتفق مثلا على الا يحصل الاستبدال هادام 
امستحق للدخل حياء أو على أن الاسعبدال لايم الا بعد مدة 
معينة بشرط الا تزيد على خمس عشرة سنة؛ وفى مثل هذه الاتفاقات 
الجائزة ضمان لصاحب الدخل أن يتمتع به طول حمياته أو لمدة 
معينة. ولايجوز على كل حال للمدين ان يستعمل حق الاستبدال الا 
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م6غعهة 
الفصل السادس 
الصلح 
.١‏ أركان الصلح 
مادة 0149 
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان 
بيك نزاعا محتياة وذلك بأن ينزرل كل منهما على وحه 
التقابل عن جزء من ادعاله. 
النصوص العربية المثابلة : 
العربية المواد التالية : 
مادة 8م24 ليبىرلااة سورى و98 عرافى 2559 
سودانى و86١٠‏ لبنانى ومه15و؟86ه كرويتى و7"لا من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
المذكرة الايضاحية : 
فالى جانب أركان العقد العامة وهى الرضاء والمحل والسبب 
توجد أركان خاصة هى : 
(! ) نزاع قائم أو محتمل . 
(ب ) ونزول عن ادعاءات متقابلة . فان لم يكن هناك نزاع 
قالم أو بالأقل نراع محتمل فلا يكون العقد صلحا . كما اذا 
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تنازل المؤجر للمستأجر عن بعض الأجرة ليسهل عليه الحصول 
على البافى فهذا ابراء من بعض الدين وليس ملحا. 
الشرح والتعليق : 

تبين هذه المادة ماهية عقد الصلح فهر عقد يحسم به 
الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل 
كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه . 
مقومات عقد الصلح : 

١-ان‏ يكون هناك نزاع قائم او محتمل . 

"2 نزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من 
ادعائه . 
خصائص عقد الصلح ؛ 

الصلح عقد من عقود التراضى )١(‏ فلا يشترط فى تكوينه 
شكل خاص . بل بكفى توافق الايجاب والقبول ليتم الصلح. 
وسنرى ان الكتابة ضرورية . ولكن لاثبات الصلح لا لانعقاده. 

وهو عقد ملزم للجانبين . إذ يلتزم كل من المتصالخين 
بالنزول عن جزء من ادعائه فى نظير تنازل الاخر عن جزء مقابل 


. راجع في هذا الدكتور/ المنهررى - المرجمع الابق ص١ 231 وما يعدها‎ )١( 
-؟15-‎ 


م عه 
وهو عقد من عقرد المعاوضة , فلا احد من المتصاحين يتبرع 
للآخر , وإثما ينزل كل منهما عن جزء من ادعاله بمقابل . هو 
نزول الآخر عن جزء ثما يدعيه . 
اركان الصاح ١‏ 

للصلح اركان ثلاث التراضى واغل والسيب . 

وهناك شروط للانعقاد وشروط للصحة 5 
شروط الاتعفاد : 

توافق الايجاب والقبول فى عقد الصلح بين المتصالحين 
ويسرى على انعقاد الصلح بتوافق الايجاب والقبول القواعد العامه 
لنظرية العقد . 

ولابد من وأكالة خاصه فى الصلح فلا يجوز للموكل ان 
يتصالح عن حقوق موكله مالم يكن الصسلح منصوصا عليه في 
التوكيل . 
الصلح القضائى : 

وهو يقع بين الخصوم فى الدعاوى المرفوعة بينهم امام 
القضاء وتصدق عليه المحكمة . 

و تنص المادة ١ ١“‏ مرافعات على ان وللخصوم ان يطلبوا 
الى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعرى اثبات ما اتفقوا 
عليه فى محضر الجلسة ويوقع هنهم او من وكلاثهم فإذا كانوا 
قد كعبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الهلسة 


]1غ 


م 4ه 
واثلبت محتواه فيه ويكون محضر الجلسة فى الحالين قوة السند 
التعفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صورة 
الاحكام ووفقاً للفقرة الأولى من هله المادة فإن للخصوم أن يثبترا 
ما تصالحرا بشأنه بمحضر جلسة وأن يطلبوا من المغكمة إثبات 
ما احتواه فى هذا المحضر وجعله فى قوة السند التنفيذى . 


وليس هناك ما يمنع من إثبات صلح جزئى اعمالا للمادة ١١7‏ 
مرافعات سواء تعلق ذلك ببعض اللخصوم أو تعلق بشق من الطلبات 
دون شق غير أن هذا الصلح الجزئى لاينهى الخنصمومة برمتها )١١.‏ 

ويتعين طبقاأ لنص المادة 08٠‏ مدنى توافر أهلية العصرف 
بعوض فى الخحقوق المتصالح عليها . وعلى هذا إذا كان أحد طرفى 
الخصومة عديم الأهلية أو ناقمها فلا يجرز للمحكمة أن توئق 
عقد الصح حتى لو وقعه الوصى أو الولى . 
أحكام القضام , 

التأخير فى الوفاء بالمبلغ المتفق عليه فى عقد الصلح 
لايعرتب عليه حتما نسم العقد عن عدم وجود الشرط 
الفاسخ المريح . أمر الفسخ فى هذه الحالة خاضع لتقدير 
محكمة الموضوع . شرط القضاء به أن يظل المدين متخلفا عن 
الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى سواء أعذر بالوفاء أمالا. 


)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ أحمد أبو الوفا - التعليق على قانون المرافعات 
ص18 . 
راجع فى هذا الدكثور/ أحمد الملبجى - التعليق على قانون المرافعات ج؟ 
طبعة تادى القضاء ص ا99اةم . 
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متى كان عقد الصلح لم يتضمن شرطا فاسخا صريحا 
يقضى بفسخ العقد عند التأخير فى الوفاء بالمبلغ المتفق عليه فإن 
هذا العاخير لا يترتب عليه حتما فسخ العقد بل يكون أمر 
الفخ فى هذه الحالة خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط 
للقضاء به أن يظل المدين متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى 
الدعرى وذلك سواء كان الدائن قد أعذره بالوفاء أولم يعذره . 


(الطعن07” لسنة ٠ق‏ اجلة 1/95/ا145س86١ا‏ ص 6١؟)‏ 


النص فى عقد الملح على حلول باقى أقنساط الدين 
عند تأخر المدين عن الوفاء بأحدها دون حاجة الى تنبيه أو 
إنذار وإعتبار الصلح كأن لم يكن لا يفيد الإتفاق على إعتبار 
العقد مفسوخا من تلقاء نفسه . كل مايفيده هو حلول أجل 
الوفاء بالأقساط دون تنبيه أوإنذار . 

النص فى عقد الصلح على أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء 
بقسط من أقساط الدين حلت باقى الأقساط فورا دون حاجة الى 
تنبيه أو إنذار رسمى أو غير رسمى فضلا عن إعتبار الصلح كأن 
لم يكن واستعادة الدائن حقه فى التنفيذ بالدين امحكوم به باكمله 
هذا النص لا يفيد الطرفين على إعتبار الصلح مفسوخا من تلقاء 
نفسه فى حالة التأخر فى دفع أحد الأقساط وإثما كل ما يفيذه 
هو سقوط أجل الوفاء بالأقساط بغير حاجة الى تنبيه أو إنذار 
عند التأخر فى دفع قسط منها . أما النص على إعتبار الصلح 
كأن لم يكن فى هذه الحالة فليس الا ترديدا للشرط الفاسخ 
الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . 
(الطعن 77 لسنة ”اق جلسة 1557/4/5١‏ سل ماص 8685) 
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محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة . عقد . سلطة 
قاضى الموضوع فى تفسيره . 

محضر الصاح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء محكمة القض ‏ عن كونه عقدا قابلا للتفسير 
وأنه مادام تفسير قاضى الموضوع له مستساغا فلا معقب عليه 
فيما يراه فيه . 
(الطعن767 للسة4“'ق جلسة9١/١١/9458اس9اص5ا”1)‏ 

الغير الذى أضر الصلح بحقوقه بطريق الغش - له طلب 
بطلانه أو الدفع بهذا البطلان . 

للغير الذى أضر الصلح بحقرقه عن طريق الفش أن يرفع 
دعرى أصلية ببطلانه أو يدى الدفع بالبطلان بالعدخل فى 
الدعوى التى حصل فيها الصلح فاذا تدخل الغير فى دعوى 
منظورة مدعيا ان الصلح أضر بحقوقه . ودفع الخصم فى مواجهته 
بانتهاء الدعوى صلحا كان فى مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان 
الصلح ولا يجرز رفض التدخل الا تأسيسا على أن الصلح قد 
أنهى الدعرى وهو لا يكون كذلك الا اذا كان صلحا صحيحا 
ومن ثم فلاسبيل الى رفض طلب التدخل الا بحكم يقضى بصحة 
الصلح . 


(الطعن"4 السنة 6" ق -جلسة 4١/1919./8س١7‏ ص 0"م ) 


الإنفاق فى الصلح على نهائية بيع الوفاء ل' يصحح هذا 
البيع الباطل . 
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النص فى عقد الملح على اعتبار بيع الوفاء نهائا لا 
رجوع فيهء لا يعدو ان يكون مجرد نزول من جانب البائع عن 
شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهر لا يصحح البيع الذى 
وقع باطلا طبقا للمادة 458 من القانون المدنى . 
(الطعن ١7١‏ لسنة 6" ق جلسةغ98؟/25/.ا9اس١7/اص1468)‏ 
الدفع بإنقضاء المنازعة بالصلح ‏ حق مقرر لمصلحة طرفى 
الصلح ‏ جواز امقاط الحق فيه مثال . 
عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى 
تناولها ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل 
الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه , الا أن الدفع بانقضاء المنازعة 
بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين ؛ يجوز له أن 
يتمسك به اذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه , 
كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضما . فاذا لم يقم 
أحدهما بما التزم به فى عقد الملم وجدد المازعة فى الأمر 
المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح فى اججراءات الدعوى ولم 
يكن الطرف الآخر قد تمك بالدفع بحسم النازعة بالملح حتى 
صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى , فانه لا يكرن فى 
استطاعة الطرف الذى اسقط حقه فى هذا الدفع الاحتجاج بعقد 
الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها 
الحكم , ولا يجوز الاستناد اليه فى دعوى مستقلة كدليل لنقض 
حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المفضى . 
(الطعنان 072594 السسةه"ق جلة١١99:/5/1اس|الاص )٠١7"١‏ 


الصلح الكاشف للحق لا يصلح سبا لبقاء هذا الحق بعد 
زواله. 
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متى كان عقد الصلح كاشفا للحق الذى تناوله ولا يعتبر 
ناقلا له , فإنه لا يصلح سببا لبقاء هذا الحق بعد زواله .ولا يمنع 
هن استرداد غير المستحق . 
(الطعنان "607255٠‏ لمسنةة؟ ق جلسة١5/11/:/ا6اس١الا‏ ص )1٠١١‏ 

محكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير ما ينطوى عليه 
العقد صلحا كان أو سواه من إقرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع 
فيه . 
(الطعن 48؟ لسنة ل/ا"اق جلسة 8/؟١919/7/1١اس"الاص/110)‏ 
بحقوق العامل المقررة قانونا . 

الأحفاق بالصلح أو العدازل بين رب العمل والعامل - وعلى 
ها جرى به قضاء مبحكمة الدقض - لا يكون باطلك الا ان يمس 
حقوقا تقررها قوانين العمل. 
(الطعن #4١‏ لسنة لالاق جلسة0ا؟/1/ا9اس4_اص ١١4‏ ) 

للمحكمة رغم رجوع أحد طرفى الصلح عنه أن تعتبرة 
سندا فى الدعرى. 

انه وان كان لايجوز للمحكمة ان توثق عقد الصلح المبرم 
بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه , الا أن علبها ان تعتبره سندا 
فى الدعرى يجوز لها ان تحكم بما تضمنه . 
(الطعن رقم١‏ لسنة 8" ق جلسة/80/5/950اس74 ص 795" ) 
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لا محل لإدعاء الغبن فى الصلح ‏ الأساس فى ذلك . 
مفاد نص المادة 5484 من القانون المدنى ان من أركان عقد 
الصلح نزول كل من المتصالحين عن جزء ثما بدعيه واذ كان لا 
يشترط فى الصلح ان يكون ها ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما 
ينزل عنه الطرف الاخر ومن ثم فلا محل لادعاء الغبن فى الصلح 
. وكان القانون المدنى لم يجعل الغبن مببا من أسباب الطعن فى 
العقود الا فى حالات معينة ليس من بينها الصلح, اذ تقتضى 
طبيعته الا يرد بشأنه مثل هذا النص . فإن النعى على الحكم 
المطعون فيه بعدم إجازة الطعن فى الصلح بالغبن هو نعى لا أساس 
له . 


(الطعن؟؟ لسنة 8" ق -جلسة 8١/؟١8910/1اس74‏ ص 074؟١)‏ 


قفضاء محكمة أول درجة بالحاق عقد الصلح بمحضر 
الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل . استنفاد ولايتها فى النزاع 
القضاء بالغاء الحكم امسحكنافيا وقبول التدخل وجوب المضى 
فى نظر موضوع التدخل . علة ذلك . 

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت فى الشق الأول 
من الدعوى ‏ بشأن صحة ونفاذ عقد البيع بالحاق عقد الصلح 
بمحضر الجلسة . وفى الشق الثائى ‏ بشأن طلب التدخل ‏ بعدم 
قبول التدخل أخذا بتخلف شرط الصفة والمصلحة فى المؤسسة 
المتدخلة ‏ فان محكمة أول درجة تكون بذلك قد اسحفدت 
ولايعها فى النزاع القائم . وقالت كلمتها فى موضوع الدعوى 
بشقيهاء ولما كانت محكمة الاستسداف قد نحققت من وجود 
الصفة والمصلحة للمتدخله وقضت بالغاء حكم محكمة أول درجة 
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وبقبول تدخل اللمؤمسة . فانه يتعين عليها الا تقف عند هذا الحد 
بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع 
الخنصوم فى الدعوى الأصلية ودفاع المتدخلة بشأنها باعتبار ان 
الاسعئئاف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الاستثئنافية . ولا 
يسوغ لها التخلى عن الفصل فى هذا الطلب الى محكمة أول 
درجة , لأن الفصل فى موضوع طلب التعدخل - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - لا يعد منها تصديا, وانما هو فصل فى 
طلب استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه . 


(الطعن 4ه لسنة 9" ق ‏ جلسة؟5١/؟/6ا69اس65؟‏ ص 54" ) 


عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى 
تناولها ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل 
الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه الا أن الدفع بانقضاء المنازعة 
بالملح هو وعلى ما جرى به قفضاء هذه المحكمة _حق مقرر 
لمصلحة كل من الطرفين يجوز له ان يتمسلك به اذا جدد الطرف 
الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه . كما يجوز التنازل عن الدفع 
صراحة أو ضمنا . فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به فى عقد 
الملح وجدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد 
الصلح فى اجراءات الدعوى . ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك 
بالدفع بحسم المازعة بالملح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر 
اللقضى فانه لا يكون فى استطاعة الطرف الذى اسقط حقه فى 
هذا الدفع الاحتجاج بعقد الملح الذى كان يجوز له تقديمه فى 
المنازعة التى صدر فيها الحكم, ولا يجوز الاستناد اليه فى دغورى 
مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المنضى 


4ه 


م5 
واذا كان الشابت ان الطاعئين استمرا بعد الصلح فى السير فى 
طعنهما السابق بالتقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد 
المحدد قانونا فانه قد اسقط حقه فى التمسسك بالصلح - الذى تم 
بين الطرفين أثعاء تداول الطعن السابق بالنقض - ولا يجوز ان 
يعود الى التمسك به أمام أية جهة أخرى بعد أن أصدرت محكمة 
النقض حكمها فى الطعن . 
( الطعن 07" لسنة 4ق جلسة 1495/17/0 سلا؟ ص ١1لا‏ ) 


الصلح المبرم بين النصمين ‏ عدم جواز توثيقه متى رجع 
أحدهما فيه جراز اعتباره سندا فى الدعوى والحكم بما 
تضمنه. 

لئن كان لا يجوز للمحكمة ان توثق عقد الصلح المبرم بين 
الطرفين متى رجع أحدهما فيه ء الا أن عليها ان تعتبره سندا فى 
الدعرى يجرز لها أن تمكم بما تضمنه . 
(الطعن 1٠١69‏ لسنة 45 ق جلسة 1998/8/8 س .8 ص 80م؟) 


النص فى المادة ١/7١7‏ من القانون المدنى على أنه لابد 
من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة . وبوجه 
خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح 0.00٠‏ # يدل 
صراحة على أن الصلح من أعمال التصرف - لا كان ذلك ء 
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا 
جلى المعنى فانه يكون قاطعا فى الدلالة على المراد منه ولايجوز 
النروج عليه أو تأويله . وكانت المادة 778 من القانون المذكور 
لاتجيز للحارس فى غير أعمال الادارة أن يتصرف الا برضاء ذوى 
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الشان جميعا أو بترخيص من القهاء فانه لا يجوز له بدون هذا 
الرضاء أوذ لك الترخيص ابرام الصلح لأن مأموريته وقتيه لا 
تتعدى أعمال الادارة العادية وأعمال الصيانة ‏ لما كان ذلك . 
وكان الشائبت من الأوراق ان الحارس القضاذى السابق - المطعون 
ضده الأخير ‏ قد أبرم صلحا مع المطعون ضدهم الخمسة الأول 
تقاضى بموجبه منهم مبلغ 815ر8٠١٠8‏ ج .م من باقى الشمن نازلا 
عما زاد عن ذلك دون موافقة ذورى الشان أو حعصوله على 
ترخيص من القضاء به فان هذا الصلح يكون غير نافذ فى حق 
ذوى الشأن ويحق لهم لذلك طلب ابطاله . 

(الطعن 98؟لسنة45ق ‏ جحلس ‏ ةغ1/8/١581١)‏ 


عدم تقديم المحاهى الذى رفع الطعن سند وكالته عن 
بعض الطاعنين حتى تام المرافعة .م 88> مرافعات . أثره . 
بطلان الطعن بالنسبة لهم . لا يغير من ذلك كون موضوع 
الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم من باقى 
الطاعدين . علة ذلك. 

مؤدى نص المادة 68؟ من قانون المرافعات الذى أوجب على 
الطاعن إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن أنه اذا لم 
يودع هذا السند الى ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون 
باطلا إذ يتعلر على المحكمة الوقوف على ما إذا كان توكيل 
المخسامى يخوله الطعن أم لا يخوله ذلك . لما كان ذلك وكان 
الطاعنون من الثالثة الى الأخير لم يودعوا مند توكيل المحامى 
الركل فى الطعن فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلا , ولا يقدح 
فى ذلك أن يكون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع 
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صادر لهم مع باقى الطاعنين ذلك ان العقد يتجزأ بالتسسبة 
للمشترين فيعتبر كل منهم مشتريا للجزء المبيع الخاص به مستقلا 
عن سائرهم ويتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للطاعدين هن 
الغالئة الى الأخير . 


(الطعن ١السنة8ة4ق‏ -جلسة؟/١/948١‏ س6*اص 497 ) 


إمتحقاق الرسوم القضائية عند انتهاء الدعورى صلحا. 
حالاته . 


مفاد الفقرة الأولى من المادة ١لا‏ من قانون المرافعات المطابقة 
للمادة ٠١‏ مكررا من قانون الرموم رقم 4٠‏ لسنة ١944‏ 
واللضافة بالقانوت رقم 55 للسنة ١5514‏ ولمادة ٠١‏ هن قانون 
الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم ١67‏ لسنة ١98685‏ يدل 
على أنه اذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر 
الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ريع الرسم 
المسدد لأن المدعى وقد تصالح مع خخصمه فى الجلسة الأولى وقبل 
بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حيث المتقاضين على 
المبادرة بإنهاء خصرماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم 
أما إذا تم الملح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء 
المرافعة » ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى فى 
هذه الحالة نصف الرسوم الشابته أو النسبيه , أما إذا أثبعت المحكمة 
ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بالحاقة بالمخضر 
المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعيه أو حكم تمهيدى 
فى الموضوع فيستحق الرسم كاملا . 


(الطعن 7١‏ السنة١٠‏ وق جلسة86١/١١/1958اس‏ #4 ص8١5١)‏ 
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الشفعة لا تكون إلا فى بيع عقار . عدم جوازها فى 
العصلح الواقع فى شأن ملكية العقار . علة ذلك . الصلح فى 
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع . ماهيته . بقاء البيع محل 
الصلح قائما . أثره . جواز الشفعة فيه . 


الشفعة لا تجوز الا فى بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل 
ولاتحموز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا 
للملكية بل كاشفا عنها ومقررا لها ولما تقتضيه طبيعته من أن 
يترك كل طرف شيما من حقه فلا يجوز ان ينتفع الأجنبى بفائدة 
مقررة لمدفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات 
شخصية لا يمكن ان يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب 
الشفعة , إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم ويصدق عليه 
القاضى فى دعوى صحة ونفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيذ 
العزامات البائع والتى من شأنئها نقل الملكية ء لايترتب عليه 
قانرنا وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ إنحلال البيع 
الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل 
التصرف الأصلى وهو البيع قائما ومنتجا لآثاره وبالتالى تموز فيه 
الشفعة . 
(الطعن 88لسسة١هق‏ جللة “١/؟١١944844/1اس‏ هم" ص 7١9544‏ ) 

تصديق القاضى على عقد الصلح . عقد ليس له حجية 
الشئ المحكوم فيه . 

القاضى وهو يمدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة 
الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات 
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ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان 
يكون عقدا ليس له حجية الشئ الغغكوم فيه . 
(الطعن 5514السنة44ق جلسة58؟/9486/4اس"“" ص54" ) 
تصديق القاضى على الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له 
حجية الشئ المحكوم فيه وان أعطى شكل الاحكام . مؤداه. 
(الطعن رفم ١41‏ لسذةة#4هق جلسة68١/؟/988١)‏ 
(الطعن 845لسنة"؛4 ق ‏ جلسة١١/؟١9831/1١1‏ س؟الاص55؟١)‏ 
(الطعن رقم85؟؟ -ق جلة8./5/955م9١اسالاص )1١8١“"‏ 
توثيق المحكمة لعقد الصلح فى دعوى صحة ونفاذ العقد 
وجعله فى قوة السند التنفيذى . أثره . شرطه . الا يخالف النظام 
العام . م 6615 مدنى . 
(الطعن رقم95ة5؟! لسنة4هق جلسة99/؟/488١)‏ 
(الشعن رقم 4*5؛ لسنة 4هق ‏ جلسة /*"١‏ 88/7 ة١)‏ 
طلب الخصوم الاصليين انهاء النزاع صلحا والحاق عقد 
الصلح بمحضر الجلسة . العدخل خصامياً بطلب الحكم بحق . 
مرتبط بالدعوى الأصلية . أثره . عدم قبول الصلح بشأنه الا 
بعد الفصل فى طلب التدخل. علة ذلك . 
( الطعن رقم لاه٠؟‏ للسسنة4هق-جلسة984/9/8١)‏ 
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تصديق القاضى الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له حجية 
الشئ المحكرم فيه وان اعطى شكل الاحكام . مؤداة . 
( الطعن رقم 9ه“السية لاوق- جلسة585/4/55١)‏ 
( الطعن رقم ؟4١1؟!لسية4هق-‏ جلة698١/4484/9١)‏ 
(نقض؟40/5/9ةاسالاص “85 1اجللة8404/1/68١‏ سء”" 
ص7؟ ) 
توثيق المحكمة لعقد الملح . شرطه . عدم . الفجه للنظام 
العام. م 68١‏ مدنى . 
( الطعن رقم.14الة4هق-جلسةغ484/5/58١)‏ 
( الطعن رقم 4*5 لسدة4ه ق- جلسة١488/"“/5١)‏ 
تصديق القاضى على الصلح . ما هيته . 
(الطعن ؟*# لنة لاوق-«جللة#١/82/١5 ١1:‏ ( 
(الطعن.هالسنة56هق- -جئلة5/١6451/1١)‏ 
(الطعنان: ١م‏ السنة. وق .91" لسنةاهق-جلسة ١584/86/84‏ ) 
(نقض -جلسة 5486/8/58اس 5" ص 5548 ) 
حيث ان المادة 644 من القانون المدنى تنص 
على أن ٠‏ الملح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو 
يترقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه 
التقابل عن جزء من ادعائه » كما تنص المادة "8ه منه على أنه 
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و١‏ - تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها 2 ؟ - ويصرتب 
عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزرل عنها اى من المتعاقدين 
نزولا نهائيا ؛ واذا كان البين من الأوراق ان عقد الصلح الذى 
أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأرل والثانى بتاريخ 8/ ١988/1١5١‏ 
بعد رفع الطعن الحالى وحكمت محكمة الاستتناف فى ذات 
التاريخ بإلحاقة بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى قد 
تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه فى الأخد بالشفعة وعن 
الاستعناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من 
محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر الى الطاعن وان هذا 
الصلح منهيا لكل نزاع مستقبلا ولا يجوز لأى طرف الرجوع . 
وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام , وكان الصلح 
يحسم لمنازعات التى تناولها على مانصت عليه المادة “8ه 
سالفة الذكر ما هفاده عدم جواز تجديد البزاع - أو المضى فيه إذا 
كان لا زال قائما , وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع 
ما يعنى انتهاء النصومة فيه ولما كان اننتهاء الخنصرمة بغير حكم 
فى الدذعوى يرجع الى أسباب مختلفة نظلم قانون المرافعات بعضها 
كما فى أحوال السقوط والانقضاء بمضى المدة والترك ولم ينظم 
البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفى الخصومة وحالة وفاة 
النصم أو غيره اذا كان الدزاع ثما ينتهى بالوفاه كما فى دعاوى 
التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان إغفال هذا السنظيم يعد 
نقصا تشريعيا يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء الى المصادر 
التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد 
العدالة فان الحل العادل فى حالة انتهاء المنازعة صلحا ان يقضى 
فيها بانتهاء النصومة . 


( الطعن ١١9لسلةاهق‏ -جئلة580/١1/١441ا1س5؟:41ص؟57؟)‏ 
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وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على 
الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول 
ان النصوم فى الدعرى الصادر فيها الامر محل الاعتراض 
مغلوا بجلستها الأولى وقدمرا قبل المرافعة فيها محضر 
ملح طلبوا إلحاقه بمحضر الجلة والبات محتواه فيه . ما 
يستحق معه ربع الرسم فقط . واذ قدر الرسم على خلاف ذلك 
وقضى الحكم المطعون فيه - بتأييد حكم محكمة أول درجة 
برفض اعتراضه - فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه وان كان من المقرر 
طبقاً للمادتين ٠١‏ مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم .4 
لسنة 44 المعدل بالقانون رقم 5١5‏ لمنة 54 , ١ل‏ من قانون 
المرافعات انه اذا تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعرى 
وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها الا ربع الرسم . الا انه لما 
كان الشارع - طبقاً للمادة ٠١"‏ من قائون المرافعات - رسم 
طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم , بان يلحق ما اتفقوا عليه 
كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه , وكان الثابت من الحكم 
المطعون فيه ان المحكمة التى اصدرت الحكم - فى الدعوى الصادر 
فيهاالامر محل الاعتراض - فصلت فى موضوع الخصومة , 
والتفتت عن إلحاق محضر الملح الذى قدم اليها بمحضر الجلسة 
واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى. فيستحق الرسم كاملا واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح 
القائرن ويضحى الدعى عليه على غير اساس . 


مغ 
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وما تقدم يتعين رفض الطعن . 
(الطعن "٠٠١‏ لسنة للم وق - جلسة ١447/5/18‏ س"4 ص74) 
عقد الصلح . ماهيته .م 0484 همدنى . فقد المخرر مقوماته . 
أثره . عدم اعتباره صلحا . 
( الطعنة*!؟ لسنة؟لاق جلسة#/١/55#١)‏ 
الصلح المبرم بين الخنصمين . عدم جوز توثيقه متى 
رجع أحدهما فيه . جواز اعتبارة سندا فى الدعوى والحكم بما 
تضمنهك . 
(الطعن؟:4االسنة* 5ق - جلسقة455/15/8١)‏ 
( الطعن ٠١‏ لمسنة 57 ق جلسة ١447/5/86‏ مجموعة الربع قرن 
ج؟ س ٠‏ 6#لابند 51 ) 
وزنقض جل ة48*/550 1س 74ص #5”) 
تصديق المحكمة على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد 
قضاء له حجية الشئ الغحكوم فيه . البيع الذى سبق أن 
تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة . القضاء بإلغائه 
لأنه فى حقيقته وصية لا خطأا . 
( الطعن 6" لسنة 8ه ق -جلسة 1495/5/15 لم ينشر بعد ) 
( الطعن 456 لسنة 4 ق - جلسة ١‏ /90/ا691اس58 ص9"78) 
( الطعن4 54السنة 44 ق جلسة ١986/4/98‏ س5" اص 55/8) 
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إنحسا النزاع بالصلح . أثره . عدم جواز تجديده بين 
المصالحين . 

)1١448/١؟]4ةللج‎ قا*ةديسلا١1:5نعطلا(‎ 


(الطعئن6١4؟؟‏ لليةهدوق جلسة!!١/١1/* 2١15‏ 
(الطعن5".هالسلة0_اوق جلسة6؟(م١؟١/486ة١)‏ 
(نقض جلسعسل ة!١488/5١1س‏ 795 ص 04؟1) 
(نقض جلسلخة9868/4/8١س‏ 5" اص 558) 
(نقض جللسطلغثة5/4/2ل0ة اس داع” ص 07؟) 


وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . وفى بيانه يقول 
ان عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح 
مناطه ان يكون الصلح قرينة على قبول الحكم ثما يمنع من الطعن 
عليه . والصلح لايكون كذلك اذا صدر عن ارادة معيبة أو كان 
محل منازعة جدية من أحد طرفيه , واذ لم يكن للمحامى الذى 
حضر جلسة تقديم عقد الصلح وصدق عليه صفة الوكالة عنه 
لالغاء توكيله فان هذا الصلح لايعد بهذه المثابة قبولا منه للحكم 
الذى مدق عليه يحول دون الطعن فيهءواذ خالف الحكم 
المطعرن فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستيناف لانتهاء 
المنازعة صلحا فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب 
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مةغئه 
وحيث ان هذ النعى مردود ءلما جمرى عليه قضساء 
هذه المحكمة من ان النص فى المادة ٠١‏ من قائون المرافعات على 
انه " للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حالة تكون عليها 
الدعوى اثبات مااتفقرا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أومن 
وكلائهم . فاذا كانوا قد كتبوا مااتفقوا عليه الحق الحق الاتفاق 
المكتوب بجمحضر الجلسة وألبت ‏ محقواه فيه . ويكون خط 
الجلسة فى الحالين قوة السند العفيذى وتعطى صورته وفقا 
للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام ' مفاذه ان القاضى وهو 
يصدق على الصلح لايكون قائما بوظيفة الفصل خصومة بل 
تكون مهمته مقصورة على اثبات ماحصل أمامه من اتفاق 
وتوثيقه - :مقعتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية 
ومن ثم فان هذا الاتفاق لايعدو ان يكون عقدا . وليس له حجية 
الشئ المحكوم به وان أعطى شكل الاحكام عند اثباته فلايجوز 
الطعن فيه بطريق الطعن المقررة للاحكام . وانما يجوز رفع دعوى ‏ 
مندأة ببطلانه الى المحكمة المخحمة طبقا للقراعد العامة . لما كان 
ذلك وكان الحكم الابتدائى قد صدر بالحاق عقد الصلح بمحضر 
الجلة وائبات محتواه فيه فانه لايجوز الطعن فيه بطريق 
الاستئناف ء واذ التزمالحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد 
العزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير 
أساس . 
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون 
فيه القصور فى التسبيب وفى بيانه يقول انه تمسك فى دفاعه 
امام محكمة الاستثئناف بتحايل المطعون ضدهم لمنعه من المثول امام 
محكمة أول درجة فى الجلسة الاصلية المحددة لنظر الدعوى وذلك 
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بتقصير ميعادها دون اعلانه , وبأن المحامى الذى حضر ‏ وأقر 
بالصلح فى غيبته لاحقة له لالغاء وكالته في تاريخ م مابق : وبأن 
عقد الصلح لم يرفع منه. :كما ان عقد البيع موضوع الدعرى 
والمزرخ 1488/9/14 - قد أصبح مفسوخا لالخلال المطعرن 
ضدهم بشروطه الا ان محكمة الاستئداف لم تعرض لهذا الدفاع 
ولم ترد عليه وهو مايعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما 
وحيث ان هذا النعى غير مقبول لانه لايصادف محلا فى 
قضاء الحكم المطعون فيه 
(الطعن: 6لا السيةومق جلسلة9١( )١ 445/١‏ 


حسم النزاع بالصلح . أثره . عدم جواز تجديده بين 
المتصالحين . المادتان 044 . 88# مدنى . تصالح الطاعنة 
والمطعون ضدهم في دعوى الاخلاء عن المنازعات بشأن العين 
محل النزاع . أثره . إنتهاء الخصومة فى الطعن . لا محل 
لمصادرة الكفالة . علة ذلك . م./ا؟ مرافعات . 


المادة 844 من القانون المدنى تنص على أن «الملح عقد 
بحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعاً محعملا . 
وذلك بأن يدزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه 
كما تنص المادة "6867 منه على أن )١(‏ تحسم بالملح ١‏ المنازعات 
التى تناولها . (2) ويترتب عليه انقمضاء الحقوق والإدعاءات 
التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائيا» . وإذ كان يبين 

من الأوراق أن عقد الصلح الذى أبرمته الطاعنة وال مطعرن ضدهم 
بعاريخ ١584/84/١١‏ بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تتنازل 
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المطعرن ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم فى الإمتئنافين رقمى 
٠‏ ###.كلء 3٠٠١‏ لسنة ٠١4‏ ق القاهرة بجلسة ١588/5/5‏ 
تنازلاً نهائياً وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف 
الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه . 
وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات 
التى تناولها على ما نصت عليه المادة "هه سالفة الذكر مما 
مفاده عدم تجديد المزاع أو المضى فيه إذا كان لازال قائماً . 
وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء 
النصومة فيه ما يئعين معه القضاء بذلك . ولما تقدم يتعين الحكم 
بإنتهاء الخنصومة فى الطعن صلحا ولا محل لمصادرة الكفالة لأن 
الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو توجبه المادة 
من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو 
برفضه أو بعدم جواز مظره . 

ر(الطس 8١"“"لسنة‏ 8ه ق - جلسة ١554/9/6‏ س462 ص7”9”4) 


وحيث ان الطعن اقيم على أربعة أسباب تبعى بها الطاعنتان 
على الحكم المطعرد فيه الخطأ فى تطبيق القانوب والقصور فى 
العسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الامتدلال وبيانا 
لذلك تقولان ان الحكم اذ لم يناقش شروط انطباق الفقرة الثامدة 
من المادة 541 هن قانون المرافعات ولم يتنبه الى تمسكها ببطلان 
صحيفتى افتتاح الدعويين اللتين صدر فيهما الحكمين الملتمس 
فيهما لعدم توقيعهما من محام قام الدليل عليه من الإقرار المقدم 
هن المحام الذى نسب الله التوقيع عليهما بمحضر الجللسة فى 
الدعوى .... لسنة .... همدنى كلى شمال القاهرة المقامه منهما 
ببطلان هذين الحكمين لتوثيقهما الصلح فى الدعويين الصادرين 


ل 
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فيهما هذا الى مخالفة هذا الاتفاق للنظام العام لانطوائه على 
الاضرار بحقهما فى الارث بعد ان أدخل المطعون ضدهما الأول 
والثانى الغش والتواطؤ على المورث مستغلين كبر سنه وتمكنا من 
الحصول على الحكمين محل الالتماس. ولم تتح لهما فرصة 
العدخل فيهما لاثبات ذلك كما لم يناقش الأدلة والقرائن 
المطروحة على الغش والتواطؤ والتفت عن طلبهما احالة الدعوى 
الى التحقيق لاثباته وكذا ادخال امحامى الذدى نسب اليه التوقيع 
على صحيفتى الدعويين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 


وحبث ان النعى بهذه الأاسباب مردود ذلك انه لما كان 
القاضى وهو يعسدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل 
فى خصومة بل تكون مهمته مقصوره على اثبات ما حصل أمامه 
من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقعضى سلطته 
القضائية ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون عقدا وليس 
حكما له حجية الشئ المحكوم به وان أعطى شكل الاحكام غند 
أثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام 
واغما يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه الى اللحكمة انختصة طبقا 
للقراعد العامه وللغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش 
ان يرفع دعوى أصلية بطلانه أو يدى الدفع باليطلان بالعدخل 
فى الدعوى التى حصل فيها الصلح واذ كان التماس اعادة النظر 
من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام فان مايصدر من القاضى 
بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق .لما كان 
ذلك وكان الحمكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر فان النعى يكون على غير أساس . 


( الطعن 6586 لسدة4 هق - جلمسة ؟/؟/9454١س‏ 46 ص ؟١4)‏ 
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وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعدون 
بأولها على الحكم المطعرن فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك 
يقولون ان مؤدى نص الماده ١/ا‏ من قائون المرافعات ولمادة ٠١‏ 
مكررا من قانون الرموم رقم 4٠‏ لسنة ١444‏ المضافة بالقانون 
رقم 55 لسنة 14514 اله اذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة 
الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى 
سوى ربع الرسم فاذا تخلف الخصوم عن الحضور وشطبت الدعوى 
فإن أول جلمة بعد التعجيل تعد هى الجلسة الأولى وإذ كان 
الواقع فى الدعوى ان الصلح بين طرفى الدعوى تم فى أول 
جلسة بعد الشطب فلا يستحق الا ربع الرسم واذ كان الحكم 
المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فانه يكرن قد خالف القانون بما 
وحيث ان النعى غير مديد ذلك ان الشارع قد عد من 
الأجراءات الجرهرية فى نظام العقاضى - وعلى ما جرى به نص 
المادة 86 هن قانون المرافعات - ان يتم اعلان المدعى عليه الغائب 
أو اعادة اعلانه اذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف 
هذه الاجراءات - كاصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من 
المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
ان الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة ٠١‏ مكررا 
من القانون رقم 4٠‏ لسنة ١444‏ بشأن الرسوم القضائية المضافة 
بالقائون رقم 55" لسنة ١954‏ وبنص المادة ١لا‏ من قانون 
المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى 
نظرها بعد مام هذه الاجراءات وإذ كانت العبرة فى تحديد الجلسة 
الأولى هى بالامكانية القانونية لنظر الدعوى ولمرافعة فيها وتقديم 
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الملح دون الامكانية المادية فان عدم نظر الدعوى فى الجلسة 
المحددة لها بعد ثمام هذه الاجراءات لا يغير من إعتبارها الجلسة 
الأولى طالما ان المانع من نظرها راجع الى فعل اللنصوم وحدهم لا 
كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وبغير 
نعى من الطاعنين - أن الدعوى رقم ...... لسنة .0.0 هذنتى 
دسهور الابعدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 
٠7‏ العسلتى أعلن اليها المدعى عليه لشخصه فإن هذه 
الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة 
قانونا للمضى فى نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب 
الدعرى فى تلك الجلة ذلك ان الشطب راجع الى فعل الخصوم 
بتغيبهم عن الحضور فيها. لا كان ذلك وكان طلب الصلح لم 
يقدم من الخنموم إلا فى جلسة ١548/1١/50!‏ التالية لتعجيل 
السير فى الدعوى فإنه لا يكرن مقدما فى الجلسة الأولى ولا 
بسرى فى شأنه نص الماده ٠٠١‏ مكررا من القانون رقم 4٠‏ لسنة 
414 والادة ١لا‏ من قانون المرافغات وإذ التزم الحكم المطعون 
فيه فى قضائه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى 
النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . 

(الطعن8 7*4 لسنة 9هق - جلسة 5/١9444/1١اس42ص84)‏ 


إنعقاد الملح . شرطه . وجوب أن يتنازل كل من 
الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فى سبيل 
الحمول على الجزء الباقى حسما للنراع القائم بينهما أو 
توقياً للتزاع بينهما . محكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى 
الدعرى واستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا 
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النحو متى كان ما تستببطه سائغا له معينه من أوراق 
الدعوى . 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لانعقاد الصلح وجوب 
أن يتسازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعاله 
فى سبيل الحصول على الجزء الباقى حسما للنزاع القائم بينهما 
أو توقياً لبزاع بينهما فإن لم يكن هناك نزولاً عن إدعاءات 
متقابلة فلا يعد ذلك صلحاً ولا ينحسم به النزاع القائم بين 
الخصوم تبرق فالة ومحكمة الموضوع من بعد بما لها من ملطة فهم 
الواقع فى الدعرى استخلاص ها تراه من موقف الخصمين على 
هذا النحر متى كان ما تستنبطه سائغا له معينه من أوراق 
الدعوى. 
(الطعن؟ لسنئة؟"ق - جلسة 9446/١5/١8‏ اس" ص6١4١)‏ 


تصديق القاضى على عقد الصلح . ماهيته . ليس له 
حجبة الشئ المحكوم فيه . عدم جواز الطعن عليه من طرفيه . 
سلطة محكمة الإستئناف عند نظر الطعن عليه . 

النعصى فى المادة ٠١7“‏ من قانون المرافعات على أن ٠‏ للخصوم 
أن يطلبوا الى امحكمة فى أى حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما 
إتفقوا عليه فى محضر الجلة ويرقع منهم أو من وكلائهم . 
فإذا كانوا قد كتبوا ما إتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر 
الجلسة وأئبت محتواه فيه . ويكون لنحضر الجلة فى الحالتين قرة 
السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء 
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م25 
صور الأحكام ؛ مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون 
قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات 
ما حصل أمامه من إتفاق وتوثيقه بمقعضى سلطته الولائية وليس 
بمقعضى ملطته القضائية, ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن 
يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل 
الأحكام عند إثباته. ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا 
يسوغ محكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضى فى موضوعه 
ويتعين عليها الحكم بعد جواز الطعن. 
(الطعن878لسنة5هق - جلسة١١/١١95955/1١سل!4‏ ص5ا؟١١)‏ 


لم278 


لنت 


00٠١ عادة‎ 


يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون أهلا للتصرف 
بعرض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 244 ليبى و8١06‏ سورى و5984 عراقى و”144 
مسودانى ٠١*59‏ لبنانىي وؤه؛١‏ تونسى و“اهه كويتى 
و ١/97‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة بيان أهلية أطراف عقد الملح فتشترط فى 
أطراف الصلح ان يكونوا أهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى 
يشملها الصلح . 
أحكام القضاء : 

عدم لزوم استثذان امجلس الحسبى فى الاتفاق الذى 

اذا كانت واقعة الدعوى هى أن زيدا المحجور عليه كان مدينا 
لبكر فى مبلغ ١٠98ج‏ بمقعضى حكمين أحدهما نهائى بمبلغ 
5١550‏ جَ والآخر ابتدائى استؤنف بمبلغ 3ج وات القيم 
اتثفق مع الدائن على أن يسازل عن ١59٠١‏ ج من الدين المحكرم به 


-789غ- 


مث6ة 


نهائيا وعن كل الدين الآخر ويصبح كل ماله 5٠٠١‏ ج فقط , 
وأخذ الدائن هذا المبلغ من خالد . وفى نظير ذلك كتب له المحجور 
عليه - وهو فى مدة وضعه تحت الاخبار - على نفسه سندات 
بهذا الملغ .فان هذا الاتفاق الذى ثم لا يعتببر صلحا بالمعنى 
القانونى اذ هو لم يعرك بمقتضاه كل من المتعاقفدين ججزءا من 
حقرفه على وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع . 
واثما هو مجرد اتفاق حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانب 
الدائن وحده من المحجور عليه المدين عن بعض ما عليه من الدين 
قبل الحجز 2 وهو اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه اذ هو لم 
يلعرم فيه بشئ جديد بل نقصت به العزاماته السابقة الى حد 
كبير .فهر والحالة هذه لا يقتضى الحصول فى شأنه على اذن من 
المجلس الحسبى . 
(الطعن ٠١‏ لسلية#4اق - جلسدة98148/9/58١‏ )2 
الصبى المميز ليست له أهلية التصرف فى أمواله . مؤداة . 
عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب : . شرطه . إستئذان 
امحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو أوراقا 
مالية تزيد قيمتها على ثلثمائه جنيه لاق ١١5‏ لسنة ؟158. 
يدل النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم4١‏ السنة 
بأحكام الولاية على المال على أن الصبى المميز ليست له فى 
الأصل أهلية التصرف فى أمواله . فلا يملك الصلح على الحقوق. 
إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه . ولكن 
يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً 
أو محلا ججارياً أو أوراقا مالية تزيد قيمتها على ثلثمائه جنيه. 
(الطعن ١٠١١١‏ لسنة لمهق جلسة ٠1/؟/.1938‏ س١4‏ ص456) 
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م06 
مادة 001 

. لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو 
بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى 
تصرتب على الحالة الشخصية ء أو التى تنشاعن ارتكاب 
احدى الجرائم . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

السورىم 2١4‏ والليبى دمّة والعراقى 4 7١‏ اللبنانىي 
٠٠١"‏ و5624 كريتى. 
الملذكرة الابضاحية ١‏ 

لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة النخمية 
(كالبعوة والزوجية ) أو بالنظام العام ( كالصلح على الجرائم ) 
فان صلحا مثل هذا يكون محله غير مشروع وسببه غير مشروع 
أيضا فهو باطل ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى 
تشرتب على الحالة الشخصية كالنفقة أو التى تنشأ عن ارتكاب 
احدى الجرائم كالتعريض . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تتناول هذه المادة امحل فى عقد الصلح فلايجوز الصلح فى 
المسائل المتعلقة بالحالة الشخضصية كالبنوة والزوجية والصلح على 
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6ه 


الجرائم لأن محله وسببه يكونان غير مشروعين ومن ادير 
بالدكر ان المشرع توسع فى النواحى الجدائية فى الاستعانة بإلصلح 
لانهاء العديد من المنازعات ويجرى نص المادة ١8‏ مكررا اجراءات 
جبائية اللضافة بالقانون ١9/4‏ لسنة م98١‏ على النحو التالى : 


ث للمجنى عليه ولركيله الخاص فى الجبح المنصوص 
عليها فى المواد ١41‏ (فقرتان أولى وثانية » 747٠‏ (فقرات أولى 
وثائية وثالغة ) 1414؟ (فقرة أولى مي 58؟5 “75١‏ مكرراء 97" , 
097" مكرراء.؟” مكررا أولا. 4" مكررا. “4١‏ 417”غ, 
4ه*” ,مه 05 "5١‏ ( فقرتان أولى وثانية) 0 59" من 
قانون العقربات وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون , 
ان يطلب الى النيابة العامة أواغكمة بحسب الاحوال اثبات 
صلحه مع المتهم . 

ويترتب على الصلح انقضاء الدغوى الجنائية ولو كانت 
مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , ولا أثر للصلح على حقوق المضرور 
من الجريمة .٠‏ 

ولقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة حول هذه المادة : 

أجازت المادة م١‏ مكررا (أ) المشار اليها بأن للمجنى عليه 
ولوكيله الخناص إن يطلب الى النيابة العامة أو المحكمة المنظورة 
أمامها الدعوى , اثبات صلحه مع المتهم فى بعض جرائم الجنح 
ومنها جرائم الضرب البسيط والتبديد والاتلاف , فسقضى بذلك 
الدعوى الجدائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء الباشر, 
ولايخل هذا بحق المضرور من الجريمة فى الادعاء بحقه مدنيا ‏ 
اذا شاء ‏ وفقا للقواعد العامة . 


5غ 


وأمة 


ومن شأن هذا الحكم المستحدث إيقاف سير كثشير من 
اجراءات الحاكمة دون الاخلال بالعدالة . 

وغنى عن البيان ان التصالح أو الصلح وإن كان يؤدى الى 
إنقضاء الدعوى الجنائية الا انه لا يتضمن أية حجية إيجابية فيما 
يتعلق بائبات التهمة قبل المتهم . 
كما تضمئت المذكرة الانضاحية : 


وكما أجاز المشروع ‏ باضافته نص المادة 14 مكررا (أ) م 
للمجنى عليه فى جرائم الجنح المذكورة فى النص ؛ ومنها جرائم 
الضرب اللبسيط والعبديد والاتلاف ,ان يطلب بنفسه أو بوكيله 
الخناص ‏ الى النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى اثبات 
صلحه مع المتهمء فتنقضى بذلك الدعوى الجهدائية ولو كانت 
الدعرى مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . 

ومن شأن هذا الحكم المستحدث ان يقطع سير كثير من 
اجراءات المحاكمة دون مساس بتوازن العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية بين الافراد مادام ان انقضاء الدعوى الجمائية معلق 
على اقرار المجنى عليه بالملح ب الذى لايتم غالبا الا نعيجة إزالة 
أثر الجريمة أو الصفح بين ذوى الصلات الحصيمة . ولايخل 
انقضاء الدعورى الجبائية فل امتهم فى هذه الهالة بحق المضرور من 
الجريمة فى الادعاء بحقوقه مدنيا اذا سّاء ‏ وفقا للقواعد 
العامة و. 
أحكام القضاء : 

لما كانت المادة 88١‏ من القانون المدنى لا تميز الصلح فى 
المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فان التنازل عن طلب الحجر 
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ماوهة 
يكون عديم الأثر قانونا ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد 
استخلصت بادلة سائغة فى حدود ملطتها الموضوعية ان عقد 
البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى حجر وأن ثمنا لم يدفع 
فانها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد فى العقد والحكم 
المطعون فيه اذ انتهى الى بطلان عقد البيع لا يكورن قد خالف 
القانون . 
(نقض جلسة 570/؟١١57/1اس ١"‏ مج فنى مدنى ص 4١؟١‏ ) 


النص فى عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا 
رجوع فيه , لا يعدو ان يكون مجرد نزول من جانب البائع عن 
شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو ل يصحح البيع الذى 
وقع باطلا طبقا للمادة 4586 من القانون المانى . 
( الطعن ٠١‏ السدة“"ق - جلسة8؟/8/١ا9١اسالاص‏ 8146 ) 

الاتفاق بالملح أو التنازل بين رب العمل والعامل وعلى ما 
جرى به قضاء محكمةالنقض لا يكرن باطلا إلاأنت يمس حقوقا 
تقررها قوانين العمل , 
( الطعن١"4‏ لسنة لا" ق جلسة 1910/1١/97‏ س7”4اص ١١4‏ ) 

إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هى المصلحة المنوط 
بها القيام بإجمراءات نزع الملكية . تعلق إجراءاتها بالنظام 
العام الجهة المستفيدة بنزع الملكية . تمنع عليها المساومة أو 
التصالح على مقدار التعويض استقلالا . 

إنه وإن كانت الجهة طالبة نزع الملكية هى التى تستفيد من 
العقار المنروع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تلزم بدفع التعريض 
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مامه 


المقدر لمن نزعت ملكيته وتكون مدينة قبله . إلا أن المستفاد من 
تصوص المواده ١8.110 5.0١‏ من القالئون رقم لالاه سنة 
14 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ان 
المشرع ناط بادارة خاصة من ادارات الحكومة هى «إدارة نزع 
الملكية ٠‏ بمملحة المساحة القيام بكافة الاجراءات اللازمة لتحديد 
ماحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه 
عن نزع ملكيته وسداده اليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على 
نماذج خاصة تنقل الملكية للمنفعة العامة وإيداع النماذج مصلحة 
الشهر العقارى لكى يترتب على ايداعها جميع الآثار المترتبة على 
شهر البيع الرضائى , والتشريع الخاص الذى ينظم هذه الإجراءات 
كلها متعلق بالنظام العام لتعلق مرضوعه وإتصال أحكامه بمنفعة 
عامة ويستلزم بالتالى - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من 
الجهة التى طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع 
الملكية - بعد تقديره نهائيا - لا الى المنزوع ملكيته ولكن الى 
المملحة القائمة باجراءات نرع الملكية لتقوم هى بتسليمه الى 
ذوى الشأن فيه بمراعاة الضوابط والأحكام التى نص عليها القانون 
والقرارات المنفذة له . وحصولها على توقيعاتهم على النماذج 
الخاصة المعدة لهذا الغرض والتى نص عليها القانون - خلافا 
لقواعد وإجراءات التسجيل العادية - على أن إيداعها مصلحة 
الشهر العقارى يترتب عليه اثار شهر عقود البيع الرضائية وبذلك 
تمع على الجهة طالبة نزع الملكية ان تساوم على مقدار التعريض 
أو تعتصالح عليه استقلالا اختصارا للاجراءات أو تنفرد بسدادة 
الى المنرزوع ملكيته لأن هذه الأمور نظم المشرع إجراءاتها تنظيما 
الراميا . 

(الطعن 8١86‏ لسنة"4 ق - جلسة5١/2/لالاؤاسماص‏ ١١١؟١١)‏ 
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موؤو6هة 


تحديد مسئولية الجائى عن الجريمة. تعلقها بالنظام 
العام. لا بصح ان تكون محلا لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام 
المببى على ذلك. 

مفاد الفقرة الرابعة من المادة 6٠5١‏ من قانون المراافعات 
والمادة 086١‏ من القائون المدنى أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد 
مسئولية الجانى عن الجريمة الجدائية وإلا عد باطلا مخالفته للنظام 
العام . وإذ كانت المسألة التى انصب عليها التحكيم وبالعالى 
كانت سببا للالتزام فى السند إنما نتئاول الجريمة ذاتها وتستهدف 
تحديد المسئول عنها وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام . فلا 
يجوز ان يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح ان تكون موضوعا 
لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المغبت فى السند باطلا 
لعدم مشروعية سبيبه . 
(الطعن557 لسنة /ا4 ق - جلسة؟/؟١/١٠448اس9”ص )١9486‏ 

عدم جواز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو 
بالنظام العام . م66 مدنى. وضع قيود على زواج المصرية 
بأجنبى . مؤداه . تعلقها بالنظشام العام فلا يجوز الصلح 
عليها . قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن 
بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبى بمحضر الجلسة 
وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السئد التنفيذى دون مراعاة 
الشروط العى إستوجبها القانون. أثره . جواز إستئدافه من 
النيابة العامة . علة ذلك. 
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وأوة 

لشن كان الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر 
الجلسة وإثبات محتواه فيه . لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - أن يكوت عقدا وليس له حجية الشئئ المحكوم به 
وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من 
طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً 
بوظيفته - الفصل فى خصومة - بل تكون مهمته مقصورة على 
إئبات ما حمل أمامه من إتفاق وتوثيقه بمقعضى سلطته الولائية 
وليس بمقيضى سلطته القضائية إلا أنه لما كانت النيابة العامة بعد 
صدور القانون رقم 578 لسنة ١9686‏ أصبحت طرفا أصلياً فى 
قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما 
للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى 
الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإججراءات العى يحق للخصوم 
مباشرتها ومن ثم فإن الحكم الصادر بقبول الملح يكون حجة 
على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الإستثناف - لما 
كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة 55١‏ من القانون المدنى أنه لا 
يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام 
العام . وكان القانون رقم ٠١#‏ لسنة ١419/5‏ بشأن الترئيق قد 
وضع شروطاً لزواج المصرية بأجنبى » وكانث القيود التى تطلبها 
هذا القانون من النظام العام , فلا يجوز الصلح عليها , وكانت 
النيابة العامة قد طلبت فى الإستشاف المقام منها إلغاء الحكم 
املمتانف ورفض الدعوى على سند من أن القانون ٠١“‏ لسنة 
قد تطلب فى المادة الخامسة منه توافر عدة شروط لتوثيق 
عقد زواج المصرية بأجنبى ١‏ وأوجبت المادة السادسة رفض العوثيق 


لات 


م 6ه 
إذا لم تتوافر تلك الشروط . وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق 
عقد الصلح المتضمن بدرد عقد الزواج المنعقد بين المصرية 
والأجنبي بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند 
التنفيذى دون مراعاة توافر الشروط التى إمتوجبها القانون وهى 
من المسائل المتعلقة بالنظام العام, وإذ قضى الحكم المطعون 
فيه بعدم جواز الإستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه . 
(الطعن **المنة موق وأحرال شخصية جلمة9”*/"/؟4١‏ 


س1 ص" 4 8) 


برخ غ- 


م 6865 
مادة 007 

لايغبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانورن المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

السورىم ٠‏ والليبى 868١‏ والعراقى 28١١‏ اللبنانى 
١‏ و2608 كويتى . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تعناول هذه المادة ائبات عقد الصلح فلابد ان يشبت عقد 
الصلح بالكتابة وهى ليست لازمة للصلح ولكدها لازمة لاثباته 
فيجوز اثبات الصلح بالبيئة والقرائن وبكافة طرق الاثبات . 
أحكام القضاء : 

حجية الورقة العرفية قبل من وقعها. شرطه . ألا ينكر 
صراحة ما هو مدسوب اليه من توقيع . إدعاؤه بأن الورقة 
حررت لأمر آخر أو أنه لا يقرها . لا يفيد الانكار . 

الفقرة الأولى من المادة ١4‏ من قانون الاثبات جعلت الورقة 
العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب اليه توقيعه عليها إلا 
إذا أنكر صراحة ها هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم 
أو بصمة وإذ كان الغابت من أوراق الدعوى أن المطعرن عليه قدم 


-45غ- 


مهمه 
أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أن لا 
يقره ولما حضر الطاعن شخميا قال ان هذا اتحضر خخاص بتنازل 
عن شكرى الشرطة ثما مفاده التسليم بصحة هذا المستند وصدوره 
منه فضلا عن عدم طعنه غليه بشئ أمام محكمة الاستشساف فإن 
المستدد تبقى حجيته على الطاعن ولا يكون على محكمة 
الاسثناف من تئريب فى تعويلها عليه . 
(الطعن .+ 8السنة 4١‏ ق - جللسة89؟/؟1//الاةاسم_اص ١١9١ا)‏ 


تصديق القاضى على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد 
فضاعله حجية الشئ المغكرم فيه .أثره . عدم جواز الطعن 
فيه . 


القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة 
الفمل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل 
أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطنته الولائية وليس بمقتضى 
سلطته القضائية ومن م فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً 
وليس حكماً له حجية الشئ اللحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام 
عدد إنباته ومن ثم لا يجرز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة 
للأحكام وإعما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة الخعصة 
طبقاً للقواعد العامة . 
(الطعن 2846 لسنة 6هق جلسة ١554/5/9"‏ س425 صض؟١4)‏ 

تصديق القاضى على عقد الصلح . ماهيته . ليس له 
حجية الشئ المحكرم فيه . عدم جراز الطعن عليه من طرفيه . 


-0غ3- 


م669 
المحكمة فى أى حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا 
عليه فى محضر الجلسة ويرقع منهم أو من وكلائهم , فإذا كانوا 
قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة 
وأثبت محتواه فيه . ويكون محضر الجلمة فى الحالتين قوة السند 
التعفيذى . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور 
الأحكام مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما 
بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمثه مقصورة على إثيات 
ما صل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقعضى سلطته الولائية وليس 
بمقحتضى سلطته القضائية ؛ ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن 
يكون عقدأً وليس له حجية الشئئ المحكوم به وإن أعطى شكل 
الأحكام عند إثباته. ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا 
يسوغ محكمة الإمتئناف إذا طعن عليه أن تقضى فى موضوعه 
ويتعين عليها الحكم بعد جراز الطعن . 
(الطعنخم 8١‏ لمة؟هدق جلة ١555/5١/١١‏ سلا4؛ ص5لا؟١)‏ 


عدم لزوم شهر الإتفاق على صحة التعاقد على حق من 
الحقوق العينية العقارية . شرطه . سبق شهر صحيفة هذا 
التعاقد وعدم تضمن هذا الإتفاق غير ذات الطلبات الواردة 
فى الصحيفة المشهرة . إنطواؤه على حقوق عينية أخرى غير 
تلك العى شملتها صحيفة الدعرى . أثره . وجوب شهره . 
علة ذلك . دلالة إشارة التعديل الوارد بالمادة الخامسة ق 
لسنة ١5841١‏ على المادتين 2,586 ١١7“‏ مرافعات . وقوف 
الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة ١٠١“‏ مرافعات 
وحده من وجوب شهر الإتفاق فى كل حال وقضاؤه بتأييد 
الحكم الإبتدالى الذى رفض التصديق على الصلح لعدم شهره 


-4069- 


م ؟وهة 
رغم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم إنطوائه على 
حقوق غير تلك التى تضمنتها هذه المحيفة خطأ. 

إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما 
(االتعديل الحاصل بمقعضى القانون 5 لسنة ١441١‏ فى مادته 
الخامسة على كل من المادتين 58 , ١١#”‏ من قانون المرافعات 
بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما) ... تدل إشارته - وإن لم 
تفده غبارته - على أن شهر الإتفاق على محة التعاقد على حق 
من الحقوق أنفة البيان (الحقوق العينية العقارية) لا يجب ولا 
يلزم ما دامت صحيفة الدعرى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها 
ولم يتضمن هذا الإتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة 
الملشهرة أما إذا إنطوى على حقوق عينيه أخرى غير تلك التى 
شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الاشارة - 
بإاستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤزها - هى دلالة 
النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه 
يحتاج فهمه إلى فطلى تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم 
وخفائثه . والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا 
النحو من الدلالات المعتبرة فى فهم التصوص لأن دلالة النص 
لبست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه 
رجال القانون باص الصريح بل هر قد يدل أيضا على معان 
تفهم من إشارته ومن قضائه وكل ما يفهم منه من المعانى بأى 
طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص 
دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون 
فيه إلى المعنى المفهوم هن هذا التعديل الحاصل للمادتين 58 , 
٠١‏ من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة 


61 سه 


م2605 


نص المادة ٠١‏ وحده من وجوب شهر الإتفاق فى كل حال دون 
أن يمعن التأمل فى المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع 
دلالة نص المادة 6" حسبما ملف إيضاحه ومع ما ليس فى المعنى 
المتبادر من عبارة أى منهما ما يتصادم أو يعنافر مع ما يؤحد منها 
بطريق الإشارة وحلص إلى تأييد الحكم الإبتدائى الذى رقض 
التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم 
سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح 
على حقوق غير ذلك التى تضمنتها هده الصحيفة المشهرة فإنه 
يكون قد أحطا فى تطبيق القانون 


(الطعى1586لسنة لاق جللة 8١/08..٠١؟لم‏ يتشر بعد ) 


مغ - 


م668 
". آثار الصلح 


هادة 007 


. تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها‎ )١( 

(؟) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى 
نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

السورىم 275 والليبى 69 والعراقى ١١ل‏ اللبعانى 
٠>‏ ؤةة كويتى . 
الشرح والنعليق: 

تساول هذه المادة اثار الملح من حيث انه به تتحسم 
الانزعة . والصلح فى الاصل يكشف عن الحقرق ولا ينشئها فأثره 
نسبى بالنسبة الى الاشخاص وبالنسبة الى السبب . 
أحكام القضاء : 

عمقساء الصلح وإن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى 
تناولها ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل 
الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه الا أن الدفع بانقضاء المنازعة 
بالسلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجرز له أن 


48س 


م«وة 
يتمسك به اذا جسدد الطرف الآخر المنازعة فى الفق المتصالح 
فيه: كما يجوز التدازل عن الدفع صراحة أو ضمنا ؛ فاذا لم يقم 
أحدهما بما التزم به فى عقد الصليح وجدد المنازعة فى 
الأمير المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح فى اجراءات 
الدعوى ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع 
بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حساز قوة الأمر 
المقضى فانه لا يكون فى استطاعة الطرف الذى اسقط حقسسه 
فى هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجوز له تقديمه 
فى المنازعة التى صدر فيها الحكم ولا يجوز الاستناد اليه فى 
دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى ححاز قرة الأمر 
المقضى . 
(الطعنان ١9096٠‏ "السنةة؟اق جلمة1١/1616/5‏ س١؟‏ ص١" )1٠١‏ 
(الطعن /الالسلنة9؛ق - جلسلبة!0/؟١/2)014905‏ 


انه وان كان لايجوز للمحكمة ان توثق عقّد الصلح المبرم بين 
الطرفين متى رجع احدهما فيه الا أن عليها ان تعتبره مندا فى 
الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه . 
(الطعن ١‏ لسنةخ" ق جلسة 0؟/؟/*61اس 74ص 56""” ) 

عقد الملح . أثره . الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح . 
جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . صدور حكم حاز قرة 
الأمر المقضى فى المنازعة. عدم جوز الامتناد الى 
عقد الصلح فى دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم 
المذكور. 


-00 وه 


موه 
عقد الصلح وإن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى 
تناولها ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل 
الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه إلا أن الدفع بانقضاء المنازعة 
بالصلح هو - وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة - حق مقرر 
لمصلحة كل هن الطرفين يجوز له أن يتمسسك به إذا جدد الطرف 
الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه . كما يجرز التنازل عن الدفع 
صراحة أو ضمنا . فإذا لم يقم أحدهما بما التزم به فى عقد 
الصلح وججدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد 
الملح فى إجراءات الدعوى .ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك 
بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر 
المقضى فإنه لا يكون فى اسنطاعة الطرف الذى اسقط حقه فى 
هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى 
المنازعة التى صدر فيها الحكم .ولا يجوز الاستناد اليه فى دعوى 
مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى . 
وإذا كان الشابت ان الطاعنين استمرا بعد الصلح فى المير فى 
طعنهما الابق بالنقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد 
المحدد قانونا . فإنه فد أسقط حقه فى التمسك بالملح - الذى تم 
بين الطرفين أثناء تداول الطعن السابق بالنقض - ولا يجوز ان 
يعود الى التمسك به أمام أية جهة أخرى بعد أن أصدرت محكمة 
النقض حكمها فى الطعن . 


(الطعن /!7؟ لسنة"؛4 ق - جلسة!/؟١/495اس/؟‏ ص )١9١١‏ 


تصديق القاضى على الصلح. ماهيته. إنحسام التراع 
بالصلح. أثره ٠.‏ عدم جواز تحديده بين المتصالحين. 
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مم66 
القاضى وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائما 
بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته يقتصر على إثبات ما 
حصل أمامه من اتفاق., ولايعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس 
له حجية الشئ المحكوم فيه إلا أن المادة 6889 من القانون المدنى 
نصت على أن تنحسم بالصلح المازعات التى يتناولها » ويترتب 
عليه إنقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عيها أى من المتعاقدين 
نزولا نهاليا . مما مؤداه أنه إذا الحسم النزاع بالملح لا يجوز 
لأى من المتصمالحين أن يحدد هذا البراع لا بإقامة دعوى به ولا 
بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة ثما حسمه الطرفاتن صلحا . 
(الطعن”"١‏ السنة"؛ ق - جلسقة8/4/8ا9اس١ه“"‏ ص 7؟) 
الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه فى موضوع معين. 
(الطعن 6.:045؟لسندة!وق -جلسة98؟/؟١86/1؟١‏ ) 
الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه فسى موضوع 
معين وإنه لا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إلا بحضور 
الخصمين . واما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن 
وكيل الطاعنين قدم عقد الصلح الموثق فى 1984/7/78 أمام 
محكمة الاستئناف ومذكرة طلبوا فى ختامها إلغاء الحكم المستانف 
ورفض الدعوى كما طلب المطعون ضده تأييد الحكم المستأنف بما 
مؤداه ان أرادة طرفى الخنصومة توافقت على عدم التمازل عن 
الخصومة الراهنة فى مرحلتيها الابتدائية والامتئنافية وبالتالى فإن 
التمسك بتقرير المطعون ضده بالترك طبقا للقانون بمقتضى عقد 
الصلح المرثق يجعل هذا التقرير معدوم الأثر . 
(الطعن 945 لسدةلاهق -جلسة#١/١١/585١)‏ 


-لزةع- 


م "مه 

انحسا النزاع بالصلح . أثره . عدم جراز تجديده بين 
المتصالحين . 

(الطعن 45١1السنة؟اق‏ -جلسة ١144/١١/4‏ ) 


(الطعن 845؟!السة08هق -جلسة ١949/١١/١!‏ ) 


حسم النزاع بالصلح . أثره . لا يجرز لأى من 
المتصالحين تحديد النراع سواء بإقامة دعوى به أو بالمضى فى 
الدعرى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا . 
إنقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع . مؤداه. انعهاء 
الخصومة فيه . 

المقرر فى قضاء هله المحكمة أنه إذا حسم النزاع بالصلح 
فإنه لايجوز لأى من المتصالحين أن يجدد البزاع لا بإقامة دعرى 
به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفاتن 
صلحا وانقضاء ولاية امحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء 
الخصومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر : فإئه يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بإنتهاء 
الخصومة فى الإستثنافين صلحا . 
(الطعن/ا/551 لسنة 84“ق جللة ١585/9/١١‏ سلا ص+"15) 


رمغ 


م1 0-0 
مادة 005 


للصلح أثر كاشف بالنسبة الى ها تناوله من الحقورق 
ويقعصر هذا الاثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها . 
النصوص العربية القايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


السورىم؟"؟ه6 والليبى “مه والعراقى 5١ل‏ اللبسانى 
“8# ١٠5أ.‏ 


المذكرة الايضاحيه : 
يلاحظ ان لأثر الملح خاصتين : 
(أ) فهو كاشف للحق لا منشى له . 
ب ) وهو نسبى من حيث الموضوع ومن حيث الاشخاص ٠.‏ 
أحكام القضاء ؛ 


تكييف عقد الصلح واعتباره منشئا للحق أو مقررا له؛ من 
حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم , واذن فمتى كانت 
المحكمة قد حصلت من عقد الصلح ان أساس تمليك الطاعنة 
الأطيان التى خصصت لها فى عقد الصلح هر ادعاؤها الاستحقاق 
فى الوقف وأن المطعون عليهما قد تنازلتا عن انكارهما استحقاقها 
وصالحتاها على مبلغ من المال مقابل حصة الطاعنة فى عين من 
أعيان الوقف فان هذا الصلح يكرن كاشفا لحق الطاعنة فى تلك 


ةم ة- 


مهمه 
الأطيان المبنى على ادعائها الاستحقاق فى الوقف لا مدشئا لذلك 
الحق وتعد الطاعنة فى هذه الحالة مالكة لما خصص لها بعقد 
الصلح من وقت الاستحقاق المدعى به بوفاة من تلقى الاستحقاق 
عنه لا من تاريح عقد الصلح . 
(نقض جلسة!ا؟4/9/١85ا1س‏ ”امج فنى مدنى ص48" ) 


عقد الصلح كغيره من العقود قاصر على طرفيه فاذا كان 
الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق الصلح 
فيها وذلك استنادا الى ان المدعى بالحق المدنى لم يكن طرفا فى 
علا الصلح فان ماانتهى اليه الحكم يكرن صحيحا فى القانوت . 


( نقض جلسة ؟١1١1/١١/9537اس ١7”‏ مج فنلى مدنى ص :"لا ) 


استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. 
شرطه. أن يتم فى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة 
للمضى فى نظرها بإنعقاد الخصومة فيها. الجلسة الأولى فى 
معنى المادة ؟' مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 4٠‏ لسنة 
414 المعدلة بالقانون 55 لسنة ١991١‏ والمادة ١لا‏ من 
قانون المرافعات . الجلسة الثالية لإعلان صحيفة الدعوى 
قانونا. وجوب محقق الطعن من ذلك. 

يدل العص فى المادة ٠١‏ مكرر من القانون رقم .6 لسنة 
4 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 
5 لسنة ١5514‏ وفى المادة ١لا‏ من قانون المرافعات على أن 
المفصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التى أعلن فيها المعلن إليه 
إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها 
وذلك عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع 
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مؤههة 

خصمه فى هذه الجلسة وقبل بدء امرافعة فيها فلا يستحق على 
الدعوى إلا ربع الرسم المسدد . والمقرر - وعلى ها جرى به فضاء 
هذه المحكمة - أن الختصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة الدعوى 
فيجب على المحكمة أن تتعحقق من صحة الإعلان وإكتماله على 
النحو الذى يتطلبه القائرك . 
(الطعن 548 لسدة مدق -جلسة 144.0//14 س1 ص79) 

استحقاق ربع الرسم . شرطه . تصالح الخصوم فى 
الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة . الالتفات عن 
محضر الصلح وإصدار حكم فى الدعوى . مؤداه . استحقاق 
كامل الرسم. 

ولئن كان من المقرر طبقاً للمادتين ٠١‏ مكرراً من قانون 
الرسوم القضائية رقم 1٠‏ لسنة ١544‏ المعدل بالقانون رقم 5١‏ 
لسنة 1454 ١١ل‏ من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم 
فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق 
عليها إلا ربع الرسم . إلا أنه لما كان الشارع - طبقاً للمادة 
٠‏ من قانون المرافعات - رسم طريقا معيناً لحصول تصالح 
الخنصوم بأن يلحق ما اتفقرا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت 
محتواه فيه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التى 
أصدرت الحكم فى الدعوى - الصادر فيها الأمر محل الأعتراض - 
فصلت فى موضوع الخصومة والتفعت عن إلحاق محضر الصلح 
الذى قدم إليها بمحضر الجلسة وأعتبرته ورقة من أوراق الدعوى 
فيستحق الرسم كاملا . 
(الطعن.٠610١‏ لسبة هق جلسة 4١/؟/1947ا1س"4‏ ص74) 


-451- 


م6 66 
مادة 066 

يحب أن تفسر عبارات التنازل التى يعضمنها الصلح 
تفسيرا ضيقا.ءوأيا كانت تلك العبارات فان التنازل 
لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية 
مسولا" للدراع الذى حسمه الصلح . 
النصوص العريية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

السورى م857 والليبى 884 و اللبنانى 4 4 ٠١‏ والسودانى 

.١455 والتونسى‎ 4 

المذكرة الانضاحية : 

الصلح نسبى فى الموضؤع فهو يقصر على الحقوق التى 
كانت محلا للنراع دون غيرها ويجب ان تفسر عبارات العنازل 
التى يتضمنها الصلح بمعناها الضيق فاذا تضمن الصلح تنازلا عن 
فوائد الدين مثلا فسر التنازل بأنه مقصور على ها امتحق منها لا 
على ما يستحق . 
أحكام القضاء , 

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير ما ينطوى عليه 
العقد ملحا كان أو سواه من اقرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع 
فيه الحكم السابق - محضر الصلح المصدق عليه من المحكمة له 
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م666 


يخرج عن كونه عقدا قابلا للتفسير كباقى العقرد فما دام تفسير 
قاضى الموضوع له مستساغا فلا معقب عليه فيما يراه فيه . 
١944/1/٠.‏ مجموعة القراعد القانونية فىه ؟عاما ج؟"ص.6/ ) 
لما كان الاقرار اخبارا بأمر وليس انشاء لحق . فلا ترد 
عليه أحكام الفسُّْ ؛ فان الحكم المطعون فيه وقد رد على 
دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم 
تدفيذ ما أبرم من أجله بأن ذلك العقد ينطوى على اقرار بملكية 
المطعرن عليه بوصفه شريكا فى العقار وأن هذا الاقرار لايقط 
بعدم تنفيذ عقد الصلح فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى 
القانون . 
(الطعن68 السنة لالاق - جلسةة8/ ١619/7/١١‏ س9 ”اص ١١١‏ ) 
الفخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة 
للجانبين , فاذا 'لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته 
من التزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض 
اذا كان له محل . 
(الطعن448 لسنة١4‏ ق جلسة0.“/؟١/ه‏ واس ص7"6١)‏ 
العقد إلباطل بطلانا مطلقا هر عقد معدوم لا يرد عليه 
الفسخ . 
(الطعن 4.09 لستة!#4ق - جلسة )1١6495/5/58‏ 
تصديق المحكمة على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له 
حجية الشئ المحكرم فيه . البيع الذى سبق أن تمرر بشأنه عقد 


3غ 


مث 6 6 
صلح صدقت عليه المحكمة القضاء بالغائه لانه فى حقيقته وصية. 
لا خطأ . 
(الطعن"45 لمسنة"4 ق - جلسة ١9/١/لالاةا‏ س 178ص 78" ) 
ابرام عقد صلح بشأن تصرف معين . لا يؤثر فى قيام 
التصرف الأصلى معدلا بعقد الملح بقاؤه مدتجا لثثاره فى 
حالة بطلان أو فسخ الصلح . 
الصلح لا يعرتب عليه قانونا انحلال التصرف الذى صدر 
الصلح فى شأنه ليحل هذا الملح محله . وإثما يظل التصرف 
الأصلى قائما ومنتجا لأآثاره المعدلة بعقد الصلح . بحيث إذا أبطل 
هذا العقد أو فسخ ظل الصصرف الأصلى منتجا لأثاره دون أن 
ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ. 
( الطعن 5864لسنة عق - جلسة8؟8/9/غلاةاس4ة_اص7"8"١‏ ) 
تصديق المحكمة على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له 
حجية الشئ المحكوم فيه . البييع الذى سبق ان تحخرر بشأنه 
عقد صلح صدقت عليه المحكمة ؛ القضاء ببطلانه لصوريته . 
لاخطأ. 
(الطعنة46لسسة “وق - جلسة؛١١/؟١/981ا1س"”‏ "ص 865؟1١)‏ 
تصمديق القاضى على عقد الصلح . عقد ليس له حجية 
الشئ اكوم فيه . 
( الطعن4 ١59‏ لمنةة؛4ق - جلسة8م؟/986/1ا1س7”5ص 558 ) 
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م926 
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لما كان الصلح 
عقدأ ينحسم به النزاع بين طرفيه فى موضوع معين على أساس 
نزول كل منهما عن بعض ها يدعيه قبل الآخر . ولهذا فقد 
نصت اللمادة (8686ه) من القانون المدنى على وجرب أن تسر 
عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقا . وأيأ كانت 
تلك العبارات , فإن التسازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت 
وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الملح » وكان 
الغابت هن الأوراق أن المطعون ضده الأرل تعدى على الطاعنة 
بالضرب فى 1987/7/97 أثناء شجار بين عائلتيهما .» وشكلت 
فى اليوم التالى جنة للصلح بين الفريقين ؛ أقرت تحمل كل 
مصاب - ومنهم الطاعنة - نفقات علاجه ١‏ ونزوله عن حقورقه 
المدنية قبل الآخر. كانت عبارات الصلح لاتتسع - وفقما لابس 
انعقاده من الظروف سالفة البيان - إلا للإصابات الظاهرة فى 
حينه . وإذ تبين - لاحقا - تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة - 
والتى تختلف فى طبيعتها عن الإصابة التى تبرأ بعد مدة - فإنه 
يكون لها أن تطالب بالتعويض عنها , وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وحاجها بالصلح . الذى اعتبره نزولاً منها عن 
حقها فى التعويض ء فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال 
والنطأ فى تطبيق القانون . بما يوجب نقضه على أن يكون مع 
النقض الإحالة . 
(الطعن7*149 لسنة ”اق - جلسة 5٠0١/1/54‏ لمينشر بعد) 
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موكومهة 
»" . بطلان الصاح 
مادة 005 
لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . 
النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


السورى م874 والتيبى 2654 واللبداني 48 ١‏ ١والسودانى‏ 
68,. 
أحكام القضاء ؛ 

ان معنى الغلط فى دعوى الغلط المحسوس يقتضى حتما 
بصفة عامة ان يكرن المتعاقد قد صدر مبه الرضا وهو غير غالم 
بحقبقة الشئ المرضى عنه بحيث لو كان عالما بحقيقته لما رضى . 
فاذا كان المدعى لم يدع عدم علمه بالمحقيقة بل ادعى انه 
استكره على التوقيع وأثبتت المحكمة أن دعوى الاكراه مختلفة 
فتوقيعه بهذه المثابة لا يجعل له أدنى حق للرجوع فى شئ من 
الحساب بل هر مرتتبط به تمام الارتباط ودعواه غير جائزة 
السماع . 
(الطعن رقم "1٠‏ لسبة وق - جلسة ١94178/١١/1/‏ مجموعة القواعد 
القانونية في8 ؟ عاماص ١‏ هلاج؟ 2 )١١‏ 


1ه 


موكوة 
دعوى الغلط المحسوس المطل للمشارطة بحسب اللمادة 8م 
لا يجوز توجيهها ضد المقاس والحساب المعتمدين فى مقاولة من 
المقاوللات معى كانت فى حقيقتها ليست سوى دعوى لاعادة 
المقاس أو الحساب برهته هن جديد. لكن دعوى وفوع هذا الغلط 
فى مقاس بعض أجزاء خاصة معينة من الاعمال الكلية التى قام 
بها المتعهد قد تقبل ويؤمر بتحقبقها . غير أن هذا لا يجوز الا 
اذا كانت الظروف والدلائل تشهد بأنها دعوى جدية . أما اذا 
رأت المحكمة أنها غير جدية بل هى منازعة اعتسافية يراد بها 
الرجوع فيما نحقق وتم الاتفاق عليه , فالمحكمة فى حل من عدم 
قبول تحقيقها. 
(الطعن /الالسنةهوق -جلس ‏ ة/١١/9968١)‏ 
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م بان م 
مادة 001 


)١(‏ الصلح لايتجرأ , فبطلان جزء منه يقعضى بطلان 
العقد كله . 

(؟) على ان هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات 
العقدء أو من الظروف ,ان المتعاقدين قد اتفقا على ان 
أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

السورى م ه 0ه والليبى 8685 والعراقى ٠‏ + اللبناني 
٠٠‏ والسوداني 586 والتونسى ١417©‏ و050 كويتى . 
المدكرة الايصاحية ١‏ 

كما اذا تصالح شخص على أرض ومنزل ثم ظهر بعد ذلك 
أن هناك مسندات مزورة تتعلق بالأرض هى التى دفعت الممصالح 
الى الصلح عليها فيبطل الملح فى الأرض والمنزل معا الا اذا تبين 
من عبارات الملح أو مسن الظروف ان المتعاقدين قد توافقا 
على أن أجزاء العقد هستقلة بعضها عن بعض وأن الصلح قد 
تم على الأرض وعلى المنزل على أساس استقلال كل منهما عن 
الآخر. 
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م بام © 
أحكام القضاء ١‏ 


للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع 
دعوى أصلية ببطلائه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى 
الدعوى التى حصل فيها الصلح فاذا تدخل الغبر فى دعرى 
منظورة مدعيا ان الصلح أضر بحقوقه . ودفع الخصم فى مراجهته 
بانتهاء الدعوى صلحا كان فى مكنعه الرد على هذا الدفع ببطلان 
الصلح ولا يجوز رفض التدخل الا تأسيسا على أن الصلح قمد 
أنهى الدعوى وهر لا يكرن كذلك الا اذا كان صلحا صحيحا 
ومن ثم فلاسبيل الى رفض طلب التدخل الا بحكم يقضى بصحة 
الصلح . 


(الطعن؟4١‏ لسنة #5 ق جلسة4١/9.0/6ا9١1س١7‏ ص ."م ) 


عقد الصلح - وعلى ما جرى به نص المادة لاه6ه6/١‏ من 
القانون المدنى - لا يقبل فى الأصل للتجزئة » ودعوى صحة ونفاذ 
عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع 
للمبيع بحيث لا يجاب المشترى الى طلب صحة عقده كله إلا إذا 
كان جيل الحكم ونقل الملكية اليه من البائع تمكنين فان تبين 
ان البائع لا يملك إلا جزءا من البيع أمتنع على المحكمة اجابة 
المشعرى والبائع الى طلبهما اللمحاق عقد الصلح المبرم 
بيبهما عن كامل القدر المبيع لوروده فى شق هنه على بيع لملك 
الغفير ولايجاب المشترى الى طلب محة عقده الا بالنسبة 
للقدر الذى ثبت انه ثملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الشمن 
المعفق عليه . 


(الطعن7 :7 اةالسنة هق جللسةآ9/١١/986١س95ص178)‏ 
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م لاقم 
إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش . جراز رفع دعوى 
أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى 
العى حصل فيها الملح . 
للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع 
دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالعدخل فى 
الدعوى التى حصل فيها الصلح . 
(الطعن8848 لسنة 9هق جلسة ١954/5/9‏ س42 ص؟١١4)‏ 


التصالح فى بعص الدعاوى : 
التصالح فى الدعاوى العمالية : 

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التصديق على 
الصلح الذى نزل بموجبه المطعون عليه عن جزء هن إعانة الغلاء 
التى يستحقها قبل الطاعنة بموجب الأمرين العسكريين رقمى 
4و4 والمرسوم بقانون رقم ٠١07‏ لسنة ١448‏ قد أقام 
قضاءه على أن هذا الملح يخالف .أمرا عده المشرع من النظام 
العام ذلك أنه ذكر فى دياجة الأمر العسكرى رقم مه" أن 
المشرع إنما يقرر إعانة غلاء للعمال وبلزم بها رب العمل إلزاما 
لاسبيل للتخلص منه لإعتبارات متعلقة بالنظام العام هى توفير 
مورد للعامل لمواجهة ارتفاع نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار 
الحاجات الضرورية كما أكد صلة ما قرر بالنظام العام بما أورده 
فى المادة الغامنة من إعتبار تخلف رب العمل عن دفع هذه الإعانة 
جريمة معاقبا عليها جنائيا ومن النص على أن. ( تقضى المحكمة 
فضلا عن ذلك ومن تلقاء نفسها بإلزام امخالف بدفع فرق الأجر 


-. لاغ - 


م لامهة 
أو العلاقة لمستحقيها .... ) فإن ما قرره هذا الحكم لا مخالفة 
فيه للقانون ولامحل للعحدى بجراز التصالح عن الضرر الذى 
يتخلف عن جريمة ذلك ان موضوع الصلح فى الدعوى لم يكن 
الغرر المعخلف عن جريمة وإنما هو النزول عن بعض حق قرره 
المشرع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وأوجب على المحكمة رعاية 
له أن تقضى به من تلقاء نفسها لمن حبس به . 
( الطعن رقم ”*” لسئة 7١‏ ق - جلسة 8؟9/؟/؟56١‏ مجموعة 
ال 6؟ سنه مدئى . جزء ثانى ص 56م ق /ا١ا)‏ 


الاتفاق - بالصلح أو التنازل - بين رب العمل وعماله 
لايكون باطلا إلا أن يمس حقوقا تقررها قوانين العمل؛ وإذ كان 
الاتفاق بين الشركة والدقابة المطعون عليها يتضمن التنازل عن 
العلاوة الدورية لمنحة الأقدمية فى همدة معينة مقابل مزايا مدحت 
للعمال . لم تقل النقابة إنه مس حقوقا قررتها قوانين العمل . 
وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى فضائه 
على أن عقد الصلح ينطوى على تنازل عن جزء من الأجر وهو 
أمر غير جائز الإتفاق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه. 
(الطعن 66السنة"“" ق جلسة!١9/8/1ا95ا1سلماص8١١٠١)‏ 
( الطعن ةوق - جلسة4868/15/955١)‏ 


الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون باطلا إلا أن يمس 
حقوقا تقررها قوانين العمل وإذ كان الإتفاق الذى إنعقد بين 


-الاغ- 


ملامهة 
الشركة الطاعنة والمطعون ضده ., والذى تضمن استبدال أجسر 
ثابت بالعمولة التى كان يتقاضاها المطعون ضده: لم يمس حقوقا 
قررتها فوانين العمل . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
الدظر وجرى فى قضائه على : أن العمولة التى يتقاضاها المطعرن 
ضده جزء من الأجر تعلق به حق المستأنف عليه - المطعون 
ضده - ولا يجوز المساس به أو الإتفاق على مبلغ أقل منه فإنه 
يكرن قد خالف القانون . 
(الطعن ١"4لسنةلا"‏ اق جلة 950/١40“/1اس‏ 4” ص ؟4١1)‏ 


الإتنفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله عن 
الحقرق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه يقع باطلا وفقا لنص 
المادة 5/" منن قانون العمل رقم 4١‏ لسنة ١468‏ إذا خالف 
أحكام هذا القانون . وإذ كانت إعانة غلاء المعيشة قد فرضها 
الشارع للعمال لإاعتبارات تتعلق بالنظام العام وينبى على ذلك 
وجوب دفعها لهم كاملة وفق النصاب الوارد بالأوامر العسكرية 
الصادرة بشأنها بإعتباره الحد الأدنى لكل فئة , فإن الإتفاق بين 
رب العمل وعماله على التنازل عن جزء من هذه الإعانة يتدرج 
تحت حكم هذه المادة فضلا عن مخالفته للنظام العام . إذ كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أمسس قضاءه برفض ما تمسك به 
الطاعنان من أن تلك العسوية التى تمت بينهما وبين المؤسسة 
المطعرن ضدها وقعت باطلة بالتطبيق لتللك المادة على نفيه شبهة 
الإكراه عنها . وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع ولايكفى 
لرفضه واستغنى بذلك عن بحث ما إذا كانت هله التسوية 
تنطوى على تنازل الطاعدين عن جزء من تلك الإعانة أم لا . فإنه 


باع 


ماهم 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى 
التسبيب . 
(الطعن5 ١‏ السنة1 4ق - جلسة 94195/86/59اس لالاص1778) 


تنص المادة 5/" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 41١‏ 
لسنة ١4684‏ على أنه يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق 
الناشعة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ 
إنتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون وإذ كان مفاد إقرار 
التنازل الصادر من الطاعن - العامل - أن نزوله عن دعواه إثما 
لينصرف الى تنازله عما تشتمل عليه هذه الدعوى من حقرق 
تندرج تحت حكم هذه المادة . وكان الحكم المطعون فيه قد خرج 
من هدلول الإقرار وجرى فى قضائه على إعتبار هذا العنازل تركا 
للخصومة لا يمس تلك الحقوق وتحجب بهذا الخطأ عن نظر 
موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون 
(الطعن؟؟ 4لسنة؟؛ ق جلسة ١2/9/لالا89اس8اص‏ 54؟١)‏ 


ليس فى نموص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن 
يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته 
الفاقدة والتالفة فهو لايعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس 
حقوقا قررتها قوانين العمل لهم وما كان الغابت من الأوراق انه 
بموجب العقد المحرر فى 7 من فبراير منة ١487‏ بين نقابة 
عمال ومستخدهى الفنادق والمحلات العامة وبين ممثلين لهذه 
الفنادق ولمغلات تم الإتفاق على توزيع حصيلة الوهبة ومقدارها 


0 


ولامة 
عشرة فى الماثة بواقع 78 للعمال و؟/ لأصحاب العمل لتغطية 
خسائرهم الناشئة عن فقد وتلف أدواتهم . و إذ إنتهى القرار 
المطعون فيه الى رفض منازعة النقابة الطاعنة فى هذا الختصرص 
تأسيسا على أن الإتفاق المبرم بذلك العقد قد استقر عرفا بين 
الفنادق وعمالها الملتفيدين من حصيلة الوهبة مع إعتبار أن نسبة 
97 منها هى الحد الأقعهى الجائز لماحب العمل خصمه لقاء فقد 
وتلف أدوات العمل . وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمس 
شيئا من الحقوق المكتسبة للعمال فى تلك الحصيلة لأنها خصمت 
فى الفترة منذ ضمها الى القطاع العام حتى نهاية السنة المالية , 
فإن النعى عليه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب يكون 
على غير أساس . 
(الطعن/ام"السدةة” ق جلسة!١/6/9ا9اس‏ .اص )84١6‏ 


إذ كان الإتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل 
والعامل وعلى ها جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكوت باطلا 
إلا أن يمس حقوقا تقررها قوانين العمل . وكان الطاعن ملزما 
باداء مبلغ ثلاثة جنيهات شهريا مقابل إنتقاله بسيارة الشركة 
المطعون ضدها هن منزله الى مقر عمله بها ذهابا وعودة فإن القرار 
المشار اليه بسبب النعى لا يمس حقوقا تقررها قوانين العمل فى 
حكم المادة السادسة من القانون رقم 8١‏ لسنة ١588‏ . لا كان 
ذلك , وكان الحكم المطعرن فيه لم يخالف ذلك النظر . فإن 
النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . 
(الطعن 48/السدة4 4 ق - جلمة 158//١٠98اس‏ ١ص‏ 884) 


-4/اغ- 


موبامهة 
الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل - على 
ماجرى به قضاء محكمة النقض - لا يكرن باطلا إلا أن يمس 
حفوقا تقررها قوانين العمل » ولما كان الغابت فى أوراق الدعوى 
أن الاتفاق الذى انعقد فيما بين الشركة الطاعبة والمطعون ضدهم 
بمقتضى عق دود الصلح المؤرخة 1407/4/57 التى لم 
يجحدها المطذعون ضدهم متضمنا استبدال أجر ثابت بجزء من 
العمولة التى كانوا يتقاضونها لم يمس حقوقا قررتها قوانين 
العمل . لما كان ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا 
النظرء فإنه يكون فد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن 675 السنة؟4 ق جللة “١/948:/4١اس١"‏ ص )١١١١‏ 


نصت المادة السادسة من قانون العمل رقم 4١‏ لسنة ١969‏ 
على أن « يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو 
كان سابقا على العمل به 0 كما يقع باطلا كل 
معالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه 
أو خلال شهر من تاريخ إنتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا 
القانون » وإذ كان ذلك وكان الشابت من الحكم المطعون فيه أن 
انخالصة التى نسبت الى الطاعن بإقتضاء حقوقه قد صدرت منه 
بعاريخ 1977/6/5٠‏ وأن عقد عمل الطاعن قد إنتهى بفصله 
بعاريخ 1915/14/17 فإن المخالمة المذكورة تكون بمنأى عن 
البطلان المقرر بعص المادة السادسة من القانون رقم 41١‏ لمسنة 
4 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه 
بالنطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . 
(الطعن 4ه لسدة 4؛4ق - جلسة948:/4/55١‏ ) 


-1/6غ- 


م 661 
الإتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل وعماله عن 
الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - يقفع باطلا وفقا لص المادة 5/” من 
قائون العمل رقم 81١‏ لسنة 15869 إذا خالف أحكام القانون ومن 
ثم فإن الإتفاق بين الشركة المطعون ضدها وبين الطاعدين بإنقاص 
أجورهم عن متوسط ما كانوا يتقاضونه عن أيام العمل الفعلية فى 
السئة الأخيرة بإعتباره الحد الأدنى المقرر قانونا يكون باطلا 
نخالفته نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة آنفة الذكر . 


( الطعن مهم لسنة 15فى - جلسةغ؟/“/5م5١ا)‏ 


لاع - 


الباب الثانى 
العقود الواردة على الانتفاع بالشئ 


0 


وممهة 
الباب الشانى 
العقود الواردة على الاننفاع بالشى 
الفصل الاول 
الأيجار 
.١‏ الايجاريوجه عام 
أركان الايجار : 
مادة 004 
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقعضاه ان يمكن المستأجر 
من الانتفاء بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم | 
النصوص العربية المقايله : 
العربية المواد التالية : 
مادة /5861 ليبى و6؟5 سورى و5779 عراقى و4019 سودانى 
و*”ه لبنانى 10؟/ا تونسى و6513 كريتى و؟47ل! من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
اللذكرة الايضاحية : 
مزية هذا التعريف أنه يبين من هبدأ الأمر أن التزام المستاأجر 
ايجابى لا ملبى ٠‏ فهو ملزم بأن يمكن المستأجر من الانتفاع 3 
لا بأن يقتصر على تركه ينتفع بالعين المؤجرة . 


ةلا 


موروهة 
الشرح والتعليق: 
تتناول هذه المادة تعريف عقد الايجار حيث أوضحت انه 
عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بمنافع 
الشئ المؤجر ومرافقه مدة معينة بأجرة معيئة. والمشرع المصرى جاع 
متفقا فى هذه المادة مع نظرة الشريعة الاسلامية للايجار فى ان 
الايجار كالبيع من حيث انه تمليك أى نقل حق من أحد العاقدين 
الى الآخر وغاية الأمر ان الحق الذى ينتقل بالايجار هو حق منفعة 
بيئما الحق الذى ينتقل بالبيع هو حق ملكية. )١(‏ 
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى عن النعردف الوارد يهذه المادة ؛ 
« إن هزية هذا التعريف انه يبين من هبدأ الأمر ان التزام 
المستأجر ايجابى لا سلبى . فهر ملزم بأن يمكن المسعتأجر من 
الإنتفاع ؛ لا بأن يقعمر على تركه ينتفع بالعين المؤجرة . 
خصائص عفد الايجار : 
ويتبين من هذا التعريف ان لعقد الايجار خمائص نوجزها 
فيما يلى: 
١.عقد‏ الأيجارعفل رضائى: لايشترط فى انعقاده شكل معين . 
وهو عقد ملزم للجابين من عقود المعاوضة . 
؟. العداصر الثلاثة التى يقع عليها التراضى فى عقد الايجار 
هى : منفعة الشئ المؤجر . والمدة . والاجرة5(2) , 
". عفد الايجار عفد مؤقت: ونا كانت المدة فى عقد الايجار هى 
عنمر جرهرى فإن عقد الايجار عقد مؤقت . 


(5 »5غ راجع لي هذ؛ الدكسرر/ السنهررى الموجع السابق الوسيط قباليك الإيجار 1 امجلد 
الأول ص ؟ ومابعدها ‏ 


حا بارع - 


وموةهة 


+ . عفد الإيجار عفد ملزم للجانبين : فعقد الايحمار لاينشئ 
الا التزامات شخصية فى جانب كل من المؤجر والمستأجر , فهو 
عقد ملزم للجانبين . ولايرتب الايجار للمستاجر حقا عينيا فى 
الشئ المؤجر. 

6. عمّدالإيجارمن عقود الإدارة : عقد الابجار لابنشى إلا 
التزامات شخصية . فهو من عقود الادارة لامن عقرد التصرف . 
والايجار أهم عقود الادارة .كما ان البيع أهم عقود التصرف . 

هذا وما مجدر الاشارة اليه ان أركان عقد الايجار كأى عقد 
آخر تقوم على التراضى وامحل والسبب . 


أحكام القضام ١‏ 
ماهية عمد الايجار وخصائصه: 


أن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة - كلما كان هذا 
التعريف لازما لتكييف عقد الايجار وتحديد حقوق طرفيه على 
موجب هذا التكييف هى بما جاء فى العقد ذاته مبيئا نوع هذه 
العين وبما أجراه المستأجر فيها فى حدود ما رخص له به بموجب 
نصوص عقد الايجار فاذا كان عقد الايجار مريحا فى أن 
المستأجر انما امتأجر قطعة أرض فضاء ليقيم عليها بيتا من خشب 
لأغراض الاستحمام لا غير . فاعتبر المكم ان العين المؤجرة هى 
من قبيل المكإن المسكون المنصوص عليه فى الأمر العسكرى رقم 
6" لنة ١447‏ أخذا فى ذلك برأى أجنبى عن العقد وبأن 
المستأجر قد اتخذ من العين مسكنا له فى حين انه أذ فعل كان 
مخالفا لعقده فهذا الحكم يكون قد خالف القانون . 
5945/١5/9١‏ 1١مجسموعة‏ القراعد القاتونية فى 86؟ عاماص؟١١‏ ) 


-835غ1- 


مم6هة 


كون العقد من العقود المطبوعة المعدة أصلا لتاجير المنازل 
لايمنع من استعماله فى تأجير عائمه متى كان ليس فى أحكامه 
ما يتنافى مع طبيعتها . 
1461/1/96 مجمعوعة القواعد القانونية فى 8؟ عاماص!ا84) 

مفاد نص المادة 054 من القانون المدنى ان عقد الايجار من 
العقود الرضائية وانه اذا انتفع شخص بشئ بغير رضاء من مالكه 
لا يعد مستأجرا ولما كان القرار الذى يصدر بالاستيلاء مؤقتا على 
عقارات الأفراد طبقا للقواعد التى أوردها المشرع فى القانون رقم 
5 للسنة ١5686‏ والتى خول بها وزير العربية والتمعليم حق 
الاسعيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة للوزارة ومعاهد 
التعليم يعد قرارا اداريا يتم جبرا على أصحاب هذه العقارات وهو 
ما بيمتسع معه القول بأن العلاقة التى تنشأ بين الوزارة وبين 
أصحساب هذه العقارات علاقة ايجارية » وكان غير صحيح ما 
تقول به الطاععنة هن أن المشرع قد أفصح عن مراده باععبار 
علافة الوزارة بأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتا علاقة 
ايجارية بما نص عليه من أن : ٠‏ الأماكن الصادر فى شأنها 
فرارات الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة الى 
الجهات التى 32 الاستيلاء لصالحها ذلك أنه وقد وردت عبارة 
هذا النص صريحة فى أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة 
فى خصوص تطبيق أحكام هذا القانون . فقد دلت بذلك على أن 
المشروع لم يقصد ان يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا 
الاستيلاء ويجعل منها علاقة ايجارية علي اطلاقها فى مفهوم 
قواعد الايجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من انعدام 
رضاء أحد طرفيها بقيامها . بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام القانون 
رقم ١١١‏ للسنة ١540‏ بتعين عدم تطبيق قواعد الايجار . 
( نقض جلسة958/5/4اس ١9‏ مج ففنى مدلى ص؟8١١)‏ 


-5مغ- 


موموهة 
انه وان كات تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه 
يترتب عليه طبقا للمادة 44 من القائون المدنى سقوط العطاء 
الأقل ) الأ انه لأ يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء 
الأعلى وبين الداعى للمزايدة . لأن التقدم بالعطاء ولو كان يزيد 
على غيره من العطاءات ؛ ليس الا ايجابا من صاحب هذا العطاء, 
فلابد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بارساء المزاد عليه ممن 
يملكه . وما كان هذا القبول لم يصدر من المطعون ضده وقام 
باخطار الطاعن برفض عطائه . فان عقدا مالا يكرن قد العقد 
بينهما . 
( الطعن 654 لسنة؛"اق - جلسة؟١/9455/5اس6٠_اص‏ 5610 ) 


من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تصرف السلطة 
الادارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون الا على 
سبيل الترخيص . وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا : وغير ملرم 
للسلطة العامة التى لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق فى 
الغائه. والرجوع فيه قبل حلول أجله . ثم هو - عدا ذلك - 
خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأعطاء العمرخيص 
ورفضه والرجوع فيه » كل أوكدك أعمال . ادارية يحكمها القانون 
العام وكون الترخيص بصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من 
طبيعته تلك. ولا يجعله عقد ايجار . 
( الطعن ٠١”‏ لسنة لالاق جلسة4١//9197ا‏ س7اص 07 4) 


وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الايجار فى القانون 
المدئنى عدا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة . النص 
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مومهه 

فى التشريعات الخاصة بإيجار الاماكن على منع المؤجر من 
طلب الخلاء المكان المؤجر الا لأحد الأسباب اللمبينة بها . أثره 
امتداد عقود ايجار الأماكن بقوة القانون. 

نظم المشرع الاحكام العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى 
وهى واجبة التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود ولا يستدى 
من ذلك الا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة فانها 
تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون ماتوسع فى 
التفسير . ولما كانت التشريعات الخاصة بايجار الأماكن وتعظيم 
العلاقات بين المؤجرين والمستاجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التى 
صدرت اعتبارا من سنة ١849‏ حتى القائون رقم 5 لسنة 
1 ثم القانوت رقم 27 لسئة ١5455‏ قد نصت على منع 
المؤجر من طلب اخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من 
الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق غليها فى العقد الا لأحد 
الأمباب المينة بها , فقد ترتب على ذلك . امتداده عقود ايجار 
الاماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين 
طرفيها بعد انقضاء مدة العقد الى ان يتقرر انهاؤها وفقا 
للقانون فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغى 
ذلك الامعداد . 
(الطعن".4؛ لسنة 8" ق جلسة8/؟7١514/1١1‏ س 86اص 1785) 

تأجير أرض نضاء مسورة لاستعمالها ورشة لاصلاح العربات 
خضوع العقد لأحكام القانون المدنى دون التشريعات الاستثدائية 
بايجار الأماكن . علة ذلك . 
(الطعن؟١/‏ للسنة 47 ق جلسة ١91/9/86/88‏ س 78 ص 86؟1١)‏ 
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عوموة 

إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والستاجر. 

م م6ه مدئى . النعى على المحكمة عدم إطلاعها على سند 

ملكية المؤجر فى دعوى المطالبة بالأجرة . غير منتج طالا لم 
يدع أن أحدا قد تعرض له فى العين المؤجرة . 

(الطعن 5؟5 لسدة؟4ق جلسمة؟9/١1١/9/ا1591س8؟‏ ص /ا691١)‏ 


خلو قانون ايجار الأماكن من تعظيم حالة معينة . أثره . 
وجوب الرجوع الى أحكام القانون المدنى . لا يغيير من ذلك 
امتعداد العقد بقوة القانون الاستثنائى . 

المقررفى فضاء هذه المحكمة ء ان المشرع نظم الأحكام 
العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى ؛ رهى واجبة التطبيق فى 
ايجار الأماكن الاستشنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق 
أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام . فاذا خلا التشريع 
الاستئنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الى أحكام 
القانون المدنى باعتبارها القواعد الاساسية حتى لو كانت المدة 
اللتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتدا بقوة القانون 
الاستئنائى . 
(الطعنه/ا؟١‏ لسنة 48 ق جللسة 1894/١5/8‏ س2 ص ؟5١)‏ 


عقود إيجار الأماكن . خضوعها لقوانين ايجار الأماكن 
العقود تلقائيا ويحكم القانون لمدة غير محدودة . 

اذا كانت التشريعات النامة بايجار الاماكن اذ منعت المؤجر 
من اخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انجهاء مدة الايجار 


-45غ- 


موموةهة 


سمحت للمستاجر بالبقاء شاغلا له مادام موفيا بالتزاماته على 
النحو الذى فرضه عقد الايجار وأحكام القانون . فان هذه 
التشريعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد 
قيدت فى شأن ايجار الأماكن الخناضعة لأحكامها نصوص القانون 
المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الايجار . وجعلت عقود ايجار تلك 
الأماكن ممسدة تلقائيا وبحكم القانون الى مدة غير محدودة 
بالنسبة للمؤجر والمستاجر على السواء طالما بقيت سارية تلك 
التشريعات الخاصة . الا اذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر 
همراعيا فى ذلك مواعيد التنبينه بالاخلاء أو أخل بالتزاماته 
القانونية ثما يحق معه للمؤجر ان يتخذ الاجراءات التى رسمها 
القانون لانهاء العقد ووضع حدا لامتداده لأحد الأسباب التى 
حددتها تلك التشريعات على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد 
مصدر التزامات الطرفين . تهيمن عليه أحكام قوانين ايجار 
الأماكن . وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى . وتظل 
للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة المدة ركن من 
أركانه وان غدت غير محددة لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء 
مدة العقد الاتفاقية . 

(الطعن ١م”‏ لسنة م4 ق جلسة 1494//5١‏ سل ء.#اص )85٠١‏ 


عقد الايجار . ماهيته . العزام المؤجر بالامتناع عما يحول 
دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . أثره 

المقرر في المادتين 88ه . الاه هن القانون المدنى ان الايجار 
عقد يلعزم المؤجر بمقعضاه ان يمكن المستأجر من الانعفاع بشئ 
معين . ويلتزم المؤجر بالامتناع عن كل ها من شأنه ان يحول دون 


حكمغ- 


مموةهة 
انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة , ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو 
بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع . 
(الطعن “0 السبة١هق‏ - جلمسة58/١١/985اسلال#‏ ص ؟47١٠١)‏ 
عقد الإيجار . ماهيته . م068 مدنى . اختلافه عن عقد 
بيع حق الإنتفاع . حق المستاجر حق شخصى وحق الإنتفاع حق 
عينى يلزم تسجيله . 
(الطعبان 6" 0 5" لسنة هق جلسة86/9/١541١‏ 
س7 14ص )١١8٠0‏ 
عقد الإيجار من أعمال الإدارة . إبرامه صحيحا . شرطه . 
الا يخالف قوائين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام . 
( الطعن١٠7”‏ لنةوؤوهق -جللةظ6١/١94"/1١اس44صض١١)‏ 
عقد الإيجار . مقصودهة .م088 مدنى . 
(الطعن لسنةودق -«جلس ة8/١١/465#١)‏ 
ب(الطعن0ا06.السبةهءةق ‏ جلة9 /1454/0) 
عقد الإيجار . ماهيته , 
(الطعن5١0١السية؟وةهق‏ جلسة8؟5/؟١/"565١1)‏ 
عقد الأيجار . ماهيته .م 688 مدنى . مقتضاه . عدم 
اشتراط أن يكون المؤجر مالكا . كفاية تمكينه المستأجر من 
الإنتفاع بالشئ المؤجر . مؤداه . لصاحب حق الإنتفاع استغلال 


بام ع - 


معوؤوهة 
لما كانت المادة 0848 من ذات القانون تنص على أن الإيجار 
عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستاجر من الإنتفاع بشئ 
معين مده معينه لقاء أجر معلوم . فإن القانون لا يشترط ان 
يكون الموجر مالكا وإنما يكفى فيه أن ينشئ المؤجر فى ذمته 
التزامها صحيحا يوجب عليه أن يمكن المستاجر من الإنتفاع بالشئ 
المؤجر ومن باب أولى فيحق لصاحب حق الإنتفاع بالمال 
وإستغلاله بتأجيره للغير خاصة إذا مائثبت أنه أقام المبنى الجديد 
من ماله الخناص على الأرض المملوكة لأصحاب حق الرقبه استعمالا 
لحقه فى الإنتفاع. 
( الطعن 65571؟ لسنة١٠اق‏ جلسة“/١١/9444اس1:6ص8؟"١)‏ 


عقد الإيجار ذو طابع عائلى . الفرض منه . إنتفاع المستاجر 
الأصلى وأفراد أمرته للعين المؤجرة . 
(الطعن756؟النةهووق جل ثةغ8١/؟١/441١)‏ 
عقد الإيجار . ماهيته .م 888 مدنى - إختلافه عن عقد بيع 
حق الإنتفاع . حق المستأجر حق شخصى وحق الإنتفاع حق عينى 
يلزم تسجيله.. 
( الطعن *17؟" لسسنة4 "ق - جلسة ١14586/١/1١8‏ لم ينشر بعد ) 
عقد الإيجار . ماهيته .م6088 مدنى .إعتبار الأجرة ركنا 
جرهريا فيه لا قيام له بدونها . 
( الطعن 4561"6 لسنة١”ق‏ - جلسة؟ ١446/1/1‏ لم ينشر بعد ) 
( الطعن"؟1!7 لسنةموق د جلل-دةظ6١/4؛4“"[6؟١)‏ 


4م 4- 


وومةه 
عقد الإيجار . عقد رضائى فى حدود مافرضه القانون من 
قيود . 
(الطعن85:السلمةهووق -جلس خة(/4428/15١)‏ 
(الطعنئن"5/!ء!السسعة!؟وق -دجلس -ذةف/5؟/5890١)‏ 
الإجاره وفقا لأحكام القانون المدنى . تعد عملا من أعمال 
الإدارة المعتاده . 
(الطعنخ؟١؟هلسلهة١لاق‏ -جلسة4/١/1465١)‏ 
عقد الإيجار . ماهيته . التزام المؤجر بتمكين المستاجر من 
الإنتفاع بشئ لقاء أجر معلوم م6648 مدنى . عدم اششتراط أن 
يكون المؤجر مالكا للعين المؤجرة . مؤداه 8 ليس للمستاجر 
التنصل من آثاره طالما مكنه المؤجر من الإنتفاع بها ولم يدع 
تعرض المالك له فيها . 


( الطعن4!7941 لسنةاق جلسة15610//1507 س 18 ص 681) 


عقد الإيجار . ماهيته . م0848 مدنى . اعتبار الأجرة ركنا 
جوهرياً فيه لا قيام له بدونها . تحديدها . كيفيته . 


(الطعنان ؟5؟ 2 47" لسنة 8ق - جلسة 6١/؟/8944١)‏ 
(الطعن 19/99 لسنة موق - جلسة55"/4/18١)‏ 
(الطعن ١١65‏ للنة ووق - جلسة55/١١484/1١)‏ 
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وؤوهة 
عقد الإيجار رضائى ١‏ 
غعقد الايجار. عقد رضائى فى حدود ما فرضته 
التشريعات من قيود . الأصل فى الإرادة المشروعية. ها يلحقها 
عقد الايجار عقد رضائى يخضم ف|ى قيامه لمبدأ سلطان 
الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى 
حدودها دون مجاوزة لنطاقها , والأصل فى الإرادة هو المشروعية 
فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفا للنظام 
العام أو الآأداب مدل أو سببا أو كان على خللاف نص آمر أو نأة 
فى القائرن . 
(الطعن ؟ ٠١‏ لسنة 45 ق جلة94؟9/"/ثلاؤلاس: اص ا 8) 


ميدأ سلطان الارادة . مؤداه . الامتناع عن نقص العقد أو 
انتهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه . التزام الحكم 
الابسدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم 
الخروج عن مدلولها. صحيح فى القانون . 

النص فى المادة ١/١86١ . ١/1١41‏ من القانرت المدنى , 
يدلانت على ان مبدأ سلطان الارادة مازال يسود الفكر القانونى , 
ولازم ان يمتدع على أحد العاقدين نقض العقد أو انهائه أو تعديله 
على غيير مقعضى شروطه . مالم يشفق على ذلك مع الطرف 
الآخر,» كما يمتنع ذلك على القاضى ؛» لانه لايتولى انشاء العقود 
عن عاقديها , وانما يقعصر عمله على تفسير مضمونهاء وهو 
ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا 
مادقا عن ارادة المتعاقدين الملشتركة وذلك رعاية لبدأ سلطان 
الأرادة ونمقيقا لاستقرار المعاملات . لما كان ذلك » وكات الثابت 
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ممّموهة 
من حكم محكمة الدرجة الأولى انها اطلعت على عمقد الايجار 
المورخ ١958/1١/١‏ وتبينت منه أن الطاعن استاجر محل النزاع 
لمدة عشر سنوات من ١958/١١/١‏ الى 8/98/اا19ء 
ويعجدد لمده أخرى باتفاق الطرفين ؛ وانتهى الحكم فى مدوناته 
الى أن المتعاقدين قد غينا فى العقد مدة محددة ينتهى بانتهائها 
العقد دون ان يشترط لانتهاء العقد أئ اجراء آخر وعلى ان لا 
بتجدد العقد الا باتفاق الطرفين . ومن ثم فان العقد بكون قد 
انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه, أى فى نهاية سسبتمبر سنة 
1 ., وذلك دون الحاجة الى تنبيه بالالخلاء . على ان المدعى 
قد بادر الى العبيه على المدعى بالاخلاء 5.... وقد اقصح 
عن تنبيهه فى عدم تجديد العقد تجديدا ضمتيا مله فان الحكم 
الابعدائى المؤويد بالحكم المطعون فيه يكرن قد الترم بعبارات العقد 
الواضحة ولم يخرج عن مدلولها, ولايغير من ذلك ان يتم التنبيه 
بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص فى المادة م4 هن القانون 
المدنى على ان ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون 
حاجة الى تنبيه بالاخلاء , ومن ثم فان التنبيه غير لازم قانونا, 
وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد , ويجوز اعلانه بعد 
انقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافى الذى تستخلص منه 
التجديد , ومن ثم فان الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون. 
(الطعن١841‏ لسسنة4ة 4ق جلسةا؟9/؟١/9484اسه“”‏ ص 194؟1١؟)‏ 


و عقد الايجار عقد رضائى ٠‏ «خفضوعه لبدأ ملطات ن الإرادة 
فى حدود ما فرضه القانون الجديد من قيود . عدم جواز نقضه أو 
تعديله إلا باتفاق عاقديه » . 


(الطعن ”87 لسن؛ة4هق -جلس ةط#/١/5950١‏ )2 
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وموهة 

عقد الإيجار . عقد رضائى . خضوعه بدأ ملطان 
الإرادة فى حدود ما فرغه القانون من قيود . 

عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان 
الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ 
وفى حدودها ودون مجاوزة لدطاقها فهر متى قام صحيحا يلرم 
عاقديه بما يرد الإتفاق عليه . 
(الطعن910١‏ لسنة هوق جلسة 10؟9/؟19517/1 س4 ص5 9") 

غعقد الايجار من أغمال الادارة . ابرامه صحيحا. شرطه . 
الا يخالف قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام . 
(الطعن 51١‏ لسنة 9ه ق - جلسة8١/١٠/"96اس44ص١١1)‏ 

عقد الايجار . مقصوده .م568 مدنى . 
(الطعن 48١5‏ لسنة؟فهق -جلسة 2117/١5]‏ 
(الطعن!ا9ة.؟لسسلةءاق -دجللسة684/0/5١)‏ 

انعقاد العقد بالايجاب والقبول . تعيين القانون ميعاداً 
معيدا للقبول . أثره . التزام الموجب بالايجاب طوال المدة المحددة 
دون حق فى العدول عنه . المادتان وم .“ة مدنى . مؤداه . 
العزام المستأجر بإيجابه مدة شهر من تاريخ إعلانه المالك بالشمن 
المعرورض عليه قانونا دون ثمة حق فى العدول عنه طوال المدة 
الملاكررة . ابداء المالك رغبته فى الشراء خلال الميعاد القانوني 
مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع . أثره . توافق 
الايجاب والقبول وانعقاد العقد م. ؟5 ١53‏ لسنة ١8م94١.‏ 


(الطعن ؟96لالسنةمهق -جللقة9944/58١1)‏ 
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مموهة 
المادة 5868 من القانون المدنى قد عرفت عقد الايجار بانه 5 
عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ 
معين مده معينه لقاء أجر معلوم فانه قد يلتبس بعقد بيع 
الانتفاع باعتبار ان كلا من المنتفع والمستأجمر يشفع بشئ 
لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال الا أن حق الانتفاع حق 
الممتفع به دوت وماطة همالك الرقبة » فى حين ان حق المستاجر 
بطبيعته حق شخمى يجعل المستأجر دانا للمؤجر بالانتفاع 
بالعين المؤجرة . 
(الطعن؟؟السسلة4"؟ق -جلسقكة11452/1/18) 
عقد الإيجار . عقد رضائى . خضوعه لبدأ سلطان الإرادة 
فى حدود ما فرضه القانون من قيود . 
(الطعن !١2٠.‏ لسنة ١"اق‏ - جلسة؟9١/١١584/1؟1١)‏ 
عقد الإيجار . عقد رضائى . خضوعه لمبدأ ملطان الإرادة 
فى حدود ما تفرضه القوانين الإستثنائية من فيود . 
(الطعن ٠894م‏ لسنة 4ق - جلسة 7٠٠١/4/5‏ لمينشر بعد) 
(الطعن ١١9/9‏ لسبنة 54ق - جلسة )1١455/١١/558‏ 
عقد الإيجار . ماهيته . التزام المؤجر أن يمكن المستأجر من 
الإنتعفاع بشئ معين همدة معيدة لقاء أجر معلوم يدفعه اليه 
المستأجر . 
(الطعن 451١/8‏ لسنة “9ق - جلسة 75601١/4/8‏ لم ينشر بعد) 
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مموة 
مدى إلزام عقد الإيجار لطرفيه: 
العزام المؤجر بالعسليم . مؤداة . 
عقد الأيجار ينشئ التزامات متبادلة بيئى عاقديه , ويلعزم 
المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستاجر وثمكينه من الانتفاع بها 
ومنع كل تعرض هن الغير مواء كان هذا التعرض ماديا أو مبنيا 
على سبب قانونى مادام قد حدث قبل التسليم . 


(الطعنان4 م , .مس80 ق جلسة 19431/14/158اس59 ص 510؟1) 


عقل الإنجار عقلد معاوضه : 

و هفاد المادة 064 من القانون المدنى أن حق المستأجر فى 
طبيعته حق شخمى وليس حقا عينيا . وهو بهذه امثابة يعتبر 
مالا منقولا ولو كات محل الإجاره عقارا ,. كما يعد عقد الايجار 
من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرك ٠‏ . 
(الطعن548ه لسنة 44 ق جل ة١98/5/5ا9ا1س9؟‏ ص )١٠6١٠١‏ 


العقود المستمرة كالإيجار . القضاء بفسخها بعد البدء 
الحكم النهائى بالفسخ لا قبله . 

النص فى المادة ١6١‏ من القانون المدنى على أنه ١‏ إذا فسخ 
العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد .... » 
قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ وعلى شموله العقود 
كافة ؛ إلا أنه من القرر بالنسبة لعقيد المدق أو العقد اللستمر 
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وومةه 
والدورى التنفيذ - “الايجار - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة 
الأثر الرجعى ؛ لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر 
امحل الذى ينعقد عليه , والتقابل بين الإلعزامين فيه يتم على 
:دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه , فإذا فسخ عقد 
الايجار بعد البدء فى تدفيذه فإن آثار العقد التى انعجها قبل 
الفسخ تظل قائمة عملبا ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له 
صفة الأجره لا التعريض .ولا يعد العقد مفسوخا إلا من وقت 
الحكم البهائى الصادر بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هنا بمثابة 
إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع ٠‏ 
( الطعنة.هة لسنة4"5ق - جلسة!0/؟69!/5/7اسء٠اص 451١‏ ) 


العقود المستمرة كالايجار . القضاء بفسخها بعد 
البدء فى تنفيذها . ليس له أثر رجعى إعتبارها مفسوخه من وقت 
الحكم النهائى بالفسخ لا قبله عدم تنفيذ المؤجر لعقد الإيجار 
وتقاعسه عن تسليم العين الموجرة . أثره . وجوب فسخ العقد 
بمجرد طلب المستأجر . حق الأخير فى استرداد مادفعه لحساب 
الأجره . 


(الطعنة ١87‏ لمنة 64 ق - جل ة١١4/1/١6951اس7/:ئ4*ص"885)‏ 
عقد الإيجار . ماهيته.م268 مدنى . إختلافه عن عقد 

البيع حق الإنتفاع. حق المستاجر حق شخصى وحق الإنتفاع حق 

عينى يلزم تسجيله. 

(الطعنان 86" 0 5“ لسنة 8ق جلسة9#؟6/9/١94١‏ 

س”" 14ص :48 )١١‏ 
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مموهة 
عقد الإيجار ماهيته وأركانه .م6868 مدنى جراز أن يكون 
محل العقد شيئا يوجد فى المستقبل متى كان تعيينه تمكنا . 
إغفال تحديد قيمة الأجرة والمدة أو تعذر إثباتها . وجوب الرجوع 
الى القواعد المكملة فى القانون المدنى الناصة بتعيين الأجرة 
وتحديد مدة العقود الخاضعة لأحكامه مادتان !651 .05 مدنى . 
العقرد الناضعة للتشريعات الإستئنائية . خضوعها لأحكام تحديد 
الأجرة والإمتداد القانونى الواردة فيها . 
(الطعن؛6974 لسنة4)4هةق -جلسة8/54/؟6656١)‏ 


عقد الإيجار . ماهيته . م0848 هدنى مقتضاه . عدم 
إشتراط أن يكون المؤجر مالكا . كفاية تمكينه المستأجر من 
الإنتفاع بالشئ المؤجر . مؤداه . لصاحب حق الإنتفاع 
استفلال المال بعأجيره للغير . 


للا كانت المادة 8ه من ذات القانون تنص على أن الإيجار 
عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ 
معين مدة معينة لقاء عقد أجر معلوم , فإن القانون لا يشعرط أن 
يكون المؤجر مالكا , وإثما يكفى فيه أن ينشئئ المؤجر فى ذمته 
التزاماً صحيحاً يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بالشئ 
المؤجر ومن باب أولى فيحق لصاحب حق الإنتفاع بالمال وإستغلاله 
بتأجيره للغير , خاصة إذا ما ثبت أنه أقام المببى الجديد من ماله 
الخاص على الأرض المملوكة لأصحاب حق الرقبة استعمالاً لحقه فى 
الإنتفاع . 
(الطعن /651" لسنة ٠“ق‏ جللسة #"/١١4944/1١اس40‏ صخ7958١)‏ 
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عوموهة 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن النص فى المادة ممه 
من القانون المدنى على أن : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن 
يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجسر 
معلوم؛ يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تعقابل فيه 
الإلتزامات بين طرفين والأجرة فيه تقابل مدة الإنتفاع فلا يستحق 
المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر هن الإنتفاع بالعين المؤجرة » 
فإذا ما حال بيسه وبين الإنعفام بهافلا تكرن هناك أجرة 
مستحقة . 
(الطعن ١/اهم‏ لسنة “5ق جلسة 1988/14/58 لمينشر بعد ) 
عفد إنجار المسكن عمد عائلى : 


عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستاجر 
ليقيم فيه مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم . 

وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن من المقرو - فى قضاء 
هذه المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائلياً وجماعياً, لا 
يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه 
أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم » وأن المساكنة تنشئ 
للمتفعين بالعين المؤجرة حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك 
المستأجر لها أووفاته بشرط أن يغبت حصولها ميعذ بدء الإجارة 
حتى وفاة المستأجر أو تركه العين . كما أن هن المقرر أن إغفال 
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان 
هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النعيجة التى إنتهى إليها الحكم . 
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب 
عليه الطلان . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمك بدفاعه أمام 
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موه 


محكمة الموضوع بمساكنته لشقيقة المستأجر الأصلى بالشقة محل 
النزاع مذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاة الأخير . وطلب أمام 
محكمة الامتئناف إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات هذا الدفاع, 
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتأسيس على صدور حكم من 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ١94‏ من القانون 
لسنة 1١911‏ فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار لأقارب 
المستأجر نسبا حتى الدرجة الثانية دون أن يواجه دفاع الطاعن 
المسار إليه رغم انه دفاع جوهرى قد يتفير به وجه الرأى فى 
الدعوى , وان قضاء الدستورية سالف البيات لا يحول دوت 
امعداد الإيبجار تطبيقا لأحكام المساكنة . ومن ثم فإنه يكون 
مشربا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور فى التسبيب بما يوجب 
نقضه لهذا الوجه دون حاجة بحث باقى أوجه الطعن. 


(الطعن 8/ا/ا ١‏ لسنة لمق -جلسة ٠٠١٠414‏ لم ينشر بعد ) 


ةع 


م 4ه 
هاذة 005 


مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة انختصة , 
فاذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك », أنقصت المدة الى 
ثلاث سبوات , كل هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 584 ليبى و/ا6571 سورى و5 "لا عرافى و4861 سودانى 
و53 لببدانى و 0557 كريتى . 
المذكرة الابضاحية : 

يعرض هذا النص ومابعده لأركان الايجار الأربعة : الرضاء 
والعين المؤجرة والأجرة والمدة . 

وعندى المشرع ان يبين ان الايجار قد يصدر من غير المالك 
ممن له حق الاذارة ؛ ككوكيل أو وصى أو قيم أو حارس أو ناظر 
وقف . فلايملك أن يؤجر لأكفر من ثلاث مدوات (وهى المدة 
المألوفة للادارة ) الا بترخيص من السلطة امخعصة . كالمجلس 
الحسبى في حالة الأوصياء والقوام والمحكمة الشرعية فى حالة نظار 
الوقف » فاذا زاد الايجار على ثلاث سنوات انقصت المدة الى 

ثلاث . على انه قد توجد نصوص قانرنية تزيد فى هذه المدة. 
كما فى حالة ناظر الوقف . اذ يجوز له أن يؤجر الوقف مدة 
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مؤوةة 

تزيد على ثلاث سنين اذا أذن له القاضى فى ذلك أو كان هو 
المستحق الوحيد ها لم توجد نصوص أخرى تنقص من هذه المدة 
كما فى حالة القاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سدة فان قانون 
المجالس الحسبية يجيز له الايجار لمدة سمة واحدة . 

أها الايجار الصادر 9 غير المالك من ليس له حق الآدارة 
فصصحيح فيما بين المععاقدين ولكنه لا يتفذ فى حق المالك 
الحقيقى١‏ . 
الشرح والتعليق: 

بنعقد حق الايجار لمن تكون له ملكبة الشئ أو من له حق 
الانتفاع أو من يملك حق الادارة وتتداول هذه المادة بيان سلطة 
صاحب الادارة فالاصل 2١١‏ ان مالك الشئ هو الذى له الحق فى 
ادارته . ولكن قد يئبت حق الادارة لغير المالك ؛ فيكون نائبا عن 
المالك فى استعمال هذا الحق . 

فالقاعدة أن من يدير العين لا يملك إيجارها مدة تزيد على 
سدوات ثلاث فإذا زادت عن هذه المدة فإن كان ذلك بإذن أجيز 
وإلا انقصت المدة الى ثلاث سئوات . 
الأحوال التى يصدر فيها الإيجار من شخص ببد وانه مالك ثم يتضح غير ذلك ؛ 


يكون الإيجار وارداً فى الواقع فى هذه الحالةعلى ملك 
الغير. (؟) 


١988 راجع فى هذا الدكتور/ السنهورى - الوسيط جه المجلد الأول طبعة‎ )١( 
. المنقحة بمعرفة المستشار / مصطفي النفقى ص 55 ومابعدها‎ 

(؟) راجع فى هذا الدكتور/ سليمان مرقس . العقود المسماه املد الثاني - 
عقد الإيجار طبعة 8م9١‏ ص ؟7١١.‏ 


ىا سم 


موؤوهة 

ووفقا للقواعد العامة فإن هذا الإيجار لا يكون نافذا فى حق 
المالك الحقيقى بيد أن المشرع رأى أن تطبيق ذلك من شأنه أن 
يعطل استغلال الأموال التى تكون محل حق قابل للزوال أو تكون 
موجودة فى حيازة من لم يملكها . لأن المستأجر الذى يخشى 
احتمال تعرض المالك له يعرض عن الإستعجار فقدر المشرع أن 
حماية المستأاجر بعقرير نفاذ الإجارة فى حق المالك لن يكرن له 
ضرر يذكر بالنسبة لمن تثبت له الملكية فى النهاية فنص المشرع 
على ذلك مراحة فى بعض الأحوال وقاس الفقه والقضاء فى غير 
الأحوال المنصوص عليها وذلك على النحو التالى : 
أ - المالك نحت شرط فاسخ : 

نص المشرع فى المادة 514؟/؟ مدنى أن أعمال الإدارة 
التى تصدر من الدائن نحت شرط فاسخ تبقى نافذة رغم تحقق 
الشرط وعلل ذلك بأن هذه الأعمال لا تؤثر فى الحقوق التى 
استقرت نهائياً من جراء. تحقق الشرط ما يتعين أن يكفل لها 
الإستقرار على هذا أصبح مقررا فى التشريع المصرى بنص 
مريح أن الإجارة الصادرة من غير مالك عند تحقق الشرط 
تنفذل فى حق من تؤول اليه الملكية بتحقق الشرط . وكذلك 
المالك تحت شرط واقف . 

غير أن ذلك مشروط بألا تكون الاجارة صادرة عن غش 
لأن الغش يفسد التصرفات . 
ب - الوارت الظاشر: 

لم يرد نص على تصرفات الوارث الظاهر ورفضت كثرة 


-8.هم- 


مؤوهة 
الفقه والقضاء نفاذ أعمال التصرف الصادرة من الوارث 
الظاهر غير أن هذه الآراء سمحت بنفاذ الإجارة. )١١<‏ 


أحكام القضاء : 


عقد الابجار . عقد رضائى فى حدود ما فرضشه 
التشريعات من قيود . الأصل فى الادارة المشروعية . مايلحقها 


عقد الايجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان 
الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا البدأ فى 
حدودها دون مجاوزة لمنطاقها . والأصل فى الارادة هو المشروعية 
فلا يلحقها بطلان الا اذا كان الإلتزام الناشئ عنها مخالفا لنظام 
العام 5 أو الآداب محلا أو سببا أو كان على خلاف نص آمر أو 
ناه فى القانون . 
(الطعن77١١‏ لنة 5غ ق جللسة 1994/9/54 س .اص 9170) 


تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية 
فى حدود ثلاث سدنوات حق الأخيرين فى طلب العقد بالنسبة 
لنصيبهم فيما تجاوز هذه المدة. لا يغير من ذلك حسن نية 
المستأجر . 

النص فى المواد لاا الىكم ؤمهم غ٠‏ هم من القانون 
المدنى يدل على أن حق تأجيسر المال الشائع بإعتباره من أعمال 
الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين . يصمح ان يكون لأصحاب 


. ١١9 راجع فى هذا الدكنور/ سليمات مرقس - المرجع السابق ص‎ )١( 


5 ,80م 


م6 
الأغلبية وتعتبر الأغلبية فى هله الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية 
نيابة قانونية فى امال الشائع ولكن لا تنفل هذه الإجازة فى 
حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سدوات , فإذا عقدت الأغلبية إجاره لمدة 
تحاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالعسبة اليها الى 
هذا الحد ؛ إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها 
بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التى يحق لها إزاء ذلك المطالبة 
بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى وذلك بطريق التنفيذ 
العينى مادام مكنا بإنهاء عقد الايجار المنصب على نصيبهم بعد 
إنتهاء مدة السدوات الشلاث آنفة الذكر دون ان يغير من ذلك 
حسن نية المستأجر بإعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق فى 
تأجير العين مادام أنه لم يقع من صاحب الأقلية مايضفى على 
ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحى الى المستأجر بأنه هو صاحب 
الحق فى التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطبا 
فلا يحق له الإفادة من خطئه فى مواجهة المستأجر » . 
(الطعن5“ "١0‏ لمسنة 45 ق جلسة ١98١/8/١‏ س الاص )١578‏ 
تأجير المال الشائع . حق الأغلبية المطلقة للشركاء . تولى 
أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية ٠‏ إعتبارة وكيلا عن 
الأغلبية نائبا عن الأقلية المععرضة . نفاذ الإيجار فى حقهم 
جميعالمدة ثلاث سبوات . ورود الإيجار على مكان خال 
خاضع لقوانين إيجار الأماكن . خضوعه لقواعد الإمتداد 
القانونى . أثره . عدم أحقية باقى الشركاء فى المطالبة بعدم 
نفاذه فى حقهم . بعد إنقضاء مدة الثلاث سنوات . علة ذلك. 


(الطعنه لسنة؟ه ق جلة؛١١/5/!ا948١س‏ 8ص )2١١‏ 


ققد 


م24 


إذا كان الحكم الإبتدائى المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
قد فمر عبارات التوكيل الصادر من الطاعنين الى الأستاذ (... ) 
إنخامى والذى اقفتصر على تخويله الحق فى اقامة الدعاوى نيابة 
عنهما أمام المحاكم كافة وتمفيلهما أمامها وإتخاذ الإجراءات 
والتصرفات القائوئية المتعلقة بها - بأنه يبيح له القيام بأعمال 
الإدارة وابرام عقود الإيجار التى تريد مدتها على ثلاث مسدورات 
نيابة عنهما مخالفا بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا 
تغعيله ورتب على ذلك بعاييد قضاء الحكم المستائف برفضص 
الدعرى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون » . 
(الطعن١50‏ لسنة هه ق جلسة؟/484.0/86اس١4‏ ص١8١)‏ 


تحديد مدى معة الوكالة. العبرة فيه بعبارات التوكيل 
وملابسات صدوره وظروف الدعوى . إستقلال قاضى الموضوع 
بتقدير مداها » . 
(الطعن47” لسنة 5٠+‏ ق - جلسة ١941/١/8‏ لم ينشر بعد) 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى التعرف على 
مدى سعة الوكالة من حيتُ ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية 
خول الموكل للوكيل إجراءها أوهمن أموال تقع عليها هذه 
التصرفات يتحدد بالرجوع الى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به 
نصرصه والى الملاببات التى صدر فيها وظروف الدعرى ٠‏ فاذا 
إستعمل المتعاقدان نموذجا مطبوعا للعقد أو المحرر واضافا اليه بخط 
اليد أو باية وسيلة أخرى شروطا أو عبارات تتعارض مع الشروط 
رالعبارات المطبوعة وجب تغليب الشروط والعبارات المضافة 
بإعتبارها تعبيرا واضحا عن إرادة المتعاقدين ٠»‏ . 
(الطعن٠45١‏ لمسنة ١ق‏ -جلسة8؟/5/؟644ا1س”#4صض880) 


الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذى إختص 


6ه 


م605 

به. نافذ فى حق باقى الشركاء . الإيجار الصادر هنهم بعد 
القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ فى مواجهته . 
لهذا الشريك الإحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم 
يكن عقد القسمة مشهرا.م ١/845‏ هدنى . 

النص فى الفقرة الأولى من المادة 845 من القانون المدئى 
يدل على أن للشركاء على الشموع فى الملكية أن يتفقوا على 
قمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا المال بيهم قسمة منفعة لا 
قسمة ملك فيختص كل هنهم بجزء مفرز يعادل خحصته فى المال 
الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والإنتماع به سواء بنفسه أو 
بواسطة غيره دون باقى الشركاء . ذلك أن الشريك بمقتضى هذه 
المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى مدفعة الجزء الذى 
إخمص به إيجارا نافذا فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم 
ممارسة هذا الحق لالترامهم بضمان عدم التعرض ولو كاتوا أصحاب 
أغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة 
منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى 
إستغلال وإدارة هذا الجرء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه 
القسمة قبل الغير الذى استاجر من باقى الشركاء بعد القسمة 
ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا. ش 
(الطعن 8657 لسنة 5ق -جلسة86/4/ا44ا1 س8 4 ص74 7) 

نيابة الحارس القضائى . يحددها الحكم الصادر بتعيينة 
ونصوص القانون . تجاوز الحارس هذا النطاق . أثرة . 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ‏ أنه ولئن كان مؤدى نصوص 
المواد 88م 7./ا/ ا ###بوغ 1/00 .“الا من القائون المدنى 
أن نيابة الحارس القضائى عن ماحب الحق فى المال الموضوع تحت 


مونه 
الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعييده فتضيق أو تعسع بالقدر 
الذى يحدده ذلك الطركم ؛ وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من 
احكام فى هذا القيد . والتى تجعل هذه النيابة مقصررة على 
ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقعضية وأعمال الحفظ فى نطاق 
المهمة الموكولة إليه . وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذى 
لاتريد مدته على ثلاث سئوات , فإذا ما جاوز المارس النطاق 
المحدد فى الحكم أر فى القانون فإنه يكون قد حرج عن حدود 
نيابته, ثما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته 
على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامة من القضاء 
أو برضاء ذوى الشأن جميعاً . فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من 
ذلك أنقضت المدة إلى ثلاث سدوات . 
( الطعن 5441 لسنة 65“ق ‏ جلة #"١/190/ا45ة١ا‏ سل م )صضص/!؟١١)‏ 
وضح أحد الملاك على الشبوع بده على ججزء مفرز من العقار 
الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه . 
علة ذلك . 
و(الطعن 4594 لسليمة 5؟ثق. جلبسبة4595/4/58١)‏ 
(الطعن ١891لسنة‏ وؤوق <جلسة 9668/8/88 
تمسك المتدخله برفض دعوى فسخ عقد الإيجار استنادا 
لوضع يدها على عين النزاع وإنتفاعها بها بصفتها مالكة لخمصة 
شائعة فى العقار الكائئة به مؤداه . قيام مصلحتها فى التدخل . 
أثره . وجوب الفمل فى هذا الطلب قبل الحكم فى الدعيرى 
الأصلية . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخلها استنادا الى 
انها ليست طرفا فى عقد الإيجار محل دعوى الفمسخ دون أن 


لسكرةة- 


مومه 
يعرض لدفعها آنف البيان . خطا وقصور. 
(الطعن 44“”4 لسلة اثآق ‏ جلسةث؟/:/؟؟؟١ا)‏ 
إنفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جرء من العقار 
مقابل الانتفاع . مخالفة ذلك خطأ . علة ذلك . ( مثال ). 
(الطعن ١مهلسلةغماق ‏ جلسة5445/86/5١)‏ 
تأجير لمال الشائع . حق للأغلبية المطلقة هن الشركاء 
بحسب الأنصبة . عقد الإيجار الصادر ثمن لا يملك أكثر من 
الدعف . عدم سريانه فى حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو 
ضمنا .م !851 818 من القانون المدنى . 
(الطعن ١*“9السنةه؟ق ‏ جلسمسة8١/4/١١٠١؟)‏ 
تملك الطاعن أكثر هن نصف العقار . ثبرت حقه فى التأجير 
دون المطعون ضدها . مؤداه . عدم سريان عقد الايجار الصادر 
منها فى مواجهة الطاعن . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتها فى 
تأجير العين حتى فسمته رضاء أو قضاء . خطأ حجبه عن بحث 
دفاع الطاعن بصورية العقد المبرم لباقى المطعون ضدهم . 
(الطعن ١94#السنة‏ 6اق. جلسة )٠١٠١١/4/18‏ 
تأجير المال الشائع . حق للأغلبية المطلقة هن الشركاء . 
عقد الإيجار الصادر ثمن لا يملك أكثر من نصف الأنصبة . عدم 
سريانه فى مؤاجهة باقى الشركاء الا برضائهم صراحة أو ضمنا. 
مؤداه . إنعقال ملكية الشريك المؤجر الى باقى الشركاء غير 
محملة بهذا العقد ولو كان تاريخه سابقا على انتقال الملكية . 
(الطعن "١84‏ لسنة”*“ق ‏ جلسة )560١/65/5*‏ 


لو 86- 


م8 كه 
مادة 05٠‏ 


الاجارة الصادرة ثمن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء 
هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة . على ان تراعى 
المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لتقل 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

اللسورى 4* والليبى 66 والعراقى ؟ "لك واللبنانى 
والكريتى “65 . 
المدكرة الايضاحية : 

وان الشئ المؤجر قد يكون حقا عييا أو حقا شخصياء 
ومن الحقوق العيدية التى تؤجر حق الانتفاع . وينقضى الايجار 
بانقضاء هذا الحق كما ينقضى بهلاك العين المؤجرة . الا أن مالك 
الرفة قد يجير الايجار عن المدة التى تلى انقضاء حق الانتفاع . 
فاذا لم يجز أمكنه أن يطلب هن المستأجر الاخلاء بعد اعطائه الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة 75١‏ أو المبعاد المناسب لكقل المحصول ؛ . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة 
والمنفعة أو الانتفاع حق عينى يخول صاحيه استعمال شئ ثملوك 


لشي هو 


موهكم 
للغير واستغلاله » وينتهى حمتما بموت المنتفع . فللمنتفع إذن ان 
يؤجر العين , إذ الايجار هو الوميلة الطبيعية للاستغلال , ولا حد 
لمدة الإيجار الا المدة التى يقى فيها حق الانتفاع قائما )١(‏ 


وإذا أجر المنتفع العين بإعتباره منتفعاً أما إذا أجرها متخذاً 
لنفسه صفة المالك وإنتهى حق الإنتفاع قبل إنتهاء الإيجار ولم 
يقر المالك الإيجار للمدة اليبائية يجوز للمستاجر ان ير جع على 
المنتفع أو على ورثته بتعويض يدفع من التركة ومن الجدير بالذكر 
أن صاحب حق الإنتفاع يجوز له أن يؤجر حقه هذا الى مالك 
الرقبة وفى هذه الحالة يكون المالك مستأجرا لحق الإنتفاع الوارد 
على ملكه . غير أن ذلك لا يكون مانعا من صحة الإجارة 
ونفاذها . 

وتنقضى بإنقضاء مدتها كما تنقضى فى هذه الحالة بإنقضاء 
حق الإنتفاع قبل نهاية مدتها. (5) 
أحكام القضاء : 


المستحق فى الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق فى 
جزء من ايجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعه 
ولايسقط حقه فى تقاضى الأجرة ان يكون حلول الايجار قد حدد 
له أجل لاحق لانعهاء حقه فى الانتفاع وعلى ذلك اذ ترفى 
المستحق فى الوقف قبل حلول قسط ايجار أعياتن الوقف كان 
لررئتة الحق فى جزء من الايجار مناسب للمدة التى انقضت حتى 
وفاته . أما باقى الايجار فيكون من حق المستحق اللاحق ذلك 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ السنهرري - المرجع السابق سن "٠١‏ . 
(؟) راجع فى هذا الداكتور/ سليمان مرقس - المرجع السابق م ٠١١‏ ومابعدها . 


سدق , ©- 


م.5م6 
لأن القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة البزاع كان يقضى 
بأن حق المستحق فى الوقف انما هو سق انتفاع عينى - وهو 
ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - والقاعدة فى هذا الختصرص أن 
صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه فى أجرة العين محل 
الانتفاع . وقد نص عليها صراحة القانون المدنى الجديد فى المادة 
/امة وهى لا تخالف ماقال به المجعهدون من فقهاء الشريعة فى 
المذهب النفى . 
١566/4/79(‏ مجموعة القواعد القانونية فى6 اعاما ص94؟7؟١‏ ) 
زوال مند ملكية الموجر بأثر رجعى لبطلانه . أثره . عدم 
نفاذ الإيجار الصادر منه فى حق المالك إذا كان مشوبا بالغش . 
علة ذلك . إستخلاص توافر الغش والتواطؤ . حق لمحكمة 
الموضوع . شرطه . أن يكون سائغا . 
(الطعن 58٠١‏ لسنة "هق جلسة6؟/584/9اس هص 87) 
وحيث أن هذا النعى فى محله , ذلك ان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة على النحو السالف بيانه - نقاذ اصرف المبرم 
بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية . فى 
مواجهة صاحب الحق .متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطنه 
سلبا أو ايجابا - فى ظهور التصرف على الحق بمظهر صاحبه ثما 
يدفع الغير حسن النية الى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا 
المركز والتى من شأنها ان تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا 
المظهر للحقيقة , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر أو حجب نفسه عن تمحيص دفاع الطاعئين آنف الذكر 
للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر . وهو دفاع جوهرى 


ؤم 


لمأن 
قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد اغا فى 
تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب ثما يستوجحب نقضه 
لهذا السبب » دون حاجه الى بحث باقى أسباب الطعن . 
(الطعن 9:؟؟لسسنة4ه#ق -جلسة55/١١/985١)‏ 
(الطعن #4198 لسسذدة؟5وق -جلسةخ18/ه/9ا88ة١)‏ 
(الطعن 14؟77لمسسة4هق -جلسةغ58/؟١/امة١)‏ 
(الطعن 7١1؟!11السشنة4هق‏ - جلسة9١/988/95١)‏ 
(الطعن 77م لسسنة 5هق - جلسة9488/11/58١)‏ 
(الطعن ١٠م‏ لسنة*8#هق -جلسلخةق584/08/58١)‏ 
(الطعن 5519 لسدة5وق - جل ةخغ588.0/0!/18١)‏ 
(الطعن 5؟1457؟لسنة8!؟وق -جلسة5/8١/49508١)‏ 
(الطعن 9١4السةة‏ ؤوق - جلسة2؟/؟١/١549١)‏ 
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موكاكة 
مادة اكة 

يجوز ان تكون الاجرة نقوداء كما يجوز ان تكون أى 
تقدمه أخرى. 
النصوص العربية المغابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصروص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 551١‏ ليبى وة9؟ه سورى و5”"/ عراقى و4255 سودانى 
و5" لبنانى 5؟/ا تونسى 85149 كويتى و45 من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

«الأجرة قد تكون نقودا كما هو فى الغالب ولكن قد تكون 
شيئا آخر غير التقود كجرء سس الغصرل أو الانتفاع بشئ آخر 
مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ( مقايضة انتفاع بانتفاع ) أو أى 
الترام آخر يلتزم به المستأجر. وهذا خلاف الشمن فى البيع فانه 
يجب ان يكون نقدا كما تقدم ). 
الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة تعريف الاجرة حيث ان الاجرة هى المقابل 


الذى بلعزم المستأجر بتقديمه الى المؤجر نظير انتفاعه بالمال 
المؤجر 4١‏ وهى من الامور الجوهرية فى عقد الايجار فتجيز المادة 


. 189 راجع فى هذا الدكتور/ سليمان مرقس - المرجع السابق م‎ )١( 


-؟أهة- 


مك1١م‎ 

4 ان تكون الاجرة نقودا أو شيمًا آخر غير النقود ويكاد 

يكون هذا التخيير فيصلا فى تمييز عقد الابجار عن البيع حيث 

يجب ان يكون الفمن فى البيع نقدا بيدما يجوز أن تكون الاجرة 

أى شئ آخر كجزء من المحصول أو الانتفاع بشئ آخر مقابل 
الانتفاع بالعين المؤجرة أو القيام بعمل مادى أو أذاع خدمة . 

والأجرة ركن من أركان عقد الإيجار لا يدعقدبدونها . 
ولايمنع هذا من أن يتنازل المؤجر عن الأجسرة بعد ذلك بإبراء 
المستاجر منها كلها أو إنقاص جزء منها. 
أحكام القضام , 

, ...... وحكم القانون المدنى الملغى أو القائم أنه اذا تعذر 
عند التعاقد الإتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الإتفاق 
عليها ولم يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلا لإنعدام ركن من 
أركانه فإذا إنتفع المستأجر فى هذه الحالة بالعين المؤجرة مدة من 
الزمن التزم بدفع التعويض عن هذا الانتفاع . 
(الطعن ؟١؟لسيلتة‏ اباق -جلسة1582/15/5#١)‏ 


تحديد أجرة العين المؤجره. عدم جواز استقلال المؤجر 
بدلك. تفويض المؤجر فى زيادة الأجرة أثناء مدة الإيجار 
لظروف مبررة. عدم جوازه إلا إذا قبل المستأاجر هذه الريادة أو 
صدر حكم بإعتمادها . 

لايجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفرده ,» بل يجب 
الإنفاق عليها بينه وبين المستأجر كما لا يجوز تفويض المؤجر فى 
زيادتها أثماء مدة الايجار إذا رأى أن الظفروف تبرر ذلك إلا إذا 
قبل المستاجر تلك الزيادة أو صدر حكم قضائى بإعتمادها. 
(الطعن "61١‏ لسنة ٠‏ 4ق جلسة 18/؟١/4ا9اس‏ 176 ص )١1407‏ 


”ا 


مواكة 
تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين . ثبوت أنه كان 
مقابل تنازل المستأجر عن عقد الإيجار لتمكين الوكيل من 
هدم العقار وإقامة بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمستأجر . 
جواز أن تكون الأجره تقدمه ألخرى غير النقود . 
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل 
الصادر سس الطاعنة المؤجرة لروجها ومن الإقرار الصادر منه 
للمطعون عليه- المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن 
أجرة عين النزاع لحين إقامة البداء الجديد بدلا من العقار المطلوب 
هدمه, كان بمقابل تمفل في تنازل المطعون عليه عن عقد استثعجارة 
للشقه التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه 
وبيع انقاضه وإقامة بناء جديد يغل دخلا أكبر وكان هذا الذى 
إستخلصه الحكم يتفق وعبارات سند الوكالة والإقرار وفى حدود 
ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكاله وبيان 
ما قصده المتعاقدان مسها مستعينة فى ذلك بعبارات العوكيل 
وظروف الدعوى وملاباتها, وإذ كان من الجاثزر وفقا للمادة 
49 هن القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير 
النقرد: فان النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعا لا يملكه يكون 
(الطعن"" السنة 486 فق -جلة/07؟540/5/9اس أ" ص؟57) 
عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر . عدم انتهائه 
بوفاة المستاجر لورنعه دون المؤجر طلب إنهاء العقد ٠‏ إبرامه 
لإعتبارات تتعلق بشخص المستأجر . ثبوت. طلب الإنهاء لورثته' 
وللمؤجر على السواء . علة ذللث . المادتان 1 5٠١‏ 59 مدنى . 
مثال . بشأن معمل أسنان . 
(الطعن “"ه4؟ لللة لااق - جلسة /9#ؤ/ 944/15 
(الطعن ./ا5 للة ووق - جلسلثةغ8١//8؟؟1)‏ 


سقؤأف- 


م؟دهم 
فادة 05١‏ 
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة أو على كيفية 
تقديرها أو اذا تعدر اثبات مقدار الاجرة )وجب اعتبار أجرة 
المثل. 
النصوص العريية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 691 ليبى و. 8ه سورى و/ا”ابا عراقى و/ؤاة 4 سودائى 


و/ا"ه لبدانى 75/ا تونسى و85 كويتى ولهم4لا من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة و54؟/؟ 


أردنى. 
الملدكرة الأيضاحية ؛ 

اذا كانت الأجرة غيرمقدره فى العقد .غان ذلك برجع لأحد أسباب 
ثلاثة, 


(1) أما لأن المتعافدين قد أغفلا الاتفاق عليها . 

ب ) أو اتفقا عليها ولكن تعذر اثبات ها اتفقا عليه . 

(ج) أو حاولا الاتفاق عليها فلم يستطيعا. ففى 
الفرضين الأولين تكون الأجرة هى أجرة المثل فى مكسان تمام 
العقد ءأما التقين الحالى (م 6 فقرة ؟/445 فقرة )٠”‏ 
فينسضص على الفرض الثانى دون الأول . ويجعل القول لأهل 
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مككة 

الخبسرة اذا لم يكن اثبات الأجرة بسند مخالصة . وفى الفرض 
الغالث يكون الايجار باطلا , لأن المتعاقدين قد تعذر عليهما 
الاتفاق على ركن من أركان العقد . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تتناول هذه المادة كيفية الاتفاق على تقدير الاجرة حيث 
يجوز أن يكون الاتفاق على الاجرة صريحا أو ضمنيا. 

والاتفاق المريح أما ان يعين الاجرة مباشرة بحيث يعلم 
ان يستعان بها لتعيين مقدار الاجرة مستقبله . )١(‏ 

ولا يشترط تعيين مقدار الأجرة فى العقد . بل يكفى أن 
يتضمن العقد بيان طريقة تعيبنها مستقبلا . 
الأجرة الصورية والاجرة التافهة والاجرة البخسة : 

يشترط فى الاجرة ان تكون جدية فاذا كانت صورية كما 
اذا ممى المتعاقدان أجرة لابقصدان ان يدفعها المستأجر . كان 
عقد الايجار باطلا باعتباره ايجارا . 

أمااذا كانت الاجرة تافهة .بان سمى المتعاقدان أجرة تكاد 
تكرن فى حكم العدم . فالعقد يكون في حقيقته عارية أو هبة حق 
إنتفاع في صورة إيجار . 

ولكن لا يشترط فى الاجرة ان تكئون معادلة للريع الحقيقى 
للشئ المؤجر. أو مقاربة . فالأجرة البخسة وهى التى يكرن فيها 
دلق راجع فى هذا الدكتور/ مليمان مرقس - المرجع السابق ع ١85‏ وما بعدها . 


لكاأةه 


موككدة 


غبن فاحش - لا تمنع من صحة الايجار . كما لا يجوز فسخ الايجار 
للغين . أو رفع دعوى بتكملة الاجرة . )١١‏ 


أحكام القضام : 


تقدير أدلة صوررية من سلطة محكمة الموضوع متى 
أفامت قضاءها على ما يكفى لحمله ٠‏ إنتهاء الحكم المطعون 
فيه إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن إستناداً إلى 
القرائن المتساندة الواردة بأسبابه عدم التزامه بمناقشة كل قرينة 
على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها وتتبع الخصوم فى, 
مختلف أقوالهم وحججهم ومسعنداتهم والرد عليها إستقلالا 
مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها الرد 
الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها. 
( الطعن9١91١‏ لسنة؛4دق جللسة ١988/5/٠١‏ س١٠+‏ صق4م4) 


حق المستأجر وحده فى إثبات وافعة التأجير وجميع 
شروط العقد بكافة طرق الإثبات . شرطه . ألا يكون هناك 
عقد مكتوب أو إنطواء العقد على تحمايل على القواعد 
القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يكرن التحايل بقصد 
الاضرار به . المادة 14؟/ ”*ق44 لسنة 191/07 المقابلة للمادة 
5 ق259 لسية 58ل . 


(الطعن9١841!‏ لسنة 4ه8ق جلسة ١٠؟٠/4894/5١‏ سء٠:‏ صام؛4) 
إثبات العلاقة الإيجارية من سلطة محكمة الموضوع . متى 

كان إستخلاصها سائفا . 

. 115 1586 راجع فى هذا الدكتور/ السنهررى - المرجع المابق ج5 ص‎ )١( 


لثيااهم- 


مككهة 

إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التى تخضع 
لمطلق ملطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من 
محكمة النقض متى أقامت قطاءها على أسباب سائغة لها أصلها 
فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . 
(الطعن١؟4‏ لسنة “هق جلسة ؟؟9/١١94840/1١ا1س١4‏ ص١84)‏ 

الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية . وجوب بيانه مقدار 
الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها . استحالة تحديدها . أثره. 
تقديرها بأجرة المثل . م 8579 مدنى . 
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ‏ يقتضى بيان محل التزام 
كل من الطرفين., وكانت الأجرة هى محل التزام المستأجر فى 
هذا العقد بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عدد 
إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر . ويشترط فيها ‏ كما 
يشترط فى أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة 
أو مقابلة للتعيين . فإن استحال أعمال المعيار المنفق عليه 
لتحديدها ‏ سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية فإنها 
تقدر بأجرة تقدر باجرة المثل وفق ما تقضى به المادة ؟651 من 
القانون المدنى . 
( الطعن 7769 لسنة 4+وق جلسة ١]19/١/“858١اس44‏ ص186؟) 


أحقية المؤجر حسن النية فى التمسك بالعقد الصورى . 
لا محل لإعمال النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة 


- 


مكادة 
فى قوانين إيجار الأماكن الاستئنائية على سبيل الحصر . علة 
ذلك . 
( الطعنة 5١‏ السلة "الاق جلمة 4؟9454/"/9١‏ سة؛4 ص١66)‏ 


حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الظاهر ولو كان 
طرفا فيه بكافة طرق الإثبات . لا محل للقضاء بالإخلاء 
متى ثبتت صورية هذا التصرف ولو تمسك المؤجر حسن الدية 
بالعقد الظاهر . 

للمستأجر أن يشبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفا 
فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء 
بالإاخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصمرف 
وتمسك بالعقد الصورى الظاهر . 
(الطعن6١6؟‏ للبسة "اق جلسة 9954//74١س42‏ ص6.08ه) 

رفض الحكم المطعون فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة 
للمؤجر بشان تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. 
لأخطأ. 

إذ كان ذلك . وكان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة 
للمطعون ضده (المؤجر) بشأن تقاضيه مبه مبالغ خارج نطاق عقد 
الإيجار وكان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيهها للمطعون ضده 
فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون . 
(الطعن:٠45١‏ لسنة ١اق‏ جللسة 95١/99582/4ا1س"45‏ ص5868) 
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م65 
حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الصادر منه ولو 
كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات. إثبات ذلك. أثره. لامحل 
للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بتلك 
الصورية . 
للمستأجر أن يثئبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو 
كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذلك كان 
لأمحل للقضاء بالاخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم 
بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به فى هذه الحالة . 


(الطعنم57”:0للسسة 54ق جلسة 9١/١١89482/1اس5؛‏ ص6ة4ما١ا)‏ 


تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق لإثبات استعجاره للعين . دفاع جوهرى . قضاء 
الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى ثبوت بطلان عقد 
الإيجار وإيصالات سداد الأجرة وعدم ثبوت حيازة الطاعن 
للعين دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور . 
(الطعن/الات" لسنة؟”اق جلسة8؟/؟/9595اس!4 صام”) 


تمسك الطاعنتين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون 
ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها النانية قبل وفاته وأنه 
يخفى تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع . استدلال الحكم 
الطعون فيه على جدية عقد الشركة من توثيقه بالشهر 
العقارى على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة لايدل 
بذاته على جديته ولا يحول دون أن يثبث الغير صوريته. 
فساد فى الاستدلال . 


ملام 


ملودة 
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على جدية عقد 
الشركة الذى تمسكت الطاعدعان بصوريته وأنه يخفى تنازلاً عن 
العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد 
والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقارى وكان اتخاذ إجراءات 
توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا 
يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم استيفاء إجراءات 
الشهر بكافة طرق الإثبات ‏ فإن الحكم بهذه يثبت الصورية رغم 
امتيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الإثبات فإن الحكم بهذه 
المغابة يكون قد أقام قضاءه على قرينة معيبة . 


(الطعن 814" لسنة ١ق‏ جللة 4/5/ا19اس48 صل/ا5") 


-14؟85- 


, الذدك 
مادة 059 


اذا عقد الايجار دون اتفاق على هدة أو عقد لمدة غير 
معيئة أو تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا 
للفشرة المعينة لدفع الاجرة , ويستهى بانقضاء هذه الفترة 
بئاء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد 
الآخر بالاخلاء فى المواعيد الأتى بيانها : 


(أ) فى الاراضى الزواعية والاراضى البور اذا كانت المدة 
المعيدة لدفع الاجرة سحتة أشهر أو أكفر . يككون التنبيه قبل 
انتهائها بثلاثة أشهر , فاذا كانت المدة أقل من ذلك . وجب 
اتبيه قبل نصفها الاخيرء ٠‏ كل هذا مع مراعاة حق 
المستأجر فى المحصول وفقا للعرف. 

(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتساجر 
والمصائع واخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعيبة لدفع 
الاجرة أربعة أشهر أو أكشر وجب التنبيه قبل انتهائها 
بشهرين , فاذا كانت الفترة أفل من ذلك وجب التنبيه قبل 
نصفها الاخير . 

(ج) فى المساكن والفرف المؤثشئة وفىأى شئ غير 
ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين أو 
أكشر, وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت أقل من 
ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. 


-0955- 


ماده 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانورن المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 5ه ليبى و6571 سورى و١4‏ عراقى و4828 سودانى 
و١1‏ هه لبنانى ؟4/ ترنسى ولاه كويتى و24ل! من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية : 

اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدةءأو عفد لمدة غير 
محددة ء أو تعذر اثبات المدة المدعاة . اعتبر الايجار منعقدا للفترة 
المحددة لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة ؛ بناء على طلب 
أحد المتعاقدين .اذا هو نبسه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى 
المواعيد الآتى بيائها : 
المحددة لدفع الاجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها 
بشلاثة أشهر . فاذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التبيه قبل 
نصفها الاخير , كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول 
وفقا للعرف . 

(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمعاججر والمصانع 
والغخازن وماالى ذلك . فاذا كانت الفعرة المحددة لدفع الاجرة أربعة 
أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ؛فاذا كانت 
الفترة أفل من ذلك وجب التبيه قبل نصفها الاخير . 


--8595- 


موده 


(ج) فى المساكن والغرف الؤثشة . وفى أى شئ غير ما 
تقدم, اذا كانت الفترة المحددة لدفع الاجرة شهرين أو أكثر وجب 
التبيه قبل نهايتها بشهر ءفاذا كانت أقل من ذلك , وجب العنبيه 
قبل نصفها الاخير. )١(‏ 
الشرح والتعليق ؛ 

هذه المادة تتناول بيان المدة كركن هن أركان عقد الإيجار 
ويجب أن يتفق الطرفان على تحديد مدة المنفعة محل عقد 
الإيجار. والإتفاق على مدة الإيجار أمر جوهرى لإنعقاد عقد 
الإيجار فإن اختلف الطرفان على تعيين مدة الإيجار حال ذلك 
دون توافر التراضى بيبها وبالتالى لم ينعقد العقد للاختلاف 
على محله . 

أما إذا لم يعرض المتعاقدان لمدة الإيجار وسكا عن تحديدها 
أو عن بيان كيفية متحديدها فإنه يستشف من ذلك انهما إتفقا 
على همدة غير معينة وقد حدد المشرع فى هله المادة انه إذا عقد 
الإيجار. ('2 دون إتفاق على مدة معيئة أو تعذر ائيات المدة اعتبر 
الإيجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة وبنتهى بإنقضاء هذه 
الفعرة . ويحدد العرف عادة ميعاد الوفاء بالأجرة فأجرة المساكن 
تدفع مشاهرة بينما أجرة الأرض الزراعية تدفع سدويا أو لموسم 
زراعى معين وإذا كانت الأجرة سنريا اعتبر الإيجار منعقدا لمدة 
منة غير أن الإيجار لا ينقضى بإنقضاء الفترة المعيئة لدفع الأجرة 
إلا إذا م الصبيه بالاخلاء فى الميعاد الذى يحدذة النص . 

. راجع مجموغة الاعمال التحضيرية اج ص *488 وما بعدها‎ )١( 
. ومابعدها‎ ١4 (؟) راجبع فى هذا الدكتور/ مليمان مرقس - المرجع السابق ص ؟‎ 


54م 


واكم 
فإذا لم يحدث هذا التنبيه إمتد الإيجار لمدد مائلة . )١١‏ 


وإتفاق المتعاقدين على مدة الإيجار قد يكون اتفاق صريحاً 
أو ضمبا وقد طبق قضاء النقض بشأن تحديد المدة بأنه لئن كان 
عقد الإيجار مؤقت إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى للمدة فإذا 
حدد العاقدين مريانئه بمدة حياة المطعرن عليه وورثته من بعده وان 
الحكم المطعون فيه استعمل حقه فى تحديد تللك المدة بمدة حياة 
المطعون عليه فإنه لايكون قد خالف القاترن . 
و(نقض جطلسة١5994/5/59580ا1‏ سه ص 5565 ) 


ويتجه جانب كبير من الفقه الى ان العقد اذا انعقد لأكثر 
من مستين سنة أو اعتبر القاضى ان عقد الإيجار مؤبد فإن هذا 
الإيجار يكون باطل أما الأقلية فإنهم يعتبرون ان العقد باطل فيما 
جاوز هذه المدة. (؟) 
النتبيه بالإخلاء : 

إذا إنعقد الإيجار لمدة معينة لدفع الأجرة وإنقضت هذه المدة 
فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون وإتما لابد من التبيه الى 
الإخلاء ولم يحدد المشرع شكل التنبيه بالإخلاء وعلى هذا يجوز 
حصوله بالإعلان على يد محضر أو بخطاب موصى عليه أو 
بخطاب عادى أو ببرقية . 


)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ عبد الناصر العصار - شرح احكام الإيجار الطبعة 
الغالية 1645414 اص 954. 
(؟) راجع فى هذا الدكتور/ سلبمان مرقس - المرجع السابق ص ١448‏ ومابعدها . 


-89580- 


مادم 
مدة التنبية بالإخلاء : 
إذاكانت الأرض زراعية أو بور ١‏ 

(! ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور إذا كانت المدة 
المعينة لدفع الأجمرة ستة أشهر أو أكثر . يكون السبيه قبل 
انتهائها بثلاثة أشهر. فإذا كانت هذه المدة أقل من ذلك ,2 وجب 
التنبيه قبل نصفها الأخير . كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى 
المحصول وفقا للعرف . 

(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع 
وانخازن وما الى ذلك اذا كانت الفمرة المعينة لدفع الأجرة أربعة 
أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير . 

(ج) فى المساكن والغرف المؤسسة وفى أى شئ غير ما ذكر 
إذا كانت الفترة المعيئة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه 
قبل نهايعها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل 
نصفها الأخير وإذا لم يتفق العاقدان على مدة الإيجار ولم يمكن 
اعتبار سكوتهما عن ذلك حالة ضمنية الى نص المادة 57م 
مدنى. إمتنع عقد الإيجار ولم يرتب اثره )١(.‏ 
احكام القضام : 

التنبيه بالإخلاء الصادرمن أحد طرفى عقد الايجار 
للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة .م “م 
مدنى . عدم مراعاة مواعيد التنبيه . أثره . حق من وجه اليه فى 
انهاء العقد قبل الميعاد المحدد . 


(الطعن؟*. السنة45 ق - جلسة 9419/4//74اس0:“ ص 0؟41) 


. ١809 راجع فى هذا الدكتور/ صليمان مرقس - المرجع السابق ص‎ )١( 


لكآاة8- 


م"اكة 

عقد الإيجار . إنعقاده لمده طويلة يجعله فى حكم المؤبد أو 

لده يتعذر تحديدها للقاضى نحديد مدته تبعا للظروف . الإتفاق 

على سريان العقد طوال حياة المستأجر وورثته . قصر القاضى لمدته 
على حياة المستأجر . لاخطأ . 

(الطعنة144لسةهة4ق -جلسة8994/5/5:0اسءه"”# ص 5944) 


الاتفاق على مدة عقد الايجار . تحديد الطرفين انتهاء العقد 
بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائه. 
وجوب اعتبار العقد متعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة . 
(الطعن651 لسنة 48 ق - جلة98.0/“/5ا1س ”ص )0/4١‏ 

إنقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوائين الإستثنائية بإنتهاء 
مدته . وجوب مراعاة التبيه بالاخلاء إذا إتفق المتعاقدان على 
ذلك. بقاهء المستأجر بالعين بعد إنتهاء مدة العقد برضاء 
المؤجر. تجديد ضمدى وليس إمتدادا له وجوب مراعاة مواعيد 
التبيه للاخلاء فى هذه الحالة .م 65 مدنى . 
(الطعن 4١‏ السنة ١اهق‏ جلسة١؟/؟7١/9485اس""‏ ص6/ا١١)‏ 

التبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار فى 
المعاد القانونى . أثره . إنحلال الرابطة العقدية م"#ة*ه 
مدنى . 

التبيه فى الميعاد القانونى يترتب على أعلانه وعلى - 
ماجرى به قضاء هله المحكمة - إنحلال الرابطة العقدية التى 
كانت قائمة ولا يغير من ذلك أن أحكام الماده الشالشة من الأمر 


“يا 7 0ح 


مادم 

العسكرى رقم 4 لسنة ١94975‏ أجازت لمستأجر العين مفروشة أن 
يستأجرها خالية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيها . 
ذلك أن تلك الأحكام غير نافذة وغير مطبقه فى العمل - على 
ما ملف فلا أثر لها فى الأحكام التى تخالفها المنصوص عليها فى 
القواعد العامة أو القانون رقم 07١‏ لسنة ١955‏ . 
(الطعن١41*السنة‏ عق -جلسة5/5؟984/5اسه” ص )19"١‏ 

الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدنى أنها 
تقضى بإنتهاء المدة المحددة فيها . وأن التنبيه بالإخلاء الصادر من 
أحد طرفى عقد الإيجار للطرف الآخر فى المواد المبينه بالمادة 
5ه من القائون المدنى يؤدى الى إنحلال الرابطة العقدية التى 
كانت قائمة بينهما بعد فترة معيلة ٠‏ . 
(الطعنة9 "> لسنة 6١‏ ق - جلسة 55؟/98/لإمةاس 8ل7اص )15١‏ 

تبيه المطعون ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنتصرص 
عليه بعقد الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين التزراع . معاودتهم 
بتنبيه لاحق متضما ما حواه التنبيه الأول ودون أن يرد به ما 
يعتبر فسخا له أو عدولا عنه . أثرة. إعتبار التنبيه السابق قائما 
ومنتجا لآثاره . تعديل الحكم على ما جاء بالشنبيه الأول صحيح 
فى القانون ٠»‏ . 
(الطعن54 لسنة١ه‏ ف - جلسة 488/14/958١س‏ 994ص 275١‏ 


التنبيه بالأخلاء لإنتهاء مدة العقّد . وجحوب اشتمال عباراته 
على مابفيد رغبه موجهه فى إعتبار العقد منتهيا فى تاريخ معين 


شيخ ؟ 8 


م "دم 
دوث إشتراط ألفاظ معينة . إفماح موجه التنبيه عن السبب فى 
طلب الإخلاء . أثره . وجوب الوقوف فى اعمال الأثر المعرتب 
على التنبيه عند هذا السبب طالا لم يتم تغييره . يسعوى فى 
ذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء الستعجل أو القضاء 
الموضوعى أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. 
إعتداد حكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه الى الطاعن قبل رفع 
الدعوى المستعجلة. لا خطأ. علة ذلك . 


(الطعن5//السدة هوق - جلسة 4؟١/١590/1اس 4١‏ ص؟26؟) 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن مفاد مانصت عليه المادة 
85 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفشرة المعيدة 
لرفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحذ المتعاقدين 
إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبيئة بالنص - 
أن التنبيه الصادر ثمن يملك ذلك هو عمل قانونى من جانب 
واحد يتحقق أثره بمجرد ان يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد الى 
المتعاقد الآخر فتنحل تبعا لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة 
بينهما بعد مدة معيدة - وكان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة 
الطرف الموجه اليه التنبيه حتى لا يفاجئ بما لم يكن فى حسبانه 
قبل أن يتهيأ لمواجهة كما يترتب على ذ لك من وضع جديد فإذا 
ما تحمقق هذا الأمر أنقض العقد فلا يقدم من بعد الا بإيجاب 
وقبول جديدين. 
(الطعن ١١1١7‏ السنة 4ه ق -جلسة8/؟/145.0اس١141ص؟445)‏ 


إذ كان الثنابت فى الأوراق ان التنبيه على الطاعدين بإخلاء 
العين المؤجرة لهما صادر من المطعون ضدهما الأول والثانية ومن 


-055- 


مودق 


زوجة المطعون ضده الخامس . وأن الدعوى وإن كانت قد رفعت 
من هؤلاء . إلا أنه قد تم تصحيح شكلها بتدخل المطعون ضدها 
الرابعة فيها وإقرار المطعون ضده الأول بأنه أقامها بالوكالة عنها 
فالتنبيه بالاخلاء يبح أن يصدر مثلا من المؤجر أو من المستأاجر أو 
ثمن يبوب عن أى هنهما . وإذا تعدد المإجرون أو المستاجرون 
فيكفى ان يصدر التنبيه من أحدهم طللما أنهم أجازوه إذ يعد فى 
هذه الحالة وكيلا عنهم . لما كان الحكم المطعون فيه قد الترم هذا 
النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 

(الطعن 75414٠‏ لسدة 64 ق -جلسة 99.0/6/89ا1س 41١‏ ص5؟4) 


عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الإستثائية . مؤقته . 
عدم تحديد مدتها أو ربط إنتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع 
أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب إعتبار العقد منعقدا 
للفترة المحددة لدفع الأجرة لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه 
على الآخر فى الميعاد القانونى . المادتان 2888, 5ه مدنى . 
مثال. 


(الطعن١؟لا١ا‏ لسلبية هوهق -جلسة2؟/١١/١ة؟ا)‏ 


أثره . انخلال الرابطة العقدية بعد مده معينة . عدم مراعاة 
العنبيه. أثره . حق من وجه اليه فى انتهاء العقد قبل الميعاد المحدد. 


(الطعن٠7؟‏ لسنة #4 هق -جلسة؟/1447/4 لم يدشر بعد ) 


مفاد النص فى المادتين (828648) )25(٠.‏ من القانون المدنى 
يدل على أن المشرع امتلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا 
فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار 
أو تعذر البات المدة المدعاة أو عفد لمدة غير معينة بحيث لايمكن 


ىمد 


ماكة 
معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهازها 
بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة 
المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل هن المتعاقدين الحق فى إنهاء 
العقد بعد التبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعميد المسينة بنص 
المادة (*8557) سالفة البيان . 
(طعنان7/55ا”/الا لسدة5 هق هيئة فضائية جلة*؟1/؟/958١)‏ 
(الطعن رقم"*6.0السنة 6"ق - جلسلة )15654/90/١4‏ 

وإذ كان الشابت أن عقد الإيجار محل البزاع المؤرخ - قد 

انعقد لمدة خمس منوات تتجدد طلما كان المستأجر قائما بسداد 
الأجرة وله وحده الحق فى طلب إنهائه وأن الأجرة مبلغ ١8٠‏ 
ججيها تدفع شهريا فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد 
إنتهاء مدته الأولى منعقدا للفعرة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر 
يتجدد ويكرن لأى من للمتعاقدين الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على 
الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالا لنص المادة (655) 
مدنى وإذا كان الطاعنون قد نبهوا المطعون طدهم رسميا 
فى/571/ 1487/1 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد 
انفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وعمد الى تحديد مدة الإجارة تحديدا تحكميا بئلاثين عاما فإنه 
يكوصل قد أخطا فى تطبيق القائون. 
(طعنان 75 ."/الالسهة5 هق هيئة قضائية: جلسة7؟5357/7/5١)‏ 
(الطعن رقم*6:0السنة ٠ق‏ - جلة 4١/آ554/0١)‏ 
(الطمن رقمه825السلة "5ق - جل ة١٠9/؟/5154١)‏ 
(الطعن رقم4ا”7“لسنة 9هق -جلسة #؟/١/1454)‏ 


كالاة- 


مكادة 

انقضاء عقد الايجار غير الخاضع للقوانين الاستشنائية بانتهاء 

مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالاخلاء اذا اتفق المتعاقدان على 

ذلك. بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدةٌ العقد برضاء المؤجر. 

تحمديد ضمنى للعقد وليس امتداد له. وجوب مراعاة مواعيد التنبيه 
للاخلاء فى هذه الحالة. مادتان 6857:8699 مدنى. 


(الطعن81؟١١‏ لسنة لادق جلسة6١1/؟١19847/1‏ لم ينشر بعد) 
عقد الايجار الخاضع لأحكام القانون المدنى . انتهاؤها 
بانتهاء المدة المحددة فيها . التنبيه بالاخلاء الصادر من أحد طرفى 
عقد الايجار للآخر . أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما. سريان 
قانون ايجار الأماكن على القرى التى يصدر بها قرار من وزير 
الاسكان . مناطه . أن تكون العلاقة الإيجارية عن الأماكن الواقعة 
بها مازالت قائمة فى تاريخ العمل بالقرار المدكور . 
(الطعن 586 المنة لاوق - جلسة9؟1/؟١1994/1لم‏ ينشر بعد ) 
عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الا ستندائية . همؤقتة . 
عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع 
أو استحالة معرفة تاريخ إنتهائها . وجوب إعتبار العقد منعقدا 
للفعرة المحددة لدفع الأجرة . لكل من طرفيه الحق فى إنهائه 
بالتعبيه على الآخر فى المبعاد القانونى . المادتان //8ه , 59م 
مدنى . 
(الطعن؟ "5٠‏ لسنة هق جلسة؟/94414/9اس ه146 ص ؟679) 
ثبوت إنعقاد عقد إيجار النراع لمم محددة تتجدد تلقائيا 
لمدد أخرى ثماثئلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته . 


-175 8ه 


ماده 
تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه. أثره. وجوب اعتبار 
العقد - بعد إنتهاء المدة الإتفاقية - منعقدا للفترة المحددة لدفع 
الأجرة. إنقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين فى المواعيد 
المبيئنة بعص المادة “257 مدنى أو المتفق عليها فيه . 
(الطعن5:7" لمنة 8هق جلسة *؟//85854ا1 س6 ص؟"8) 
ثبوت إنعفاد عقد إيجار النزاع لمدة شهر تتجدد تلقائياً طالما 
كان المستأجر قائما بسداد الأجرة . وجرب إعتباره منعقدا للفترة 
المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه 
على الآخر فى الميعاد .م 857 مدنى . قيام مورث المطعون 
ضدهم بالتبيه على الطاعن بإنهاء العقد فى المبعاد . أثره. 
إنقضاء العلاقة الايجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. 
لاخطاأ. 
(الطعن507” لسنة ؤهق جلة"؟//9144١اس‏ 12 ص ؟""ا6) 


إنعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تعجدهد تلقائيا لمدد ماثلة 
طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته . تخويله وحده دون 
المؤجر حق إنهائه . أثره. وجوب اعنار العقد - بعد إنتهاء المدة 
الإتفاقية - منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وإنقضائه بالتنبيه 
بناء على طلب أحد المتعاقدين فى المواعيد المبيدة بنص المادة 1ه 
مدنى . 
(الطعن.86١‏ لسنة ٠"“ق‏ جلسة4١/!ا/994اسه#46ص8١١١)‏ 


(الطعن91١؟‏ لمسنة ٠"ق‏ جلسة/14854/7١‏ لم يدشر بعد ) 


91م 


ىهم 


ثبوت انعقاد عقد الايجار محل النزاع لمدة ستة أشهر تتجدد 
طالما كان المستاجر قائما بداد الأجرة وحقه وحده فى طلب 
الهائه . وجوب اعتاره منعقدا للفترة المخددة لدفع الأجرة وحق 
المتعاقدين فى طلب انهائه بالتنبيه على الآخر قبل النصف الأخير 
من الشهر . م59ه مدنى . قيام الطاعنين بالتبيه على المطعون 
ضدهم بإنهاء العقد فى الميعاد . أثره . انفصام العلاقة الإيجارية. 
(الطعن ١6٠7‏ لمدة ٠ق‏ جلة4854/97/14١اس48صلم١؟١)‏ 


ثبوت أن عقد الإيجار مند الدعوى غير محدد لمدة . 
إعتباره منعقدا لمدة شهر وهى الفترة المعيئة لدفع الأجرة . هؤداه 
. للمؤجر انهائه بالتنبيه على المستأجر قبل النصف الأخير من 
الشهر . تجدد العقد قبل استعمال المؤجر حقه فى التنبيه لمدد 
متواليه . إنتهاء هذه المدة فى 19/79/ ١88٠١‏ . حصول التنبيه 
فى ١48٠.6 /97/٠‏ اعتبار العقد انعقد لمدة شهر أغسطس ينتهى 
هي 14980/8/١‏ ويكرن التسبيه قد تم فى الميعاد القانونى . أثر 
ذلك . إنحلال العلاقة العقدية . 
(الطعن ١6.7"‏ لسنة ٠اق‏ - جلسة484//14اس8وص8م١؟١)‏ 

إستسفاذ أثر التبيه . مناطه . إقامة دعوى بإنهاء العقد 
استنادا اليه والحكم فى موضوعها بالإيجاب أو الرفض . الأحكام 
والقرارات التى تمدرها المحكمة فى الدعوى قبل الفصل فى 
موضوعها . ل" أثر لها على التبيه . استمرارة هنتجا لكافة آثاره 
حتى الفصل فى الطلبات. 
(الطعن*:.5١‏ لسنة ١٠٠ق‏ - جلسة4١/١9914/1اس6و4ص8١١١)‏ 

عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الإستثنائية . مؤقتة . 
عدم تحديد مدتها أو ربط إنتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع 
أو إستحالة معرفة تاريخ إنتهائها . وجوب اعتبار العقد منعقدا 


85م 


مادم 

للفترة المحددة لدفع الأجرة . لكل من طرفيه الحق فى إنهائه 
بالعبيه على الآغر فى الميعاد القانونى . م58ه 55 مدنى . 
( الطعن /141؟١‏ لسنة "اق - جلسة#/59364/7١‏ لمينشربعد) 
( الطعن ؟ ١410‏ لسبة 4"ق - جلسة ١448/86/9١‏ لمينشر بعد ) 
( الطعن 55٠‏ لسنة لاهق - جلسة 1145/١9/18‏ لم ينشر بعد ) 

تضمين عقد الإيجار اتفاق الشركة الطاعنة مع المطعون ضده 
الأول وعد منها بشراء الأعيان محل النزاع خلال ثلاث سنوات 
تبدأ من نهاية الإيجار على أن تسدد مقابل انتفاع عن هذه 
الفعرة. مؤداه .أن استمرار وضع يد الشركة على هذه الأعيان 
خلال تللك الفترة يستند إلى ذلك الأاتفاق . قضاء الحكم المطعرن 
فيه بطردها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته 
دون أن يتحدد بانخالفة للإرادة الصريحة للمتعاقدين . خطأ. 
( الطعن 44" 1لسنة 51 ق - جلسة 1143/9/11 لم ينشر بعد ) 

عقد الإيجار . انقضاؤه بانتهاء المدة المثفق عليها . اشتراط 
صدور تبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة بوقت معين . تخلفه . أثره. 
امتداد العقد لمدة أخرى . المواد 8517 علمرؤهة ‏ 648 مدنى . 
( الطعن 559١‏ لسنة 58 ق -جلسة ٠6٠١/1/0‏ لم ينشر بعد ) 

طلب المؤجرين إنهاء عقد الإيجار . موضوع غير قابل 
للتجزئة بحسب طبيعة امل فيه .الحكم بقبول الاستسساف شكلا 
دوك اختصام الغكرم عليهبا اللذين لم يطعنا بالإستئداف . أثره . 
بطلان الحكم . علة ذلك . 
( الطعن 7١75‏ لسنة 14 5ق - جلسة ٠٠٠١/8/١١‏ لم ينشر بعد ) 
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م1دم 
ماده 0554 


آثثرالايجار, 

يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجره وملحقاتها 
فى حالة تصلح معها لان تفى بما أعدت له من المنفعة وفقا لما 
تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تفابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 537 ليبى و8079 سورى و؟1/ عراقى و1248 سودانى 
و6419 لبنانى 47/ تونسى 55629 كويتى و"”"لا من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


المذكرة الأيضاحية ١‏ 


أدخل المشمروع فى التزامات الموجر تجديدا من شأنه ان 
يجعلها التزامات إيجابية كما تقدم . وفى الالتزام بتسليم العين 
المؤجرة بلاحظ الفرق بين المشروع والتقدين الحالى 
(م467/9555). ففى المشروع يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر 
للعين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها ان تفى بما أعدت 
له من المنفعة ويرجع فى معرفة ماأعدت له العين هن المنفعة الى 
اتفاق المتعاقدين والى طبيعة العين . أما فى التقنين الحالى . فيسلم 
الشى المؤجره بالحالة التى يكون عليها فى الرقت المعين لابتداء 
انتفاع المستأججر به ؛ ويرجع هذا الفرق الى المبدأ العام الذى 


5 


م4كم 

سبقت الاشارة اليه من ان المشروع يلزم الموجر ان يمكن المستأجر 
من الانتفاع بالعين أما التقدين الحالى فلا يلزم المؤجر الا يأن يترك 
المستأجر ينتفع بالعين )١١.‏ 
الشرح والتعليق: 

تصداول هذه المادة آثار الايجار فيما يخص التزامات المؤجر 
حيث توضح ان المؤجر يلتزم بعسليم العين المؤجرة وملحقاتها 
بوضعها نحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها 
والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولى عليها استيلاءا ماديا 
مادام المؤجر قد أعلمه بذلك . 

ويحصل هذا التسليم على النحر الذى يتفق مع طبيعة 
العين المؤجر , 

يتبين مما سبق أن التسليم ينكون من عنصرين : 

(1) وضع الشئ المؤجر تحت تصرف المستاجر وضعا 
يتمكن معه من حيازته والإنتفاع به دون عائق . 

(ب) إعلام المستأجر بهذا الوضع ' 

ومتى إجتمع هذان العنصران برئت منه ذمة المؤجر .(") 

ويجب تسليم العين بذاتها فلا يصح استبدال غيرها بها إلا 
إذا إتفق على ذلك . 

كما انه من الجدير بالذكر ان المؤجر لا يلتزرم بعسليم العين 
المؤجرة فحسب وإنما هذا الإلتزام يشثمل الملحقات 
1 راجع مجموعة الاغمال التصضيرية اجا ص كمع : 
(؟) راجع فى هذا الدكتور/ نليمان مرقس - المرجع السابق ص 598٠‏ . 
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التى لا تكتمل مدفعتها المقصوده من الإيجار إلا بها وإذا لم محدد 
الملحقات فى العقد يتعين الرجوع الى طبيعة الأشياء وإتباع العرف 
الجارى وقصد اللمتعاقدين . 

كما أن المؤجر يلتزم بأن يهيئ للمؤجر الإنتفاع بالعين التى 
أجرها له على أن هذا ليس من قبيل القواعد الأمرة ويجوز 
للطرفين أن يتفقا على ما يخالف ذلك سواء بالتشسديد أو 
بالتخفيف . 
أحكام القضاء : 

انعهاء مدة الإجاره قبل تسليم العين المؤجرة للمستاجر لا 
يحول دون توافر مصلحته فى طلب التنفيذ العينى , ووجه تحقق 
هذه المصلحة هو تقرير حق قانونى له حتى ولو امتحال التنفيد 
بالتسليم لانتهاء المدة وقت صدور الحكم لما يعرتب على قبول هذا 
الطلب من إمكان رجوعه بالتعريض على المؤجر . 
(جللة ١466/1١/7!‏ مجموعة القراعد القانونية فى2١‏ عاما ص88 ) 


تمليم العين المؤجرة للمستاجر . كيفية تحققه . مجرد 
الترخيص للمستاجر بالانتفاع مع وجود عائق يحول دونه ولو 
كان راجعا الى فعل الغير لايعتبر تسليما . ضمان المؤجر بعد 
العسليم للتعرض القانونى دون المادى . 
(الطعن 488 لمسنة "1 ق جلسة8١/١/9!/8اس‏ 8اص "١5‏ ) 

الترام المؤجر فى المادة 14 هن القانون المدنى بتعهيئة العين 
المؤجرة للانتفاع الذى أجرت له ليس من قبيل القواعد الآمرة 
ا منصلة بالنظام العام وانما هو من قبيل القواعد المفسرة لارادة 


- كت 


مكمه 
المنعاقدين . فيجرز لهما الاتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو 
التخفيف فى مدى التزام المؤجر بشأن أعمال الاصلاحات اللازمة 
لاعداد العين للغرض الذى أجرت هن أجله . ويجوز ان يصل 
التخفيف الى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التى 
كانت عليها وقت العقد ., وان مشل هذا الاتفاق متى كان قاطعا 
في الدلالة على اتحاه نية المتعاقدين الى تعديل أحكام التزام المؤجر 
الواردة فى المادة 6584 من القانون المدنى . فانه يكون واجب 
الاعمال دون نص الادة الملكورة . 


(الطعن47/ لسنة 45 ق جلسة ١١/984895/5ا1اس؟‏ ص 458 ) 


إلعزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشئ المؤجر. 
لاتثئريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به مادام قائما بتنفيذ 
إلتزاماته . قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن 
لايعد تخليا منهيا . لعقد إيجارها . 

المقررفى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان واجب المؤجر 
تمكين المستأجر من الإنعفاع بالشئ المؤجر إلا أنه لا تغريب على 
المستأجر إن هو لم ينتفع به مادام قائما بسفيذ إلتزامه تجاه الموجر 
وأن قيام المستأاجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صوره 
من صور الإنتفاع بالشئ المؤجر وليس فى التأجير هن الباطن أو 
عدم العرده الى الإقامه الفعليه فى العين المؤجرة إثر لإنتهائه ما 
يصح إعتباره تخليا عنها منهيا لعقد إيجارها . 
(الطعن؟١181١‏ لسنة؟5هق جلسة8١1/١1/!ة44ةاس8"‏ ص454) 

العزام المؤجر بعمل التركيبات اللازمة لتوصيل المياه 
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مخاكهة 
لأدوار المبنى م8" ق 44 لسنة ١8197‏ إمتباعه عن ذلك . قيام 
الجهة الإدارية بتنفيذه على نفقته وللمستأجر الحصول على إذن من 
الفضاء المستعجل بتنفيذه دون موافقة المالك ويستوفى ما أنفقه 
خصما من مستحقات المالك. م ٠5/١21”ق‏ 48 لسنة 9ا/اة١ا‏ 
تعلق ذلك بالنظام العام . 
(الطعن 5/اه" لسنة 9هق جلسة"١1144/14/1‏ لم ينشر بعد ) 
ملحقات العين الموجرة . ماهيتها . اعتبايار سطح العقار 
من المرافق اللازمة لإمتعمال العين فى الفرض المقصود منها . 
مؤدام . 
(الطعن٠65:08‏ لسنة ؟اق جلسة ١545/“/١"‏ س4 ص14 ) 


ىعم 


م06 
هاذة 010 


)١(‏ اذا سلمت العين المؤجرة فى حالة لاتكون فيها 
صالحة للانتتفاع الذى أجرت من أجله أو اذا نقص هذا 
الانتفاع نقصا كبيراء جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد 
أو انقاص الاجرة بقدر مانقص من الانتفاع مع التعريض فى 
الحالتين اذا كان لذلك مقتعض . 

)١(‏ فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شأنها ان 
تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو 
عماله لخطر جسيم, جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد , 
ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق . 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 554 ليبى و01 سورى و44 عراقى و4298 سودانئى 
وام كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

جزاء الاخلال بالتزام التسليم يرجع فيه الى القواعد العامة . 
فيجوز للمستاجر ان يطلب السفيذ أو الفسخ. وله ان ينقص 
الأجرة فى كل حال بالقدر الذى لم يستوف به مدفعة العين المؤجرة. 

فاذا كان الاخلال بالالعرام يرجع الى أن العين سلمت فى 
حالة لاتكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من أجله , أو 
نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ء, فان المستأجر يكون بالخيار بين 
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م6كه 

الفسخ أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع . مع التعريض 
فى الحالتين اذا كان له محل . كما اذا كان بالعين المؤجرة عيب 
يعرض صحة المستأجر رمن معه ( كأفراد أسرته وعماله 
ومستخدميه ) لخطر جسيم . واصابة من ذلك ضرر بالفعل 
وثبت خطأ فى جانب المؤجر .فان المستاجر يستحق التعويض 
طبقا لقواعد المسئولية العقصيرية . وفى هذا المثل الأخير يجوز 
للمستاجر أيضا أن يطلب فسخ العفد. حتى لو كان قد تنازل عن 
هذا الحق مقدما , لأن الأمر يتعلق بالنظام العام . 
الشرح والنعليق : 

توضح هذه المادة ضرورة الإلعزام بعسليم العين المؤجرة 
صالحة للإنعفاع الذى أجرت من أجله فإذا نقص هذا الإنتفاع 
نقصا كبيرا كان للمستاجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص 
الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع مع تقرير الحق له فى التعويض 
فى الحالتين إذا كان له مقتضى. 

وما كان المؤجر ملزماً بعسليم العين فى حالة صالحة فمن 
البديهى إذا هلكت العين قبل التسليم كان للمستأجر أن يطلب 
فسخ الإيجار تلق 

ويستشف من الفقرة الثانية أنه إذا كان العيب الموجود 
بالعين من شأنه أن يعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو 
مستخدميه أو عماله لخطر جسيم فإن قبوله الإنتفاع بها بالحالة 
التى هى عليها يقع باطلا غخالفته النظام العام ولا يمنعه من مطالبة 
المؤجر بإجراء الاصلاحات اللازمة.(") 
39 راجع فى هذا الدكتور/ السنهورىي - المرجع السابق مه ج؟ المجلد الأول 


ص4١"‏ ومابعدها . 
(5) راجع فى هذا الدكتور/ سليمان مرقس - المرجع السابق ص54 . 
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مهكمة 
أحكام القضًاء : 
التسليم الصحيح للعين المؤجرة لايكون الا بتسليم هذه 
العين جميعها هى وملحقاتها تسليما يتمكن به المستأجر من 
الانتفاع بالعين انتفاعا كاملا دون حائل ويكون ذلك فى الزمان 
والمكان الواجبين أو المتفق عليهما فتسليم جزء من العين أو العين 
درن ملحقاتها - أو تسليم العين فى حالة غير حسنة أو عدم 
قيام الؤجر بما تعهد به من تصليحات أو جهيزات أو بناء يقيمه 
فى العين المؤجرة قبل التسليم أو مجرد التأخر فى التسليم عن 
وقته . كل هذا لا يعد تسليما صحيحا ولا يمكن للمؤجر ان 
يجبر المستأجر على أن يجتزئ به عن التسليم الصحيح - 
وللمستاجر فى جميع هذه الأحوال ان يطلب الفسخ أو انقاص 
الأجرة مع التعريضات اللازمة وفقا لحكم المادة 8568 من القانون 
المدنى . فاذا كان الظاهر من وقائع الدعوى ومستنداتها ان المؤجر 
لم يقم بما تعهد به فى عقد الايجار واشترط فيه على نفسه الا 
يستحق شيئا من الأجرة المسفق عليها الا بعد التسليم الوافى 
الكامل للجراج المؤجر وكان الحكم قد قال ان الأشياء الناقصة 
بهذا الجراج تافهة دون أن يبين كيف تكون تافهة وهى تؤثر على 
الانتتفاع ومنها عدم وجود ابواب ولا نوافذ ولا أدورات صحية 
ولا أدوات لاطفاء الحريق ولا رخصة الادارة فان الحكم يكون قاصر 
| البيان قصورا يشوبه ويبطله . 


(الطعن رقفم.ة؟؟ لسنة*؟ق -جلس ة!؟/#9إلاهةا) 


إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق 
المستاجر فى طلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بمقدار ما نقص 
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مه86كه 
من الانتفاع مع التعريض فى الحالين ان كان له مقتض ذلك ان 
الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها فاذا فوت المؤجر 
الانتفاع على المستاجر باهماله القيام بما التزم به يكون من حق 
المستأجر قانونا فوق طلب الفسخ والتعريض ان يدفع بعدم 
استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف 
به منفعة العين المؤجرة . 
(الطعن 879؟ لسبة 8؟ ق جلسة 7١95"/5/1اس‏ 64اص 168١م‏ ) 


الدعوى بطلب التمكين من شقة النزاع . إستناد المدعى 
الى عقد إيجار صادر له من المستأجرة الأصلية ذون موافقة 
المالك . القضاء برفض الدعوى . لا خطأ . 


إذا كانت دعوى الطاعنه وهى دعوى تمكين من شقة النزاع 
تقتضى أن يتلقى حقه فيها ممن بملك تمكينه منها قانونا فى حين 
أنه تعاقد عنها مع المستأجرة الأصلية المطعون عليها الأولى . 
وهى محظور عليها طبقا لنصوص عقدها التنازل عن عقد الإيجار 
إلا بموافقة المالكه . فلا تملك بالتالى تمكينه من الشقه بغير هذه 
الموافقة التى لم يقدم الطاعن عليها دليلا . 
( الطعن”*١5‏ لسنة4 4 ق جلسة؟١4/1/١948١1‏ س١‏ #ص54١١ا)‏ 


دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتأخره فى سداد الأجره منذ 
بدء التعاقد . إغفال الحكم بحث دفاع المستأجر بأن العين المؤجره 
لم يتم إعدادها للإنتفاع بها إلا بعد هذا التاريخ . قصور. 


( الطعن 85؟ لسنة44 ق جلمسة؟/١/98.0١1‏ س١”‏ ص 5855 ) 
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ممكهم 

طلب تخفيض الأجرة لنقص فى المنفعة . تكييفه . طلب 
فسخ جزثى لعقد الإيجار . أثر ذلك ٠‏ وجصوب نقص الأجرة 
بمقدار ما نقص من الإنتفاع سواء كان ذلك راجعا إلى فعل المؤجر 
( الطعن75١السية/!؛‏ قق جلسة١؟9/؟9481/19١اس؟”‏ ص7"50 ) 


إنتهاء الحكم الى نتيجة صحيحه . لايبطله مايكون قد 
إشتملت عليه أسباب من أخطاء قانونيه نحكمة النقض تصحيح 
هذه الأخطاء . 

إذا كان الحكم قد إنتهى الى النتيجة الصحيحة وهى إنقاص 
الأجرة بقدر ما نقص هن المنفعة »2 فلا ييبطله ما أقام عليه قضاءه 
من أن سبب عدم إتمام المظلة غير خارج عن إرادة الطاعن إذ 
لمحكمة القض تصحيح ما إشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى 
خاطئ دوت أن تبطله . 
( الطعن8؟١‏ السدنةلا؛ ق جلسة١؟5/؟١1/١9581١اس؟"”‏ ص7"5.0؟ ) 


نقص الإنعفاع بالعين المؤجرة نعيجة لتعرض المؤجر أو فى 
حالة الهلاك الجرئى لها . أثئرة . حق المستأجر فى إنقاص الأجرة 
أو فخ عقد الإيجار دون إخلال بحقة فى طلب إعادة المال إلى 
هما كانت عليه متى كان ذلك تمكبيا وذوت إرهاق للمدين 8 المواد 
“.” ., 68550/85586/؟ مدنى. 


( الطعن ١848‏ لسبنة 6هق جلسة ١987/53١١‏ س44ص644) 


86486 


وككم 
مادة 051 


يسرى على الالتزام بعسليم العين المؤجرة مايسرى 
على الالعزام بتسليم العسين المبيعة من أحكام وعلى 
الاخص مايتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 56ه ليبى و4 ”2 سورى و48لا عراقى و2465 لببنانى 
و64؟ سودانى و 46 تونسى و الام كويتى وككلا من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الأآمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية : 


يتبع فى تسليم العين المؤجرة من القواعد ماسبق تقريره 
خاصا بتسليم العين المبيعة فالتسليم يقع على العين المإجرة 
وملحقاتها . والملحقات هى كل ماأعد بصفة دائمة لاستعمال 
العين طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقمد 
المتعاقدين واذا ضمن المؤجر للمستأجر ان العين تشتمل على قدر 
معين كان مسئولا عن هذا القدر حسب مايقطضى به العرف . 
ولكن لايجوز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد لنقص فى العين 
المؤجرة الا اذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ 
العقد عديمالجدوى بالسسبة للمستأجر .أما اذا تبين ان القدر 
الذى تشتمل عليه العين المؤجرة يزيد عما ذكر فى العقد ‏ وكان 


1ه 


وككة 

الشمن مقدرا بحساب الوحدة , وجب على المستأجر ان يكمل 
الاجرة ءالا اذا كانت الزيادة جمسيمة , فيجوز له ان يطلب فسخ 
العقد . وتسقط دعوى انقاص أو تكملة الاجرة ودعوى فسخ العقد 
بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم العين المؤوجرة تسليما 
حقيقيا. ويكون التسليم بوضع العين المؤجرة تحت تصرف 
المستاجر بحيث يتمكن هذا من حيازتها والانتفاع بها دون عالق. 
ويتم السليم فى الوقت الذدى حدده العقد , فاذا لم يحدد العقد 
وقتا لذلك وجب تسليم العين فى الوقت الذى يتم فيه العقد, 
ويكون التسليم فى المكان الذى توجد فيه العين وقت تمام العقد, 
فإن كانت منقولة ولم يعين محل وجردها . اعتبرت موجودة فى 
موطن البائع ونفقات التسليم على المؤجر الا اذا وججد اتفاق أو 
عرف يقضى بغير ذلك )١١.‏ 
الشرح والتعليق؛ 

تتناول هذه المادة أحكام تسليم العين المؤجرة والتسليم قد 
يكرن فعليا وذلك بوضع العين المإجرة تحت تصرف المستأجر 
بحيث يتمكن من حيازتها والانعفاع بها دون عائق . وقد يكون 
حكميا يتم بمجرد تراضى المتعاقدين على ان العين المؤجرة قد تم 
تسليمها من المؤجر الى المستاجر والنوع الاخير من التسليم يتميز 
بكونه عمل قانونى وليس عمل مادى . 

ومن الجدير بالذكر ان هذه المادة قد أخضعت أحكام تسليم 
العين المؤجرة لأحكام تسليم العين المبيعة وقد تناولت تلك 
الاخيرة المواد “4 4739 هدنى وتسرى فى شأنها القواعد 
العامة . 


٠ 41١ مسموعة الاعمال التحضيرية جح ص‎ )١( 
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موكدة 
والاصل ان التسليم واجب فى الوقت الذى عينه العاقدان 
لذلك . أو على أكثر تقدير فى الوقت الذى عيناه لبدء مدة الاجارة 
أى لبدء مدة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . 
فاذا لم يعينا هذا الوقت .فان كان ذلك لتعذر الاتفاق 
عليه, فان ركن المنفعة يكون غير معين . ويترتب على ذلك عدم 
انعقاد العقد أو بطلانه( !2 . 


ويقابل العزام المؤجر بالتسليم التزام آخر على المستأجر الى 
ان يقوم باستلام العين المؤجرة ويحق للمؤجر ان يقوم بالزامه 
بالاستلام . 

جزاء الاخلال بالالعزام بالتسليم اذا لم يفى المؤجر بالتزامه 
بالعسليم فاذا كان عدم الوفاء مرذة سبب أجنبى أو قوة فاهرة 
أنقض التزام المؤجر بالتسليم وتبرأ ذمته ويترتب على هذا انفساخ 
العقد وسقوط التزام المستأجر بالاجرة ولم يكن لأى من الطرفين 
الرجوع على الآخر بالتعويض”') . 

أها اذا كان عدم التسليم لايرجع الا لقوة قهرية كان 
للمستاجر الحق فى الامتناع عن تنفيذ التزامه بدفع الاجمرة وله 
الحق فى المطالبة فى التنفيذ العينى ان كان ذلك ممكنا والا كان له 
بالتدفيذ بمقابل أو بالفسخ مع التعويض . 


أحكام القضام , 


تسليم العين المؤجرة . تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث 
يتمكن المستأججر من الانتفاع بها دون حائل .م 54ه 
(03؟)راجم الد كتور / مليمان مرقس المرجع السابق ص 909 وما بعدها . 


وراجع 06 / السهرري المرجع السابق عن "94٠‏ وما بعدها , 
لمعه 


ع#كلدهة 
الموضوع تحديدها على ضوء المصايير الواردة فى المادتين ""4, 
5 مدنى عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض متى كان 
استخلاصه سائفا. 
(الطعن؟581 لسنة #44ق جلسة١/١١/8!ا9ا1س‏ 1794 ص5265١)‏ 


ولو ظهرت فى تاريخ لاحق لانعقاده . الملحقات غير الضرورية - 
كالملصاعد - جراز عدم شمول العقد لها طائا لم تكن موجردة 
عند ابرامه . استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك. 
(الطعن587 لسنة 4 4ق - جلسة١1/١1١8/1/!ا9اس‏ 4" اص )١565‏ 
ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . استقلال محكمة المروضوع 
بتحديدها الحكم باعتبار الحديقة من ملحقات العين وان تخفصيص 
أجرة لها لا يجعل لها كيانا مستقلا . سائغ . 
(الطعن؛ ١؟‏ لسسة 48 فق جلسة ١؟/4/5/ا159س2"ص‏ 5514) 
تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث 
يمكن المستأاجر من الانتفاع بها دون حائل م51 مدنى القصود 
بالملحقات. لقاضى الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة فى 
المادتين ”47 0 855 مدنى . 
مفاد نص المادتين ”47 055 مدنى أن المؤجر لا يلزم 


بعسليم العين الموجره فحسب بل يلتزم أيضا بعسليم ملحقاتها 
وذلك بإغتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر 
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موككهة 
بدونها من الإنتفاع بالعين على الوجه المقصود . ويسرى على 
تحديدها مايسرى على تحديد ملحقات العين المبيعه وذلك على 
مقعضى المادة ”4 مدنى وملحقات الشئ تشمل كل ها أعد 
بعفه دائمه لاستعماله وفقا لا تم الإتفاق عليه أو لطبيعة العين 
والعرف وقاضى الموضوع هرو الذى يقدر ما إذا كان شىئّ معين 
يعبر من ملحقات العين ومن ثم يجب تسليمه آم لا وهو 
يستهدى فى إستظهاره بالمعايير سالقة البياك . 
(الطعن١‏ ١ه‏ لسنة لاق جل ة ١98١/14/١١‏ س "اص ١96١١ؤ)‏ 


ملحقات العين المؤجره . ماهيتها . مبانى العزب من 
ملحقات الأرض الزراعية الواقعة فى نطاقها بحسباتها منافع 
مشتركة . أثر ذلك . لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان 

المقرر فى فقضاء هذه المحكمة طبقا للمواد 28١58‏ ككهمه, 
؟4 من القانون المدنى أن العين المؤجره لا تقعصر على ما ورد 
ذكره فى العقد بشأنها وأنما تثمل أيضًا ما يكون هن ملحقاتها 
التى لا تكتمل منفعتها المقصوده هن الايجار إلا بها وأن العبرة 
فى نحديد هذه الملحقات تكون بما إتفق عليه الطرفات أو بالرجوع 
الى طبيعة الأشياء وعرف الجهة . لما كان ذلك وكانت مبانى 
العزب طبقا للمادة الأولى من القانون رقم ١١8‏ لسنة ١586٠‏ 
بشأن فرض خدمات إجتماعية وصحسيه على ملاك الأراضى 
الزراعية - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة هى مجموعة 
المبائى انخنصصه لشغلها بالقائمين على خدمة الأرض الزراعية بما 
مفاذه أنه فى الأحوال التى تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات 
الأرض الزراعية المؤجره فإن ذلك بحسبانها منافع مشتركة بين 
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مكوة 
المستأجرين وغيرهم من مستغلى هله الأطيان لإيواء محمال الزراعة 
الذين يخدمون الأطيان الزراعية الوافعة فى نطاقها بما لا يحق معه 
مستاجر جزءا من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى منها مسكنا خاصا 
له على وجه الاستقرار . 
(الطعن565١‏ لمنة كهق - جلة419/4/8ةا1س8 ص 855) 


ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . المواد 5/1١44‏ 2 
؟"4. 60556054 مدنى إستقلال قاضى الموضوع بتحديدها 
متى كان إستخلاصه سائفا . 

مؤدى نصوصض المواد م4١/؟‏ +»>“41 55ت يله من 
القانون المدنى أن العين المؤجرة لا تقعصر على ما ورد ذكرة فى 
العقد بشأنها وإنما تشعمل أيضا على ما يكون هن ملحقاتها التى 
لا تكتمل منفعتها المقصوده من الإيجار إلا بها . ويترك نحديد ما 
يعتبر من ملحقات العين المؤجرة ولتقدير قاضى الموضوع إستهداء 
ما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف البهة وقصد المتعاقدين دون 
رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغا. 
(الطعن868؟ لسنة ثاهق جلسة 5١/44898/8اس0٠4؛‏ ص 04؟) 

ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها. إستقلال قاضى الموضوع 
بتحديدها ؛. 


(الطعن/4/ا لمسنة2 ق جلسة ١489/١١/١6‏ لم ينشر بعد) 


ملحقات العيبن المؤجره. نطاقها . تحديدها. من ملطة محكمة 
الموضوع حدود حق المستأجر فى إستعمالها. عدم تجاوز الغرض من 
وجودها المواد ؟ 41 2 26١54‏ 55ت من القانون المدنى. 


(الطعن 94م لسبة5ه ق - جلسة ١؟19/١194.0/1لم‏ ينشر بعد) 
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موككهة 
دفاع الطاعمة المؤجرة بأن عقد إيجار المطعون ضده قد إفعصر 
على الشقه المؤجره اليه دون الحديقة اخصصه لمنفعة جميع وحدات 
العقار على نحو ماجاء بتقرير الخبير. دفاع جوهرى. فد يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى . إلتفات الحكم عنه . قصور علة ذلك ». 
(الطعن 7045 لسنة ٠ق‏ - جلسة0١1/؟15/١94841ا1س؟#4ص180)‏ 
العين المؤجره. شمولها للمتحقات التى لا تكتمل مدفعتها 
القصوده من الإيجار إلا بها . عدم تحديد الملحقات فى العقد . 
وجوب الرجوع الى طبيعة الأشياء وما جرى به العرف . جواز 
إثبات ذلك بكافة الطرق . 
(الطعنه64 لسنة 614ق - جلسة85١/“/1887لم‏ ينشر بعد) 
عدم نمحديد الملحقات فى العقد. وجرب الرجوع الى طبيعة 
الأشياء والعرف دون التقيد بوسيلة معينة فى الاثبات. تحديد ما 
يعتبر من ملحقات العين متروك لتقدير فاضى ا موضوع متى كان 
إستخلاصه مائغاه . 
(الطعن ١١54‏ لسسة؟ه ق - جلسة1547/5/99لم ينشر بعد) 
ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . المواد ؟ "4 . 2854 
5 مدنى . استقلال قاضى الموضوع بتحديدها - فى ضوء 
المعايير الواردة بالمواد المذكورة -- دون معقب متى كان سائغا . 
مؤدى المواد"4؛ ‏ 8514 2 855 من التقنين المدنى أن 
ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ها أعد بصفة دائمة لاستعمال 
العين المؤجرة في الغرض المقعصود منها أو حتى يستكمل هذا 
الإستعمال طبقالما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد 
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مككهة 

المتعاقدين , وكان تحديد مايعتبر من ملحقات العين المؤجرة - وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف بإخصلاف الظروف , وهو 
بهده المغابة يمرك لعقدير قَاضى المورضوع استهداء بالمعايير السالفة. 
بإعتبارة مسألة تتعلق بتفسير العقد ؛ ولا يخضع فيها لرقابة محكمة 
النقض متى كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق . 
(الطعن 18١‏ لسنة لاهق - جلسة 145/1١/9١‏ سغ4غ ص"٠؟)‏ 

العين المؤجرة شمولها الملحقات العى لاتكتمل منفعتها المقصودة 
من الايجار الا بها عدم تحديد الملحقات فى العقد. وجوب الرجوع 
الى طبيعة الأشباء واتباع العرف جواز اثبات ذلك بكافة الطرق . 
(الطعن لزه/ا" لسنة موق - جلسة 1484/١/50‏ لم ينشر بعد) 

ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . استقلال قاضى الموضوع 
بتحديدها دون معقب متى كان استخلاصه سائغا يكى لحمل قطائه. 
(الطعن 88614“ لنة ١ق‏ جلسة ١584/84/15‏ لم ينشر بعد) 

ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها. اعتبار مطح العقار من 
المرافق اللازمة لإاستعمال العين فى الفرض المقصود منها . مؤداه. 

مفه المواد ”4 0 8584 8552 من التقنين المدنى أن 
ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ها أعد بصفة دائمة لإستعمال 
العين المؤجره فى الفرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا 
الاستعمال طبقالما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد 
المتعاقدين . وإذ كان سطح العقار الكائن به الشقة محل النزاع 
يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لإ .عمال العين فى 
العرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الإستعمال . فإن مؤدى 
ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين . 
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مادم 
مادة 051 

)١(‏ على المؤجر ان يتعهد العين المؤجره بالصيانة 
لعبقى على الحالة التى سلممت بها وان يقوم فى أثناء 
الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات ‏ 
التأجيرية » . 

2)59١‏ وعليه ان يجرى الاعمال اللازمة للاسطح من 
بخصيص أو بيساض وان بقوم بعرح الابار والمراحيض 
ومصارف المياه . 

(") ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة 
على العين المؤجرة ويلرم بشمن المياه اذا قدر جزافا فاذا 
كان تقديره (بالعداد» كان على المستأجر .أما ثمن 
الكهرباء والغاز وغيير ذلك ثما هو خاص بالاستعمال 
الشخصى فيتحمله المستأجر . 

(*8) كل هذا مالم يقض الاتفاق بغيره . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 55 ليبى ره 07 سورى وه٠ه/‏ عراقى و9٠45‏ سودانىي 
و40 لبنانى 74 تونسى و11 كويعى و7567 من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
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مولاكم 
المذكرة الايضاحية : 

ويلاحظ أن المقصود بالعرميمات الضرورية . هذه الترميمات 
الضرورية لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لا العرميمات الضرورية 
لحفظ العين المستاجرة من اليلاك وقد أوردت المادة أمثلة لهذدة 
الترميمات . 
الشرح والتعليق ؛ 

تعنارل هذه المادة التزاما آخر سس التزامات المؤجر الى جانب 
التزامه بالعسليع وهر التزامه بالصيانة ويجدر بدا التفرقة بين ثلاثة 
أنواع من الترميمات : ضرورية وحاجية وتحسينية(١2‏ : 

9 الترميمات الضرورية : وهى الترميمات اللازمة لحفظ 
العين من الهلاك ويكون المؤجر ملزما باجرائها الا انه يجوز 
للمستاجر القيام بها على نفقته . 

؟- الترميمات التأجيرية وهى الترميمات الضرورية 
للانعفاع بالعبن أوما يطلق عليها الترميمات الحاجية رهى 
ترهيمات بسيطة جرى العرف على ان يقوم بها المستأجر . 

الترهيمات التحسيدئية أو الكمالية : وهى التى من شأنها 
زيادة العمل على الانعفاع بالعين المؤجرة فلا يجب على المؤجر 

إلا أن هذه الاحكام ليست هن النظام العام فيجوز الاتفاق 
بين الطرفين على ما يخالفها . 

وكما يمتد العرام المؤجر بعسليم العين بحالة جيدة الى 
ملحقاتها كذلك يشمل التزامه بالصيانة هذه الملحقات فيلزمه 
اصلاح كل تلف بها لايكون راجعا الى فعل المستأجر أرالى فعل 


(1) راجيم الدكتور / سليمان مرقس المرجع السابق عن 3" وما بعدها . 
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واكم 


وقد ألحق المشرع بالترميمات الضرورية التى يلتزم بها المؤجر 
التكاليف والضرائب التى تلازم العين المؤجرة اذ تنص الفقرة 
الئالئة من هذه المادة على ان « يتحمل المؤجر التكاليف والضرائب 
المستحقة على العين المؤجرة ....» . 

ويجوز للمستأجر أن يجرى الترميمات الضرورية بنفسه 
وعليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد وأن يدنفذ هذه الترميمات بأقل 


والأصل أنه لا يجوز للمستأجر أن ينفدذ على المؤجر بقيمة 
هذه النفقات إلا بعد الحصول على حكم به ولكن القاتون أعفاه 
من ذلك وأجاز له أن يطلب من المحكمة إجراء الترميمات بنفسه 
والترخيص له أيضا فى استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة وإذا ما 
قام المستأجر بإجراء الترميمات الضرورية بتنمسه ودون أن يحصل 
على ترخيص من المحكمة فلا يكون له الرجوع الا بدعوى الاثراء 
بلا سبب وفى حدود ما وقع على المؤجر من نفقات . 

وقد أعفى المشرع المستأجر من شرط الحصول على ترخيص 
من القضاء فى ذلك إذا كانت الترميمات بسيطة أو مستعجلة . 


أحكام القضاء , 


وان أوجبت المادة 6551 من التقنين المدنى على اللؤجر ان 
يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها 
وأن يقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون 
الترميمات التأجيرية . الا أنها نصت فى فقرتها الرابعة على 
جواز تعديل هذا الالترام باتفاق خاص بقرلها ه كل هذا مالم 
يقض الاتفاق بغيره »؛ ثما مؤداه ان أحكام المادة /ا65 المذكورة 
ليست من النظام العام 5 ومن ثم فان الحكم المطعود فيه اذا 


ك6 


ولاكقة 

استند فى قضائه الى ما نص عليه بعقد الايجر من أن 
استعمال الطاعنين ( المستأجرين ) للمصعد من قبيل التسامح 
ولا يرتب لهما حقا فى ذمة المؤجر. فانه لا يكرن قد خالف 
القانون , اذ أن هذا الشرط لا مخالفة فيه للقانوت أو النظام 
العام . 
(الطعن4+4السة 4*ق جلة6١5/1/ا945اس‏ ماص؟9؟١‏ ) 

متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة 
(المؤجر ) مسكولة مسئولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف 
المياه الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون ضده ( المستأجر ) 
والتى يستاجرها شخص آخرء تأميسا على أنها تعتبر من 
مصارف المياه التى جعلت المادة /ا5ه من القانون المدنى الالتزام 
بصيانتها من الترميمات الضرورية التى تقع على عاتق المؤجر . 
فانه لا يكون قد خالف القانون . 
(الطعن/41 السنة4*#ق جلسة5؟/١١//ا895اسلماص+650١1)‏ 

التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها . أساسه 
المسئولية العقدية . 

مسثولية امو جر قبل الستاجر فى صيانئة العين المؤجرة 
واجراء ما ينرم لحفظها هى وعلى ما جرى به قضاء هله المحكمة 
مسئولية عقدية يسرى عليها أحكام العقد وما هو مقرر فى 
القانون بئأنه . 
(الطعمان4؟ و "١‏ السنة 8" ق - جلسة؟5/9/ا14اس4؛ اص 85) 

العزام المؤجر بصبانة العين المؤحرة واجراء العرميسات 
الضرورية . م /651 مدنى . اعتباره التزاما قانونيا جديدا . وجوب 
تقريمه واضافته الى اججره الأساسى فى البانى المنشأة قبل يناير 
814 م4 ق ١١51١‏ لسنة ١99/4‏ . 
(الطعن:54 للسسة"4ق -جلسة١4/5//ا/ا9ا1س‏ 58 ص ؟١١٠)‏ 
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ملادمة 

صيانة العين المؤجره . عدم إلمزام المؤجر بها فى ظل 
التقنين المدنى الملغى . جواز إلنزامه بها فى عقد الإيجار أو 
فى إتفاق لاحق. 

لعن كان عقد الايجار موضوع الدعوى قد أبرم فى ظل 
التقنين المدئى الملغى الذى لم يتضمن التزام المؤجر بصيانة العين 
المؤجرة . إلا أن للمتعاقدين حرية التراضى على اضافة هذا الالتزام 
إما فى عقد الإيجار . وإما فى إتفاق لاحق ويكون هذا الإلتزام 
إلتزاما عقديا فى الحالتين . 
(الطعن/!9١‏ لسنة44ق -جلمسة5١/8/95ا9ا1س‏ 764اص 1940) 

القضاء برفض دعوى الإخلاء لتخلف المستأجرين عن الوفاء 
بالمصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى وتوصيله الإنارة. 
لاخطأ. علة ذلك . 

اهمال المؤجر صيانة مواسير الصرف الصحى بالشقة التى 
تعلو شقة الطاعن خطأ يرتب مسئولية 2568 مدنى . 
والطعنه ؟65١‏ لسلة ٠ه‏ ق جلسة 1851/1١/95١‏ لم ينشر بعد) 

قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة أجرة عبن المزاع مقابل 
توصيل الصرف الصحي للعقار دون بيان أسس تقدير هذه الزيادة 
ومدى انتفاع المستأجر بها. قصور . قضاؤة بالأخلاء لعدم وفاء 
الطاعن بها » مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه » علة ذلك . 


(الطعن 5١51‏ للسة 514 ق جلسمة؟١1/؟١/94514١‏ س6و4ص١.65١)‏ 
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وذؤدة 
مادة 014 

)١(‏ اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيد 
الالعزامات المبينة فى المادة السابقة , جاز للمستأجر ان 
يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه 
وباستيفاء ماانفقه خصما من الأجرة , وهذا دون اخلال 
بحقه فى طلب الفسحخ أو إنقاص الأجرة. 

)1١(‏ ويجوز للمستأجر دون حاجة الى ترخيص من 
القضاع ان يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات 
البسيطة ما يلتزم به المؤجر . سواء كان العيب موجودا 
وقفت بدء الانعفاع أو طرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد 
اعذاره بعيفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب , على ان 
يستوفى المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 6518 لببى و6575 سورى و٠6‏ عراقى و١451‏ سودانى 
و/ا4 © لبنانى و9/ا6 كريتى . 
المذكرة الايضاحية : 

وتنص هذه المادة على جزاء الاخلال بهذا الالتزام ٠»‏ وقشى 
ليست الا تطبيقا للقواعد العامة فاذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن 


0ه 


ممكدهة 

القيام بالترميماث الضرورية أو القيام بما تقدم من الالعزامات , 
جاز للمستاجر . اذا لم يطلب الفسخ أو انقاص الاجرة متى كان 
هناك محل لذلك . أن يطلب التدفيذ . بل أن يقوم هو نفسه 
بهذا السفيذ . على ان يخصم من الأجرة ما أنفقه. بعد أن يطلب 
ترخبها من القضاء فى ذلك . ويعفى طلب هذا الترخيضص 
بالشروط الآتية : 

19 ) اذا كانت الترميمات بسيطة أو كانت مستعجلة , 
ولوكان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع . وبالأولى اذا طرأ . 

( ب ) أن يعذر المستأجر المؤجر فى أن يقوم بها . 

١ج‏ ) ألا يقوم بها المؤجر ) بصل الاعذار :فى الميعاد 


المناسب الذى يحدده المستأجر . وللمؤجر ان يتظلم الى القضاء 
من هذا التحديد . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تعناول هذه المادة ايضاح جراع عدم الالتزام بالصيانة الذى 
يقع على عاتق المؤجر فتبين انه اذا أخل المؤجر بالتزامه صيائة 
العين المؤجرة , أى اذا لم يقم باججراء الترميمات الضرورية بعد 
اعذاره لذلك . جاز للمستأجر اذا لم يكن هو نفسه مخلا بالتزامه 
بدفع الاجرة ان يطلب توفيع ماتقطى به القواعد العامة من 
جزاءات على المدين انخل بالتزامه , أى انه يجوز له ان يطلب اما 
التنفيذ العينى الجبرى وأما فسخ العقد وأما نقص الاجرة . 

الننَميد العينى الجبرى؛ تقضى القواعد العامة بأن يجبر المدين 
بعد اعذاره على تدفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممك دنال المادة 
*6 فقرة أولى مدنى) . وبداء على ذلك يجوز للمستأجر ان 
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ممكة 
يطالب بالتنفيذ العينى الجبرى ولايجوز للمؤجر ان يتحاشى ذلك 
بأن يعرض نقص الأجرة أو تعويض المؤجر باجراء الترميمات 
الضرورية التى تلزم بها المادة /651 المستأجر عن نقص المنفعة 
الناشئ من حاجة العين الى تلك الترميمات . )١١‏ 
ويجوز أن يقوم المستأجر بإجراء الترميمات الضرورية على 
نفقة المؤجر ولا يجور للمستأجر أن ينفذ على المؤجر بقيمة هذه 
النفقات إلا إذا حصل على حكم به وأن يحصل على ترخيص فى 
أن يجريها بنفسه وأن يستوفى ما أنفقه من أجرة : 
وإذا قام المستأجر بإجراء الترميمات الضرورية بنفسه دون 
أن يحصل على الترخيص المذكور فلا يكون له أن يرجع على 
المؤجر إلا بدعوى الإثراء بلا سبب وفى حدود ما وقع على المؤجر 
من نفقات . 
غير أن المشرع قد أعفى المستاججر من الحمول على هذا 
الاذث . إذا توافرت شروط ثلانة : 
١‏ - أن تكون هذه الترميمات بسيطة أوأن تكون مستعجلة بحيث لا 
نكمل الإننظار. 
١‏ - أن يعذرانستاجر المؤجر للقيام بها . 
؟ - ألا يقوم بها المؤجر بعد الإعذارفى الميعاد المناسب الى يحدذه 
المستأجر. 
إذا توافرت هذه الشروط وأجرى المستأجر الترميمات 
الضرورية بنفسه جاز له الرجوع بما أنفق وأن يستوفى حقه بخصم 
ذلك من الأجرة. (") 
(1؟7) راجع فى هذا د/ مليمان مرقس المرجع السابق ص 5510 . /79” وما بعدها . 


سمأكةفه 


موذمركة 

أحكام القضاء , 

يؤخد من تعريف إجارة الأشياء حسب نص المادة 501" مدنى 
(قديم) ان الايجار عقد معاوضة ملزم لطرفيه بالعرامات متقابلة 
يعتبر كل منهما مببا لوجوب مقابله . فمتى التزم المؤجر فى عقد 
الاجارة بالقيام بعمل اصلاحات معينة مقدرة فى العين المؤجرة فلا 
يجوز له مطالبة المستأجر بالأجرة الا اذا قام أولا بما الترم به من 
الاصلاحات لأن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة. فاذا فوت 
المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما العزم به يكون من 
حق المستأجر قانونا فوق طلب الفسخ وطلب الزام المؤجر بعمل 
الاملاحات أو الاذن له هو بعملها على حسابه وطلب انقاص الأجرة 
ان يدفم بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها . 
(نقض جلسة ١4/19/19‏ مجموعة القواعد القانونية ص7 )١١‏ 

اذا تأخر الموجر بعد اعذاره عن القيام بعدفيذ التزامه بصيائة 
العين المؤجرة لتبقى على الحالة التى سلمت بها أو أخل بما عليه 
من واجب القيام فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية, 
فان للمسشتأجر وفقا للمادة 5548 من القانون المدنى أن يحصل 
على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما 
أنفقه خصما من الأجرة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ 
المؤجرة وهدمت قد استند الى المادتين 651 و 258 من القانون 
المدنى فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 
(؟1465/5/5١‏ مجموعة القواعدالقانونية فى ©8؟ عاماص ٠١17‏ ) 

ان ما نصت عليه المادة 54 من القانون المدنى من وجوب 
قيام المستأجر بأعذار المؤجر للقيام باجراء الترميمات الضرورية لا 
يسرى على أحوال المسبولية التقصيرية . 
(الطعن/!؟١‏ لسنة4 "ق - جلسة56؟5/١١٠١/8519اس‏ لما صض865.0١)‏ 
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وذؤدة 
متى كان الحكم المطعون فمه قد اغتبر الشركة الطاعنة ( 
المؤجر ) مسئولة مسكولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف 
المياه الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون ضده ( المستأجر 4 
والتى يستأجرها شخص آخرء تأسيسا على أنها تععبر من 
مصارف المياه التى جعلت المادة /651 من القانون المدنى الالترام 
بصيائتها من الترميمات الضرورية التى تقع على عاتق المؤجر فانه 
لايكون قد خالف القانون . 
(الطعن!؟ السنة 4 "اق - جلسة5؟/١١/951اسماص.65١)‏ 


متى استظهرت محكمة الموضوع ها أتاه المؤجر (الطاعن) 
من أعمال أدت الى حرمات المستأجر ( المطعون ضذه ) من 
الانتفاع بالعين المؤجره خلال مدة معيلة وتعتبر إخلالا منة 
بالعزاماته وقضت للمطعون ضده المستأجر على هذا الأساس 
بععويض يوازى أجرة هذه العين فى تلك المدة إععبارا بأن هذه 
الأجره تعادل الإنمفاع الذى حرم ممه لأن الأجره هى مقابل 
الانتفاع ولما رأته المحكمة فى حدود سلطتها التقديريه من أن تلك 
الأجره تمدل التعويض الكافى جبر الضرر الذى لحقه فإن الحكم 
يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بتعريضه . 
( الطعن رقم 84" لمسة 4 "اق - جلسةغم؟/”/958؟9١1)‏ 


الترميمات المستعجلة البسيطة التى يلزم بها الموّجر 
استقطاع المستأجر من الأجرة مقابل ما أنفقه فى اجرائها دون 
ترخيص سابق من القضاء . مناطه . إعتداد المؤجر باجرائها 
فى وقت مناسب وتخلفه عن القيام بها . م 5548 مدنى . 

اذ كات الواقع فى الدعوى ان النزاع - فى دعوى الأخلاء 
لعدم الوفاء بالأجره - مرده الى الترميمات الى أجراها الطاعنان 


ا 


وؤردة 


بوصفهما مستأجرين وأنهما يطالبان بخصمها من الأجرة اسعنادا 
الى ما قررته الفقرة الفانية من المادة 858 من القائون المدنى , 
والتى تخولهما اجراء الترميمات - المستعجلة أو البسيطة تما يلزم 
به المؤجرء وأن يسعوفيا ما انفقاه فيها دون ترخيص هن القضاء 
خصما هن الأجرة . والى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 
9 بشأن نترميم الأماكن الستاجرة لأغراض التعليم 
حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى /9١‏ فقط من قيمة 
الايجار السنوى على أن تضاف الى ميزانية الوزارة باقى التكاليف. 
وكانت المادة 558 آنفة الذكر تشترط لاعفاء المستأجر من طلب 
الترخيص السابق ان يعذر المستأجر المؤجر بآن يقوم بالترميم والا 
يقوم به المؤجر بعد اعذاره فى وقت مناسب يحدده المستأجر 
وكانت الأوراق خلوا ثما يعيد هذا الاعذار كما لم يدع الطاعبان 
قيامهما به , فانه لا يجوز للمستأجر ان يستقطع عن الأجرة شيئا 
فى مقابل مصروفات يكون قد انفقها فى اصلاح العين. ولو كان 
الانفاق على ترميمات مستعجلة ثما تخوله المادة المشار اليها 
اجراؤة دود حاجة الى ترخيص هن القضاء طالا انه قام بها دون 
اعذار المؤجر باجرائها فى وقت مناسب . 
(الطعن/ا!؟5 لمنة 4 ق جلسة ١4/5/لالاةاسم؟‏ ص /ا١١١)‏ 
إلعزام المؤجر بصيانة العين المؤجره وحفظها. أساسه 
المسئوليه العقديه . 
(الطعن 19*44#4لسلةء6كق -جلسبة9؟/184.20/15ة١‏ )2 
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م6 ها5 
عادة 014 


(1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا 
كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . 

)2 أما اذا كان هلاك العين جرثئيا أو أصبحتث 
العين فى حالة لاتصلح معها للانعفاع الذى أجرت من 
أجله , أو نقص هذا الانعمفاع نقصا كبيرا أو لم يكن 
للمستأجر يد فى شئ من ذلك » فيجوز له ء اذا لم يقم 
المؤجر فى ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التى 
كانت عليها ان يطلب بتعا للظروف اها انقاص الاجرة أو 
فسخ الايجار ذاته دون إخلال بما له من حق فى أن يقوم 
بدفه بتفد العزام المؤجر وفقا لاحكام المادة السابقة , 

(*) ولابجور للمسشتأحر فى الحالتين السابقتين ان 
يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التلف يرجع الى سبب 
لايد للمؤجر فيه 
التصوص العربية المفابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 0548 ليبى و/ا871 سورى و١هلا‏ عراقى و”557 سودانى 
و57 لبنانى #“'تلاتونسى وشلاته كويتى ولاه" 558 
أردبى . 


لهعأةقه 


مذذة 
المذكرة الايضاحية ؛ 
قد تهلك العين هلاكا كليا, سواء كان ذلك هن جراء عدم 
القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين . أو بخطأً من المؤجر أو 
المستأجر .أو بقوة فاهرة . وفى كل هذه الاحوال يدفسخ العقد من 
تلقاء نفسه لانعدام امحل . واذا كان المستأجر هو الذى صدر منه 
الخطأ . كان مسئولا عن التعريض . أما فى الاحوال الاخرى فالعين 
تهلك على المؤجر . 
أما اذا هلكت العين هلاكا جزئيا أوأصبحت لاتصلح 
للانتفاع .أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا : ولم يكن ذلك بخطأ 
المستأجر .فإن له ان يطلب من المؤجر ان يعيد العين الى أصلها 
طقالما تقدم من الاحكام . اذ المؤجر ملزم ان يتعهد العين 
بالصيانة . وللمستأجر ان يقوم هو نفه بالترميمات اللازمة بعد 
ترخيض من القضاء أو دوت ثر شخيص وفقا لما سبق بيانه . كما 
يستطيع المطالبة بانقاص الاجرة بالقدر الذى حرم به من الانعفاع, 
بل ويجوز له طلب الفسخ اذا كان هناك محل لذلك . وله طلب 
التعريض فى جميع الاحوال الا اذا كان الهلاك أو العلف لايد 
للمؤجر فيه . وليس فى كل هذا الا تطبيق للقواعد العامة )١(.‏ 
الشرح والتعليق : 
تساول هذه المادة أحكام الهلاك الكلى للعين المؤجرة 
والهلاك أما أن يكون هلاكا ماديا أو قانونيا : 
الهلاك الملدى. وهو الدى يحدث بسبب حريق أو غرق أو 
صاعقة ويعد هلاكا كليا زوال البناء . 


)١(‏ راجع الاعبال التحضيرية المرجمع الابل عن 6١1١‏ ء,ضص؟:.©#. 
6ه 


وفكة 
الهلا كالقانونى: قد يكون ببزع الملكية للمنفعة العامة أو 
الإستيلاء على العقار )١(.‏ 
احكام الهلاك الكلى : توضح الفقرة الأولي من المادة أحكام الهلاك 
الكلى مبينة أنه إذا هلكت العين المؤجرة هدك كليا ينفسخ العقد. 
فإذا كان الهلاك بقوة القانون انقضت الملاقة بين المؤجر 
والمستأجر ولايستطيع الموجمر إجبار المستاجر أن يعود الى العين 
المؤجرة 22" 
أما اذا كان الهلاك بخطأ من المؤجر فلا يجبر مع ذلك على 
إعادة العين الى أصلها . 
أها إذا كان الهلاك بخطأ من المستاجر انفسخ الإيجار ويكون 
المستأجر مسئولا عن تعويض المؤجر عن هلاك العين وعن فسخ 
الإيجار قبل إنقضاء مذله , 
أما إذا كان الهلاك بفعل الغير انفحَ الإيجار ورجع كلا من 
المؤجر والمستأجر بتعريض على المتسبب فى الهلاك . 
أحكام الهلاك الجربى : ط! 
إذا هلكت العين هلاكاً جزئيا أو أصبحت فى حالة لا تصلح 
ممها للإنتفاع الذى أجرت من أجله ونقص هذا الإنتفاع نقما 
كبيراً ء إذا كان الهلاك الجرئى بسبب المستأجر ظل الأيجار ساريا 
ولا يجوز له أن يرجع الى الموجر بشئ . 
وإذا كان الهلاك الجزئى بغير فعل المستأجر : إذا كان بفعل 
المؤجر كان للمستاجر أن يطلب منه أن يعيد العين الى أصلها فإذا 
لم يقم بذلك كان للمستأجر أن يطلب نقص الأجرة وله أن يطلب 
فسخ الإيجار. 
(١ )١(‏ ؟)راجع فى هذا الدكتور/ التهورى - المرجع السابق ص 585 وما بعدها . 
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م2504 
أحكام القضاء : 
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكا كليا 
بتعرتب عليه انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام امحل . ولا يجوز 
للمستأجر فى هذه الحالة ان يطالب المؤجر بتعويض . وهو ما 
تقضى به الفقرتان الأولى والغالئة من المادة 854 من القانون 
المدنى - واذ كان الشابت فى الدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع 
ملكية العمارة التى كان يستاجر المطعون عليه الأول شقة فيهاء 
فانها تعد فى حكم الهالكة هلاكا كليا وينفسخ العقد من تلقاء 
نفسه. ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون» اذ 
اعتبر ان الطاعنة (المؤجرة) قد أخطأت باحلاء المطعون عليه الأول 
مس الشقة التى كان بسكنها وفضى له بالتعويض على هدا الأساس. 


(الطس ١5‏ لسنةة8”#ق جلة؟١/١١4/1لاؤاسهة"_اص*"١١١)‏ 


الهلاك الكلى للعين المؤجرة.م ./ا مدسلى قديم. 5ه 
ماهيته . تقدير ما اذا كان الهلاك كلياأو -بزئيا. واقع يخضم 
لتقدير محكمة الموضوع جوار اثبات الهلاك دكافة الطرق . 


الهلاك الكلى فى معنى المادة 7/0٠‏ من التقنين المدبى 
القديم المقابلة للمادة ١/855‏ من القانون المدبى الحالى - هو أن 
يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير 
مالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله والهلاك هنا 
مادى يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتى ولثن انعقد 
الاجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوى أو القانونى الذى لم 
بمس نفس الشئ المؤجر فى مادته الا انه يحول دون أدائه المنفعة 
التى قصد ان يستوفيها المستأجر منهء الا أن شرطه أن يحول دوت 
الانتفاع بالعين جميعها وألا يكون المائنع مؤقتا بل ذائما فان لم 


ره - 


م656 

يترتب الا انتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره 
الى الزوال قبل انتهاء مدة العقد اعتير الهلاك جزئيا . ومسألة ما 
اذا كان الهلاك كليا أو جزئيا من مسائل الواقع التى تخضع 
لسلطان قاضى الموضوع وتقديره دون رقابة محكمة النقض مادام 
استخلاصه سائفا . 
(الطعن١؟4لسنة‏ غ##ق جلسة 5١/١1/لاا5اس‏ 8١1ص“‏ .7 )١‏ 

طبقا للقواعد العامة ولما نصت عليه المادة ١/6551‏ من 
القانون المدنى ينقضى عقد الايجار بهلاك العين المؤجرة هلاكا 
كليا » اذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه 
لاستحالة التنفيذ بانعدام امحل . أيا كان السبب فى هذا الهلاك , 
أى سواع كان راججعا الى القوة القاهرة أو خط المؤجر أو خطأ 
المستأجر أو خطا الغير » ولا يجبر المؤجر فى أى من هذه الماللات 
على اعادة العين الى أصلها ولا يلزم اذا أقام بناء جديدا مكان 
البناء الذى هلك كليا ان يبرم عقد ايجار جديد مع المستأجر . 
وانما يكون المؤجر ملزما بتعويض المستأجر فى حالة هلاك العين 
المؤجرة بخطأ المؤجر 
(الطعن م١‏ لسنة 46 ق جلة ١7/9١1/١9481١اس‏ ”ا“ ص556) 

نزع ملكية العين المؤجره للمنفعه العامه . إعتباره هلاكا 
كليا . أثره . إنفساخ عقد الإيجار بقوة القانون . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع ملكية العين المبيعه 
المؤجره للمنفعه العامه يعد هلاكا كليا يترتب عليه إنفساخ عقد 
الإيجار بحكم القانون ومن تلقاء نفسه لإستحالة تنفيلة بسبب 
إنعدام المحل لسبب أجتنبى . 
(الطعن م١7‏ لسنة 494 ق -جلسة؟985/4/9اس7 ص 1550) 


مكاكة 


مؤوه 


صؤدى الدص فى المادة 856 من القانوت المدنى أنه مستى 
هلكت العين المؤجرهة أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا فيدفسخ 

العقد من تلقاء نفسه وبحكم القانوت . وذلك سواء أكان الهلاك 
الكلى - وعلى ما ورد بالمدكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى 
للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطا المستاجر أو بقوة قاهرة . 

(الطعن86١7السنة‏ 9ع ق جلسة١١/“/ت6مؤاس‏ 5" ص ه0ا) 


خلر قوانين الإيجار من تنظيم حالة معينه. وجرب الرجوع 
الى أحكام القانون المدنى الحكم نهائيا بإزالة العين المؤجره. هلاك 
قانوني فى حكم الهلاك المادى . أثره . إنفساخ العقد. م9.ه 
(الطعن١0١؟السنةءهق‏ جلة 480/١9/1١"‏ اسم" ص 4لا )١‏ 


هلاك العين المؤجره هلاكا كليا أيا كان سببه . أثره. 
إنفساخ عقد الإيجار م ١/8594‏ مدنى عدم إلتزام المؤجر 
بإعادة العين الى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستاجر فى 
المبنى اجبديد . 

عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه اغكمة - 
ينقضى وفقا لص اللمادة ١/659‏ من القانون المدنى بهلاك العين 
المؤجرة هلاكا كلياً . ويترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من 
تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بإنعدام امحل أيا كان السبب فى هذا 
الهلاك مواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطا المؤجر أو خطأ 
المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على 
إعادة العبن إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديدا مكان البناء 
الذى هلك كليا أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر . 


)ه.04ص؟4١س1ا9486/6/"1١ةسلج‎ قه١ةنمل‎ ١55٠نعطلا(‎ 


عرلأاةمك- 


عوكقكهة 

هلاك العين المؤجره هلاكا كليا أيا كان سببه . أثره. 
إنفساخ عقد الإيجار م ١/076‏ مدنى عدم إلعزام المؤجر 
بإعادة العين الى أصلها أو إبرام عفد إيجار مع المستأجر فى 
المبنى اللهديد. 

عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
يدقضى وفقا لمص المادة ١/655‏ من القانون المدنى بهلاك العين 
المؤجرة هلاكا كليأ , ويترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من 
تلقاء نفه لاستحالة التسفيذ بإنعدام المحل أيا كان السبب فى هذا 
الهلاك سواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطا المؤجر أو خطأ 
المستأجر أو الغبر ولا يجبر الموجر فى أى من هله الحالات على 
إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديدا مكان البناء 
الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستاجر . 
(الطعن ١١614‏ لسنة "هق جلسة1/194/ ١5895‏ س.1 ص الالا ) 

هلاك العين الموجرة هلاكا كليا . أئره . إنفساخ عقد الإيجار 
من تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك راجعا أم غير راجع الى 
خطأ المؤجر - حق طرفى العقد فى طلب إنفساخه. علة ذلك . 
المادتان 896ذ01 ١/655‏ مدنى. 
(الطعن ١85‏ السنة 4ه ق - جلسة 1551/6/5 لمينشر بعد) 

هلاك العين المؤجره هلاكا كليا أيا كان سببه . أئره . إنفساخ 
عقد الإيجار م ١/5‏ مدنى عدم إلتزام المؤ جر بإعادة العين الى 
أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر فى المبنى الجديد. 
(الطعن ؟/إاالسنة “هق جلسة!ا١/١/550١اس١4‏ ص١81١ا)‏ 


إاك/اة- 


م54 
الهلاك الكلى للعين المؤجرة . م258 مدنى . ماهيته . 
تفدير ما إذا كان الهلاك كليا أو جمزئيا . واقع يخضع لتقدير 
محكمة الموضوع . جواز إثبات الهلاك بكافة الطرق . إنتهاء الحكم 
لأمباب سائغة إلى هلاك العين المؤجرة جزئيا فقط وترتيبه على 
ذلك غدم إنفساخ عقد الإيجار بقوة القانون صحيح . 
( الطعن١44السنة‏ 4هق جلسة9؟7/9/١9491اس47صض١57)‏ 
هلاك العين المؤجرة هلاكا كلما . أثره . إنفماخ عقد 
الإيجار من تلقاء نفه أيا كان سبب الهلاك راجعا أم غير راجع 
إلى المؤجر . حق طرفى العقد فى طلب إنفساخه .علة ذلك . 
المادتان 1868 ١/0594‏ مدنى . 
( الطعن885١‏ لسنة 4ه ق جلسة 80/6/١935ا1س؟4‏ ص48 )1٠١‏ 


هلاك العين المؤجرة هلاكا كلياً . أثره . إنفساخ عقد 
الإيجار من تلقاء نفسه . م858/١‏ مدنى عدم إلتزام المؤجر 
بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر فى المبنى 
المجديد . علة ذلك . خلو القانون رقم 44 لسنة /ا/91١‏ من نص 
تمائل لنص م 4" ق 88 لسنة ١458‏ الملغى . 
( الطعن5 ١٠١6‏ لسنة ١5ق‏ - جلسة8١//184847س49‏ ص14287) 

عقد الإيجار . انقضاؤه بهلاك العين المؤجرة كلياً أي كان 
صببه . أثره . إنفساخ العقد من تلقاء نفسه . عدم التزام المؤجر 
بإعادة العين إلى مالكها أو إبرام عقد الإيجار مع المستأجر إذا أقام 
بناء جديدا مكان الذى هلكت . إقتصار حق المستأجر على 
التعريض طبقا للقواعد العامة . 


( الطعن؟5١٠‏ لسنة586 ق جلسة؟ 1947/14/1١‏ س4 ص856) 


الك 5-7 


م2535 
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا. أثره . انفساخ عقد الايجار 
من تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك . الطعن فى قرار هدم العين 
المؤجرة بعد تنفيذه. غير منتج . النصوم وشأنهم فى تحمديد 
المسئولية عن الهلاك وما ينجم عن ذلك من آثار لا يرتبها عقد 
الإيجار ذاته . 
( الطعن ١٠١86‏ لسنة ره جل ة5؟5/١١557/1ا1‏ س4 ص6ة؟؟١)‏ 
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا. أثره. انفساخ عقد الايجار 
من تلقاء نفسه لزوال محله . مو5ىة/١‏ مدلى . 
(الطمعن65م؟ لسلنةلاهق جلسة١/؟١/"14١1)‏ 
هلاك العين المؤجرة أيا كان سببه - أثره . انفنساخ عقد 
الايجار من تلقاء نفسه . م 855 مدلى . 
(الطعنؤهه؟“لدنة*اق - جلسة5؟/“/4584١)‏ 
هلاك العين المؤجرة هلذاكا كليا 8 أثره. انفساخ عقد الايجار 
هن تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك. الطعن فى قرار هدم العين 
المؤجرة بعد تنفيذه. غير منتج , 
(الطعنةل!اة؟ لس نةؤوق -دجلسة444/4/55١)‏ 
خلو قوانين ايجار الأماكن من تنظيم حاله معينه . وجوب 
الرجوع الى أحكام القانون المدنى . هلاك العين المؤجرة هلاكا 
كليا . أثره . إنفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لزوال محله . 
م56 مدنى . عدم التزام المؤجر بإعادة العين الى أصلها أو 
إبرام عقد إيجار مع المستأجر فى المببى الجديد أيا كان سبب 
الهلاك . 
(الطعن١١8‏ لسنة اكق - جلسة15456/11/55 لم ينشر بعد ) 
(الطعن465؟لسلةلاءهق جلسة؟15/؟١/”565١‏ ) 


-81/- 


م55 

هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . أثره. انفساخ عقد 
الإيجار من تلقاء نفسه أيا كان السبب فى هذا الهلاك .م /؟ 
6 مدنى . الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر بالإخلاء رغم 
هدم العقار . غير منج . 
(الطعن: 6864 لسنة١5ق‏ - جلسة755/١/15486لم‏ ينشر بعد) 
(الطعن 86١‏ لسنةااق -جلسمة755/١952/1الم‏ ينشر بعد) 

هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . أثره. انفساخ عقد 
الإيجار من تلقاء نفسه.م ١/858‏ مدنى . 
(الطعن14 614 السنة7اق -جللسة 1445/8/١9‏ س!او4+ص175) 
(الطعن6547" لنة١٠”ق‏ جلسة 4١1/؟١/444١لم‏ يدشر بعد) 

الهلاك الكلى . ماهيته .م ١/8658‏ مدنى . شرطه . 
(الطعن4 756114 لسنة"_“ق - جلسة ١4655//1١‏ سلا )1 ص14975) 
(الطعن 6417" لسسنة٠5“ق‏ - جلسة 86١7/1١1444/1لم‏ ينشر بعد) 

هلاك العبن المؤجرة هلاكا كليا . أثرة. انفساخ عقد 
الإيجار من تلقاء نفسه.م ١/6554‏ مدنى : 

النص فى المادة ١/8594‏ من القانون المدنى أنه إذا هلكت 
العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء 
نفمه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقا للقاعدة العامة التى تقضى 
بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى إنعدام امحل . 


(الطعن 5544 لسدة اق جلسة ١445/7/1١‏ س4 ص20/5 ) 


-غ/اه- 


مك2 
الهلاك الكلى . ماهيته . م254/١‏ مدنى . شرطه . 
|الهلاك الكلى فى معنى المادة ١/6564‏ مدنى إما يكرن 
ماديا بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو 
يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله 
وإما أن يكون هلاكا معنويا بحيث يحول دون أداء المنفعة التى 
قصد أن يستوفيها المسعاجر فنة وشرط ذلك أن يحول دون 
الانتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتا بل دائما . 
(الطعن544؟ لسنة ؟اق جلسة ١//5955١ا‏ س4 ص75 4 ) 


صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول 
على ترخيص بإدارته لايعتبر هلاكا كليا للعين المؤجرة . إقامة 
الحكم المطعورن فيه قضاءه بالأخلاء والعسليم على سند من أن 
الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكا كليا ينفسخ 
معه عمد الإيجار 5 خطأا 1 
(الطعن 5544 لسنة؟”ق - جلسة5535//1١اس/!4‏ ص5! !14 ) 


هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . أثره. انفساخ 
عقد الإيجارم ١/855‏ مدنى . الهلاك الكلى . ماهيته . إنتفاء 
المنفعة من جزء من العين . إغتباره هلاكا جرثيا لاينقضى به 
العقد . 
(الطعن771/8 لسنة١ء5ق‏ - جلسة١6١١/545/9الم‏ ينشر بعد) 


عقد الإيجار. إنقضاءه بهلاك العين المؤجرة كلياأيا كان 
سببه. أثرة. إنفساخ العقد من تلقاء نفسه.م ١/655‏ مدنى. 
عدم التزام المؤجر بإعادة العين الى أصلها ولايحق ذلك للمستاجر 
سن تلقاء نفسه جبرا عن مالكها. 


(الطعن #97١‏ لبة١ء٠اق‏ -جلسة955/94/737الم ينشر بعد) 


61/6 


م23 

هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . انفساخ العقد لإستحالة 

تنفيذه .م6855/١‏ مدني . هسئولية المؤجر عن الهلاك الراجع 

لخطئه . إنحصارها فى تعريض المستأجر . عما اصابه من ضرر 
بسبب انفساخ الإيجار قبل انتهاء مدته . 

(الطعن 50١‏ لسنة١؟ق‏ -جلة4١1545/15/1م‏ ينشر بعد) 

(الطعن ١86؟‏ لسنة١5ق‏ -جلسة15956/1/955لم ينشر بعد) 


هلاك العين المؤجرة هلاكا كلبا . أثره. انفساخ عقد 
الإيجار من تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك . الطعن فى قرار 
هدم العين المؤجرة بعد تنفيذه . غير منتج . الخنصوم وشأنهم فى 
تحديد المسئولية عن الهلاك وما يدجم عن ذلك من آثار لايرتبها 
عقد الإيجار ذاته . 
(الطعن اه" لسنة65ق - جلة86/55/ا159م ينشر بعد) 
(الطعن 751/8 لسنة؟9 هق - جلسة١1944/14/195‏ لم ينشر بعد) 


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه 
إلى أن المحكمة قد محمت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها 
ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما 
يبىء عن بحث ودراسسة أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة . 
والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأحخذ بما تطمئن إليه من الأدلة 
وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالا على ما لم تأخذ به 
محله أن تككون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرهاء 
كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة 


سااكايةاوات 


مكدهة 
التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكرن لها مأخذها 
الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤدياً 
إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأنى نحكمة النقض أن 
تعمل رقابتها على سداد الحكم » إِذ كان ذلك وكان المقرر أنه 
طبقا للقواعد العامة ولما تقضى به المادة ١/554‏ من القانون 
المدنى أن عقد الإيجار ينقضى بهلاك العين المؤجرة هلاكا كلياً . 
إذ يعرتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة 
العنفيذ بانعدام امحل أيا كان السبب فى هذا الهلاك وسواء كان 
راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستاجر أو خطأ 
الغيرء لما كان ذلك وكان الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاءه 
برفض دعوى الطاعنتين على ما أورده من أن ها أتاه المطعون ضده 
لا يعد من قبيل الهلاك الذى يترتب عليه إنفساخ العقد دون أن 
يفصح عن المصدر الذى استقى منه دليله على ذلك دون أن يعرض 
لا ورد بالمحضر رقم 5865 لسنة ١15410‏ إدارى مصر البديدة 
والجنحتين رقمى 5١١‏ للسلسة ١1١ 2.2 ١94/810‏ لسنة ١488‏ مصر 
الجديدة المقدمة من الطاعنتين ولا إلى تقرير الخبير المنتدب أمام 
محكمة أول درجة بئان ما لحق بالعين المؤجرة محل النزاع ولا 
يبين منه أنه فحصها أواطلع عليها فإنه يكون معيبا بما يوجب 
( الطعن/1؟؟ لسنة 4"ق جلسة 1555/5/١5‏ لم ينشر بعد ) 
عقد الإيجار . انقضاؤه بهلاك العين المؤجرة كليا أيأ كان 
سببه. أثرة. إنفساخ العقد من تلقاء نفسه . م655/ ١‏ مدنى . عدم 
التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها ولايحق ذلك للمستأجر من 
تلقاء نفسه جبراعن مالكها. 
( الطعن 8479 للسنة "اق - جلسة8١8/1/٠0٠٠.؟لم‏ يدشر بعد) 


ايأ 


موده 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مناط صحة ما تقدره 
الجهة الإدارية انخيصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآات من 
هدم المباني كليا أو جزئيا - إعمالاً لنص المادتين 22868 ١/865‏ من 
الفانون رقم 45 لسنة /ا/ا81١-‏ وعلى ما جسرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن تكون حالتها رقت صدور القرار ثما يخشى معها 
مسقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال 
للخطر وكان من المقرر أيضا أن عقد الإيجار ينقضى وفقا لنص 
المادة ١/658‏ من القانون المدنى بهلاك العين الموجرة هلاكا 
كليا - سواء كان هذا الهلاك فعليا أو حكميا بثبوت أن المكان 
أصبح آيلاً للسقوط ويخشى منه على الارواح والأموال بحكم 
نهائى - ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه 
لاستحالة التنفيذل بانعدام امحل أيا كان السبب فى هذا الهلاك 
سواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطأ المرجر أو خطأ 
المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر فى أى هن هذه الحالات على 
إعادة العين إلى أصلها ولا بحق ذلك للمستأجر من تلقاء نفسه 
جبرا عن مالكها لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بإلغاء الحكم المستائف والقرار المطعون عليه تأسيسا على أن 
الملطعون ضده الأول قام بترميم العقار دون انتظار لما يسفرعنه 
الفصل فى الطعن بحيث صار العقار فى غير حاجة إلى إزالة أو 
ترميم واصبح القرار المطعرن عليه على غير ذى محل فى حين أن 
مناط صحة قرار الهدم وسلامته - وعلى ما ملف بيانه - هو 
وقت صدور قرار الإزالة فانه يكون معيبا ثما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث بافى أسباب الطعن . 


(الطعن 84797 لسسة "اق - جلسة8١86/1/١٠٠56‏ لم ينشر بعد ) 


سا6 - 


عوفكة 
حيث أن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة 
معينة ؛ تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى . وكان 
القانرن رقم 1481/1١15‏ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم 
العلاقة بين المؤجر والمستاجر الذى يحكم واقعة الدعوى قد خلا 
من تنظيم اص عن أئر حكم إزالة العين المؤجسرة على عقد 
الإيجار الوارد علبها بما بتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى 
أحكام القانون المدنى ؛ وكانت الفقرة الأولى من المادة 8564 من 
القانون المدنى تنص على أن ١‏ إذا هلكت العين المؤجسرة أثناء 
الإيجار هلاكا كلا إنفسخ العقد من تلقاء نفسه ؛ لما كان ذلك 3 
وكان البين من الخنطاب الصادر من الوحدة المحلية لمركز وهمدينة 
دمنهور بتاريخ ”٠٠6٠١/5/514‏ برقم أنه بمعاينة العقار 
محل النزاع مرضوع القرار الهندسى رقم 5/ا١‏ ,86 2 1١4985‏ على 
الطبيعة تبين إزالته حتى سطح الأرض . وهو ما يترتب عليه 
انفساخ العقد'من تلقاء نفسه أيا كان السبب فى هذا الهلاك 
ويصبح الطعن على الحكم الصادر بإزالة العثار حتى سطح الأرض 
أيا كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعنين ثمة مصلحة ذلك أنهم 
أبتغوا البقاء فى العين المؤجرة وبهلاك العين أصبح الطعن على 
قرار النظيم لا يصادف محلا , كما أن قبوله لن يزيل الآثار التى 
نجمت عن هدم العقار وهى انفاخ عقود إيجار الطاعبين بهلاك 
العين المؤجرة لهم ومن ثم فإن النعى بما ورد باسباب الطعنين 
يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضهما . 


(الطعمان 2١07:2419"‏ لسنة7”ق جلمة6؟9/١1/١5١٠7‏ لم ينشر بعد) 


ا هت 


مم وله 
عادة 0٠١‏ 


لايجوز للمستأجر ان يمسم المؤجر من اجراء الترميمات 
المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة . على 
انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى 
بالانتفاع بالعين: جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما 

(؟) ومع ذلك اذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة 
الى ان د تتم الترميمات ؛ سقط حقه فى طلب الفسخ . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية * 

مادة 554 ليبى و04 سورى و؟ هلا عراقى و2854 لبنانى 
45 سودانى و 0/4 كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

هناك نوع أخصر من العرميمات الضرورية وهى اللازمة لا" 
للانتفاع بالعين بل لحفظها من الهلاك وهذه تكون على 
المؤجر بل هى أيضا من حقه بمعنى انه لا يجوز للمستأجر ان 
يمنعه من اجرائها بدعوى ان ذلك يخل بانتفاعه بالعين فحفظ 
العبن من الهلاك مقدم على انتفاع المستأجر بها . 


ىأرم 


مءثاة 

الشرح والتعليق ؛ 

تعناول هذه المادة أحكام الترميمات الضرورية اللازمة حفظ 
العين والتى لا' يجوز للمستاجصر أن يجمنع المؤجمر من اجرائها 
ومؤداها انه يشترط فى الزام المستاجر بتمكين المؤجر من اجراء 
ترميمات فى العين الؤجرة توافر شرطين : 

)١(‏ ان تكون تلك الترميمات مستعجلة بحيث لايمكن 
ارجاؤها الى ان تنتهى مدة الاجارة . 

(؟) وان تكون ضرورية لحفظ العين الموؤجرة من الهلاك . 

ولايجوز للمستأجر ان يمانع فى ذلك ولو كان من شأنه ان 
يخل بانتفاعه بالعين لأن حفظ العين من الهلاك مقدم على انتفاع 
المستأجر ويجوز للمؤجسر أن يهدم البعاء كله اذا أصبح يسبب 
قدمه يخشى انهدامه ومايترتب على ذلك من الاضرار بسلامة 
الاشخاص . 

وإذا ما وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر جاز الإلتجاء الى 
قاضى الأمور المستعجلة. )١(‏ 


)1 راجع فى هذا الد كعور / ليما مرقس - المرجع السابق ع 48" وما بعدها . 


دامر 


م أبام 
مادة الا0 


)١(‏ على المؤجر ان يمتنع عن كل مامن شأنه ان 
يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة , ولايجوز له ان 
يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع . 

(؟) ولايقتصر ضمنن المؤجر على الاعمال التى 
تصدر منه أو من اتباعه بل يمعد هذا الضمان الى كل 
تعرض أو اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى 
مستأجر آخر أومن أى شخص تلقى الحق عن المؤجر . 
النصوص العربية المقابلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصرص القاتون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ٠/اه‏ ليبى و68 سورى ؟5/ عراقى و4514 سودانى 
و5637 لبغانى و44لا تونسى ولاه كويتى وءلالا من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الأصاحية : 

« هذا النص وما بعدها ( هالا - 4لالا ) ينظم ضمات 
التعرض والاستحقاق والايجار كالبيع فى هذه الأحكام , فالمؤجر 
يضمن تعرضه ,ماديا كان أو مبنيا على سبب قانونى » ويضمن 
تعرض الغير اذا كان مبنيا على سبب قانونى . 

أما تعرضه هو كان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين 
المؤجرة باحداث تغيير فيها يخل بهذا الانتفاع أو أن يعطى للغير 


د اخرمقه 


م الام 

حقا عينباأو شخصيا بتعارض مع حق المستأجر ويحتج به عليه 3 
كحق المشترى للعين المؤجرة اذا لم يكن تاريخ الايجار أسبق من 
تاريخ البيع وكحق مستأجر آخر مقدم طبقا للقاعدة التى سيأتى 
بيانها» . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام ضمان التعرض اللخصى الذى 
يضمنه المؤجر وهى تقرر ان المؤجر ملتزم بالامتداع عن كل تعرض 
شخصى قانونيا كان أم ماديا . وتخص بالذكر وجوب الامتباع 
عن التعرض المادى الذى يقع من طريق احداث تغيسير مادى 
بالعين المؤجرة أو بأحد ملحقاتها . 

ويعشبر التعرض قانونيا اذا ادعى المؤجر انه يستعمل حقا على 
العين المؤجرة . وكان من شأن ذلك ان يحرم المستأجر من الانتفاع. 

أما التعرض المادى فيكون بأى فعل مادى يعطل به المؤجر 
انتفاع المستأجر دون أن يستند فى القيام به الى أى حق بيدعيه 
على العسين المؤجسرة ومثل ذلك إن يحصدث بالعين أو بأحد 
ملحقاتها تغييرا ماديا يخل بالانتفاع بها . 
شروط التعرض الشخصى من المؤجر ؛ 

8 - وقوع التعرض بالفعل . 

؟ - أن يكون من ثسأن هذا التعرض أن يخل بإنتفاع 
المستأجر بالعين المؤجرة . 

## ب وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار و الا يستند المؤجر فى 
الأعمال التى يقوم بها الى حق ثابت له . 


سلاخرم تك 


م الاة 

الجزاء المنرتب على النعرض الشخصى ١‏ 

ترك المشرع الجزاء المترتب على التعرض الشخصى للقواعد 
العامة فإذا صدر تعرض مادى أو تعرض مبئى على سبب قانونى 
من المؤجر الى المستأجر فإن للمستأجر أن يطالب بوقف هذا 
التعرض وله أن يطلب عليه التنفيذ العينى. 

غير أن المستأجر هن حقه أن يعدل عن طلب التنفيذ العينى 
الى طلب اتقاص الأجرة كما أن له فى جميع الأحوال أن يطالب 
بالتعريض ان كان له مقعض )١١(.‏ 

كما أن له الحق فى أن يطلب فسخ عقد الإيجار . 
أحكام القضاء : 
عدم إقتماره على التعرض المستند الى إدعاء حق . إمتداده الى 
التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد إستأجر من نفس 
الموْ جر . علة ذلك . 
(الطعن/8419؟١‏ لسنة 6٠‏ ق جلسة ؟١/"/لامةاس‏ 8" اص 1٠١‏ ) 

إخلال المؤجر بإلتزامه بالإمتداع عن كل ما من شأنه أن 
يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجره م الات مدنى . 
للمستاجر طلب التنفيذ العينى أو بطريق التعريض . 

يجب على المؤجر وفقًا لنصس المادة من القانون المدنى 
أن يمتنع عن كل ما هن شأنه أن يحول دون إنتفاع المستاجر 
بالعين المؤجره ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ السنهورى - المرجع السابق ص 447 وما بعدها . 

عدؤارة- 


مواناة 

تغيير يخل بهذا الإنتفاع , فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام ججاز 
للمستاجر أن يطلب التمفيد العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو 
إنقاص الأجره مع التعريض فى جميع الأحوال إن كان له مقتضى 
وأنه وإن كان الأصل ان للدائن طلب تعفيذ إلتزام مدينه عيئنا 
وكان برد على هذا الأمل إستثدناء من حق القاضى إعماله تقضى 
به الفقره الثانية من المادة 7٠“‏ من القانون المدنى أساسه ألا يكون 
هذا التنفيذ مرهقا للمدين فيجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على 
دفع تعريض نقدى متى كان ذلك لايلحق بالدائن ضررا جسيما. 
(الطعن١"١‏ لسنة ؟هق - جلسة 5848/5/8١1س؟"ص )١١ ١5‏ 

ضمان المؤّجر للتعرض الحامل للمستأجر من مستاجر آخر شرطه 
أن يكونت هذا المستأجر قد إستأجر من نفس المؤجر م١611‏ مدنى». 
(الطعن رقم ١845‏ لسية٠.اق‏ -جلسلةغ4/18/١541١)‏ 

تعرض المؤجصر للمستاأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة . 
وجوب التجاء المستأجر الى دعوى الحق لا الى دعوى الحيازة . م 
١‏ مدنى . لهوئه الى دعوى الحيازة . مناطه . ان يكون التعرض 
صادرا من الغير سواء كان تعرضا ماديا أم قانونيا . 
(الطعن 7١5‏ لسنة هق - جلسة487//4١اس47‏ ص"١11)‏ 

حق المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة . اتصاله بالعين - 
مؤداه . امتداد أثره الى كل من يتعرض له فى الانتفاع بها سواء 
كان من الغير أو شريكا فى الانتفاع . 
(الطعن١551‏ لمنة "هق - جلسة 1597/5/18 لمينشر بعد) 


سدق شر - 


مالاه 
العزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر فى العين 
المؤجرة .م١الاه‏ مدنى . عدم خضوعه للتقادم طالما كان عقد 
الإيجار قائما لم يفسخ رضاء أو قضاء . موافقة الطاعئة مع 
باقى الشركاء على استئجار المطعون ضدها الأولى لشقنة 
التزاع. أثره . عدم جواز تمسكها بملكيتها لها على الشيوع 
أو موافقة جميع الشركاء على إقامتها فيها . اعتبار ذلك من 
قبيل التعرض المحظور قانونا . 
المقرر وفقا للمادة 61١‏ هن القانون المدنى أن بمتنع المؤجر 
عن كل ها من شانه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة 
وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلترم به المؤجر ها دام 
عقد الإبجار ما زال قائما ولم يقض بفسخه رضاء أو قضاء ومن 
ثم لا يجدى الطاعنة التحدى بأئها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع 
على الشيوع مع باقى المطعون ضدهم أو أن جميع الشركاء قد 
وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك كله من 
قبيل التعرض المحظور على الؤجرين مسيما وأن عقد الإتفاق المشار 
إليسه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جصصيع 
الشركاء - ومنهم الطاعنة ومن ثم يكون الدعى غير منتج وبالتالى 
غير مقبول ولا يعب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه . 
( الطعن/ا"/ا لسنة معق جلسة5١/١557/1511اس”1‏ صء١/ا١١ا)‏ 


للمستأجر حق حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى 
الحيازة سواء كان التعرض هاديا أو قانونيا .م ١/818‏ هدنى . 


(الطعن 557١‏ لمنة 8ه ق - جلسة١؟941/64/7١‏ لمينشر بعد) 


سبثارة- 


موالاة 

تعرض المإجبر أومن تلقى الحق عنه الذى يحول دون انتفاع 

المستأجر بالعين المؤجرة . أثره . حق المستأجر فى حبس الأجرة 
مدة التعرض . علة ذلك .م45؟ 617١١‏ من القانون المدتى . 

( الطعن رقم 55/ لسنة /ا"ق جلسة 6١1/؟/11984‏ لم ينشر بعد) 


تعرض المؤجر للمستاجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة الذى 
يجيز له طلب التنفيذ العينى أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع 
التعريض . شرطه . ألا بستد الى حق للمؤجر . تقدير كفاية 
أسباب الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد . واقع . استقلال 
محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . إنامة قضائها على أسباب 
مائغة تكفى لجمله . 
( الطعن رقم 879“ لسنة 5" ق جلسة 5001/1١/9‏ لم ينشر بعد) 


#كبابارة - 


م ابام 
مادة "لزن 


(1) اذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستاجر 
من حقوق بمقعضى عقد الايجار . وجب على المستأجر ان يبادر 
الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى , 
وفى هذه الحالة لاتوجه الاجراءات الا الى المؤجر. 

(؟) فاذا ترتب على هذا الادعاء ان حرم المستأجر 
فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الايجارء جاز له 
تبعا للظروف ان يطلب الفسخ أو انقاص الاجرة مع 
التعريض ان كان له مقتض. 
النصوص العربية المقابلك: 

هذه المادة تقابل فى نعصورص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

هاذةٌ أبام ليبى وه غ8 © سورق و64 عراقى وه"غ سودانى 
وههه لبنانى و87/ا تونسى و/ا/ا© كويتى . 
المذكرة الإيضاحية , 

أن تعرض الغير المبنى على نبب فانونلى . كالشترى 
والمستأجر فى المغلين السابقين فيضمنه المؤجر كما تقدم . ريجب 
على المستأجر ان يبادر باخطار المؤجر بالتعرض . والا تحمل 
مسئولية عدم الاخطار تبعا للقواعد العامة (م 450/798 من 
العقين الحالى تنص على سقوط حق الضمان اذا لم يبادر 
اللستأجر باخطار المؤجر ) بل له ان يخرج هن الدعوى فلا توجه 


لارمرة- 


وكام 
الأجراءات الا ضد المؤجر وحده فاذا استطاع هذا ان يدفع التعرض 
فانه يكون قد وفى بضمانه . والا فان المستأجر يرجع بانقاص 
الاجرة أو الفسخ . وبالتعريض فى الحالتين ان كان له مقتض )١١.‏ 
الشرح والنعليق ؛ 
تنناول هذه المادة أحكام ضمان التعرض الصادرمن الفير ولتحقق هذا 
النوع من التعرض ينبغى توفر شروط أريع, 
١‏ .ان يكون المتعرض أجتبيا عن الايجار أى من الغير . 
؟ ان يدعى هذا الغير حقا يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض 
مع حق المستأجر . 
ان يقع التعرض بالفعل . 
ان يقع الععرض أثداء مدة الايجار . 
وأول التزام يقع على عاتق المستأجر اذا وقع هذا النوع من 
التعرض هو المبادرة باخطار المؤجر لاتخاذ مايلرم لدفع هذا 
التعرض ويقع عبء اثبات القيام بالاخطار على عاتق المستأجر 
وفى المقابل على المؤجر القيام فورا بدفع هذا التعرض ماديا كان 
أم قانونيا . 
وحتى يتوافر ضمان المؤجر لابد من الشروط الآتية : 
9 - صدور التعرض من الغير . 
+* - إدعاء الغير بحق يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق 
المستأجر . 
- أن يقع التعرض بالفعل وأثناء مدة الإيجار . 


. م٠5 راجمع مصبوعة الاعمال التسضيرية - المرجع السابق ج4 ص‎ )١١ 
مكار‎ 


م ايام 
مدى جوازدفع المستأجر للتعرض بنفسه : 

ان حق المستأجر حق شخصى وليس حق عمينى فإذا أدعى 
المتعرض أن له حقا فى العين فالأصل انه لا يجوز له أن يدفع هذا 
التعرض بنفسه لأن حقه ليس حقا عينيا على انه يجوز للمستاجر 
أن يدفع الععرض بنفسه فى جميع الأحوال التى يكون فيها 
خصما حقيقيا وذلك فى حالتين : 

الحالة الأولى : جميع دعاوى الحيازة 200 


الحالة الثانية: الدعاوى الأخرى التى يكون فيها خصما 
للمتعرض مثال ذلك : 

شراء العين المؤجرة بعقد لاحق لتاريخ عقد الإيجار . 

إذا لم يفلح المؤجر فى دفع التعرض الصادر من الغير كان 
للمستأجر أما أن يدقص الأجرة وأما أن يفسخ عقد الإيجار . 
أحكام القضاء : 

القانون المدنى إعبر المستأجر حائرا تحبيه جميع دعاوى 
الحيازة وطبقت المادة ه/اه/١‏ من القائون المدنى هذا الحكم 
تطبيقا صحيحا فى صدد التعرض المادى الصادر من الغير , 
فأجازت للمستأجر أن يركم بإسمه على المتعرض جميع دعاوى 
الحيازة . سواء كان تعرض الغير له ماديا أو تعرضا مببيا 
على سبب قانونى. 

مفاد نص المادة 48/8 هن القانون المدني أن دعوى امترداد 
الحيازة إنما شرعت لحماية المائز هن أعمال الغصب ؛ ومن ثم كان 
(١)لزيد‏ من التفاصيل يراجع موسوعة الحيازة للمؤلف . 

04م 


مكابدة ْ 
قبولها رهدا بأن يكون لرافعها حيازة ماديه حاليه ومعنى كونها 
ماديه أن تكون يد الحائر متصلة بالعقار إتصالا فعليا يجعل العقار 
تحت تصرفه الباشر ومعنى كونها حاليه أن يكون هذا الاتصال 
قائما حال وقوع الغصب . ولا بشترط ان تكون هذه الحيازة 
مقرونه بدية التملك . فيكفى لقبولها ان تكون لرافعها حيازة 
فعليه . ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر وهو ما قررته الماده 
هلاه من القانون المدنى » . 
(الطعن رقم 8؟ لسنة ٠هق‏ -جلة١/١/١981ا1س5“"‏ ص 86) 


عقد الايجار . أثره العزام المؤجر بتمكين المستأجر من 
الانتفاع بالعين المؤجرة . مؤدى ذلك . التزام المؤجر بضمان 
عدم التعرض مادتان ١لاه‏ , الات مدنى . 


إن عقد الايجار يلزم الموجر بتمكين المستأجر من الانتفاع 
بالعين المؤجرة . فاذا وقع تعرض من الغضير يستند الى سبب 
قائونى يرجع الى المؤجر جاز للمستأجر ان يرفع دعوى الحق 
مستندا فى ذلك الى عقد الايجار وما ينشأ عنه من ضمان عدم 
التعرض طبقا للقواعد العامة عملا بالمادتين ١/ا 6‏ ؟/ا6 من 
القانون المدنى . 
(الطعن 86١‏ السسة "وق -جلسة4/١١/15835١س +١‏ ص )4١‏ 

ضما المؤجر للتعرض القانونى الحاصل من الغير . 
مباطة . ادذعاء أجنبى حقا يععلق بالعين المؤجرة يتعارض مع 
حق المستأجر فى استعماله لها بالطريقة المشروطة فى عقد 


-هقه4ا١‎ 


مو الام 
الإيجار . تعرض الغير المببى على مخالفة المستاجر الإنتفاع 
بالعين المؤجرة بالطريقة المنصوص عليها فى عقد الإيجار . 
خروجه عن هذا الضمان . م؟1/ا61/١‏ مدنى . 


النص فى المادة ١/8617‏ من القائون المدنى على أن ١‏ إذا 
ادعى أجنبى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقعضى 
عقد الإيجار , وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر 
بذلك . وكان له أن يخرج هن الدعرى وفى هذه الحالة لا توجه 
الاجراءات إلا إلى المؤجر » يدل على أن مناط ضما المؤجر 
للتعرض الصادر من الغير المبنى على سبب قانونى يكون بادعاء 
أجنبى حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر في 
استعماله لها بالطريقة المنصوص عليها فى عقد الإبجار أما إذا 
كان التعرض الصادر من الغير مبنياً على مخالفة المستأجر الانتفاع 
بالعين المؤجرة بالطريقة المشروطة فى عقد الإيجار فإن المؤجر لا 
يضمن هذا التعرض . 


( الطعن "١‏ لسنة ٠ق‏ - جلة0١1/؟5514/7ا1س16ص88")‏ 


الك 


مام 
مادة ام 


)١(‏ اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق 
منهم الى وضع يده عليها دون غش ‏ فاذا كان مستأجر 
عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع 
مستأجر أخر يده على العقار المؤجر أو قبل ان يتجدد عقد 
ايجاره , فانه هو الذى يفضل . 

(؟) فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين 
فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

.مادة الاة ليبى 241١‏ سورى و55؛ سرردانى زر 68٠١‏ 
كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

دبقى فرض تعدد المستأجرين لعقار واحد ,2 وقد وضع النص 
بين النصوص المتعلقة بضمان الاستحقاق ., لان تفضيل أحد 
المستأجرين المتزاحمين يوجب ضمان الامتحقاق للباقين فالقاعدة 
العى أخذ بها المشروع هى نفس القاعدة التى أذ بها التقنئين 
الحالى فمن وضع يده أولا دون غش . أو من مجل عقده أولا . 
أى قبل ان يضع المستاجر الآخر يده أو قبل ان يتجدد عقد 
أيجاره » كان هو المفضل . على أن يكون حسن النية »؛ وزاد 


-لاوقة - 


ايام 


النشروع ايضا الفقرة الثانية من هذه المادة » وقد عرض فيها 
للغرض الذى لا يوجد فيه سبب لتفضيل أحد المستأجرين » بأن 
كانوا كلهم لم يسجلوا ولم يضعرا يدهم ؛ أو كان أحدهم وضع 
يده فى الوقت الذى سجل فيه الآخرون فاذا لم يكن هناك غش , 
لم يكن للمستاجرين ؛ فيما تعارضت فيه حقوقهم. الا طلب 
التعوريض وهذا هو الحل الممكن المعقول ». 
الشرح والتعليق: 

تتناول هذه المادة أحكام تزاحم المستأجرين وتعددهم ويحدث 
ذلك اذا تعاقد أكفر من مستأجر مع شخص يملك حق الايجار 
وعادة ما تكون مدة الايجار واحدة لكل من المستأجرين أو على 
الاقل تكون مدة أحدهما متداخلة فى هدة الآخر أى ان هناك مدة 
مشتركة بين العقدين وتتجه امادة الى تفضيل من سبق منهم الى 
وضع يده على العين دون غش ولايعدو ذلك ان يكون تطبيقا 
للقراعد العامة . 


أحكام القضيام : 


إجراء المفاضله بين المستأجرين . شرطه . أن تكون 
العقرد صحيحه ونافذة . 

وإن شرعت الادة "الا ١/‏ من القانون المدنى القاعدة العامه 
فى المفاضله بين المستأجرين متى أجر مؤجر معين بدفسه أو عن 
طريق نائب عنه عينا بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أو عن 
مدد متداخله وجعلت الأولوية لمن سبق منهم فى وضع يده على 
العين المؤجره دون إعتداد بسبق تاريخ الإجاره أو اثبات تاريخها . 
إلا أن مجال تطبيقها لا ينفتح والتزاحم لا يقوم إلا إذا كانت 


سعؤةة- 


٠‏ م الات 
العقود مبرمه مع مستأجرين عديدين بعقود إيجار صحيحه ونافذه 
فإذا شاب إرادة المؤجر عند صدور أحد العقود منه أحد غيرب 
الإرادة وتقرر بطلانه إنعدمت الحكمه من إدخاله فى نطاق المفاضله 
. ولا كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه 
مهد لقضائه بإطمثدانه لأقوال شاهد المطعون عليه الثانى الذى قرر 
أن محافظة الجيزة العى يمثلها المطعون عليه العالث إستدعت 
المالك - المطعون عليه الأول - وطلبت منه العدول عن عقد 
الايجار العادر منه للمطعون عليه الثانى وتحرر عقد جديد 
للطاعدة وأنه رفض فى البداية ثم أذعن تحت تأثير الأكراه الواقع 
عليه وإضطر الى التوقبع على محضر عملية القرعة لصالح 
الطاعنه بما يفيد أنه إنتهى الى أن إرادة المؤجر عند إبرامه التعاقد 
الصادر الى الطاعنة كانت معيبه, وكان حسبه ذلك لإطراح سريان 
هذا العقد دون ما حاجة الى إجراء المفاضله بينه وبين العقد 
الصادر من ذات المؤجر الى المطعون عليه الثغانى . 
(الطعن5١؟‏ لسنة "؛ ق جلسة 4/ه/لالاةاس 18ص ه"١١)‏ 


حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للميبى أو الوحندة 
م5ل_سسن فق ؟2 لسنة .1١1353‏ مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد 
الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لامحل لأعمال نص 
المادة ©٠/#‏ مدنى بإجراء المفاضله بينهما . علة ذلك . 


(الطعن94١”‏ لسنة م" ق جلسة 8؟5/١918/1اس‏ 9؟ ص )١8١5‏ 


العقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبة الى 
المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد . ذلك أنه متى كان 
عقد الإيجار صوريا فإنه لا يكون له وجودا قانونا . ولايشترط 


عقة6- 


م ايوق 
لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود اضراره 
بهذا العقد الصورى إذ من مصلحته أن يغبت صورية هذا العقد 
جعي يسعطيع ألا يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة . 
(الطعن564 لسنة؟"4ق - جلسة١؟981//9ا1‏ س5 اص 55م) 

إلغاء القرار الصادر بالإستيلاء على محل -ملاق ١؟١‏ 
لسدة 18417 . أثره . إعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الاثار 
المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية . أحقية عن سبق ووضع يده 
عليه فى إستمرار حيازته م /ا8/١‏ مدنى . علة ذلك . 
(الطعن؟55 لسبة م4 ق جلسة6؟0/١١548979/1ا1‏ س9" ص١‏ ث١١)‏ 

حظر ابرام أكفر من عقيد ايجار واحد للوحدهة السكتيه 
الواحده . مؤداه . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو 
صدرت من مؤجر غير الذى أصدر العقد الأول . شرطه . لا محل 
لاعمال نص المادة "الات مدنى باجراء المفاضلة بينهما. 
(الطعن86 5 السنة عق - جلسة ١؟9/؟45/19ةاس‏ اا ص 886 ؟) 

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان الموجرء م4" 
ق 44 سنة /ال/ا9١‏ . أثره . بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد 
الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . إغفال الحكم تحديد 
العقد الأجدر بالحماية . خطأ . 
(الطعن٠5‏ لسسنة "وق - جلسة ١488//"1ةاس‏ 4"اص ؤؤهة) 


الفاريخ النابت لين فق لمنة /ا/ا4ةؤ. غدم بوت تاريخ 


كاك 


لفلف 

العقد الآخر أو ثبوت ان تاريخه السابق لاحق للأول . لا محل 
لعطبيق نص المادة “/اهم مدنى للمفاضلة بينهما . 

مفاد النص فى المادة 4؟ هن القانون رقم 44 لسنة ا/او١‏ 
بشأت ايجار الأماكن يدل - وعلى ما جمرى به قضاء هذه 
المحكية - على ان المشرع واجه تعدد المسشأجرين لمكان وأحد 
بفرينة قفانرنئية قاطعة لا تقبل إثبات العكس هؤداها الاعتداد 
بالعاريخ النابت للعقد دون تاريخه العرفى , ولازم ذلك أن العقد 
الأسبق فى التاريخ الشابت صحيح دون غيره ثما ليس له تاريخ 
ثابت أولا ولكن لاحق للتاريخ الأول وبذلك فلا محل لتطبيق نص 
المادة “الام من القانون المدنى التى تقفعتضى نقطت المفاضلة بين 
عقود إيجار صحيحة ونافذة . 
(الطعن ١85٠‏ لسنة 7ه ق - جلسة4/١١489/1اس‏ ٠4ص )4١‏ 

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمينى أو الوحدة م8 
5" ق9؟2 لسنة 1455 . مؤداه لطلان العقد اللاحق للعقد 
الأرل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لا محل لإعمال نص م 
لات مدنى بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين . 


( الطعن86/ للسنة هوق - جلسة8١/99:/14١1س١4‏ ص١٠١٠)‏ 


حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه 
. مخالفة ذلك أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا 
مطلقا مسواء علم المستأجر اللاحق بصدرر العقد الأول أو لم يعلم 
.م4 48 لسنة /ا/41١.لا‏ محل لاعمال نص م "الات مدنى . لا 
يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول . 


( الطعن4؟١5؟‏ لسنة هوهق جلسة4١1/؟١/95:0١‏ س١4‏ ص448) 


ارا 84س 


ايام 

للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة 
طرق الاثبات الحظر الوارد فى المادة 4/514 ق 44 لنة /الا9١‏ . 
أثر» . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول . عدم ثبوت تاريخ 
العقد الأول لا أثر له لا محل لاعمال نص المادة “/ا1ه© مدئى 
لأجراء المفاضلة بينهما. علة ذلك . 

المفاضلة بين العقود - مناطها - أن تكون كلها صحيحه . 
(الطسعن رقم؟ههلسنة4هق جلسسةخ/ 1662/١‏ 

حظر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحده م 
لق ”25 لسنة ١9459‏ - هؤداه - بطلان العقود اللاحقة للعقد 
الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . علة ذلك . 


ابرام عقد الايجار لى ظ القانون رقم > لمنة ١"ة8و9ة-‏ 
خضوعه فى ع اثباته للقرواعد الواردة فيه - مصدورة محيها أثره 
- بطلان العقود اللاحقة عليه ولو كانت ثابته التاريخ . علة 
ذلك. 
(الطعن ؟6 للة#4هق ‏ دجلسس ةفمُم/ ١/:ة؟ ١‏ ( 

حظر ابرام أكشر من عقد ايجار واحد للمبنى أو للوحدة 
الواحدة . مؤداه بطلان العقد اللاحق للعقد الأول . 
(الطعنه'١”‏ لسبنةووق -د جل ة١5١/850/4!١‏ ) 


حظر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمببى أو الوحدة م 
1" ق 7ت لسنة ١555‏ .مؤداه . بطلان العقد اللاحق للعقد 


سيار ة 0 -ى 


معام 
الأرل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لا محل لأعمال نص 
م #الاه مدنى بشأن المفاضلة بين المستاجرين لذات العين. 
(الطعهة6لا لسنةوهق جلمسبةمغ4/8/١441١‏ ) 
حظر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للوحدة السكنية الواحدة . 
مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول ولو صدرت هن مؤجر 
غير الذى أصدر العقد الأول .م 4/1514 ق 44 لسنة لإلا9ا. 
(الطعن.2.؟السنة؟١5ق‏ جلسة99/؟/؟665 21١‏ 


حظر ابرام أكشر من عقد ايجار واحد للمبنى أو 
الوحدة منه.م 4/714 ق 44 لسنة ١91/9‏ . مؤداه بطلان العقود 
اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام سواء علم 
المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أم لم يعلم : لاا محل لاجراء 
المفاضلة بينهما ». علة ذلك . 
(الطعن86؟9السلةلاوق جلس_ة0!/4/؟44١1)‏ 
(الطعن0ا!55 لسنة؛وق جلسة١ ١557/4/8‏ ) 


حق المؤجر فى تأجير الوحدات المملوكة له لورثسه . 
خضوعهم لقواعد المفاضلة بين عقود الإيجار عند تزاحم 
المستأجرين . 4؟ ق4؛ لسسة 89ا9١‏ . تمسك الطاعنة - إبته 
المالك - بعقد الإيجار الصادر لها من وكيل والدها الذىه لا يملك 
حق التأجير . لا محل للمفاضلة بين عفدها وعقد المطعون ضده 
الأول الصادر من المالك . 
( الطعن83:” لسنةهمةق - جلسة١١1/؟/957اس4؛4‏ ص”"050) 


-055- 


م "لاق 
أبرام أكشر من ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه . أثره . 
وجورب الاعتداد بالعقد الأمبق وثبرت تاريخه باعتباره قرينه على 
اسبقيته . جراز البات عكس هذه القرينة بكافة طرق الاثبات . 
(الطعنان 75017868 النة4هق -جلسة١؟/؟١/94اس4؛4ص١42)‏ 
حظير ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو 
الوحدة منه.م ١/1714‏ ق 44 لسنة /ا/91١‏ . مؤداه . بطلان العقرد 
اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لا محل 
لاعمال نص المادة 7/اه مدنى بشان المفاضلة بين هذه العقود . 
(الطعن ا" ا#السنة ووهق جل ١444/83‏ ) 


تعدد المستأجرين لمكان واحد . العبرة بالعقد الأسبق فى 
العاريخ الغابت .م 74 ق 44 لمنة /ا/ا91١‏ . عدم ثبوت تاريخ 
العقد الآخر أو ثبوت ان تاريخه الشابت لاحق للأول . لا محل 
لتطبيق نص المادة “/ا6 مدنى للمفاضلة بينهما . 
(الطعن4507السنئةمهق جلسب 6ةغ144/4/8١)2‏ 


تزاحم المستأجرين للعين المؤجرة . المفاضلة بينهم . فناطه . 
ان تكون العقود التى تجحرى المفاضلة بينهما . صحيحه ونافذله . 
(الطعن”59هالسنة4هق جلسة١١//97/ ١1454‏ )2 

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبتى أو الوحدة 
منه. مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول 
بطلانا مطلقا سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول 
أو لم يعلم به . م4؟/4 ق44 لسنةلال!91١‏ . 


م الام 
حظر إبرام أكثكر من إيجار واحد للمبنى أو الوحدة مله . 
مخالفة ذلك . أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة على العقد 
الأول مادة ؟ من قانون ١5‏ لسنة ١94١ا.‏ 
و( الطعن رقم 8م لسنآتلا“ق - جلة1/5١1448/1)‏ 
( الطعن رقم 6؟6 لسنة؟5ق- جلسة١؟/194950/9)‏ 
(الطعن رقم؟18"“لنة؟_ق- -جلسصمسة5؟/١14526/1)‏ 
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه 
م4 ق 4غ للسنة ١941/9‏ . مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد 
الأول ولو صدرت من مؤجر آخر طالما أن العقد الأول صادر من 
يملك حق التأجير مستوفيا لشرائط صحته . 
و(الطعن رقم١44‏ لسدنةء“ق- جلسة58/١١48/1١)‏ 
(الطعن رقم ١؟لالسسة؟5ق-‏ جللة5/1١/19519١)‏ 
( الطعن رقمه١5؟لسنة١اق‏ -جلْخة/1148/5) 
بطلان عقود إيجار الأماكن اللاحقة للعقد الأول. شرطه. 
صدورها لعدة مستأجرين . استصدار المستأجر أكثر من عقد إيجار 
عن عين واحدة من مؤجرين متعددين . لا بطلان .م57 ق ١١١5‏ 
لمسنة 21941١‏ م4”؟ ق45 لسنة0ا/ا1941 ,م9١‏ ق؟2 لسنة 1555. 
المفاضلة بينهم خضوعه للقواعد العامة. علة ذلك . 
( الطعن رقم 55لا لسنةلا“ق- جلسة155/5/86١1)‏ 
(الطعن رقم؟١١!ا‏ لسلتةلا“ق- جلسة5١/558/4١1)‏ 
( الطعن رقم 17١17‏ لسنآةلادق - جللمسبة5/9/؟14١)‏ 
حظر إبرام أكفر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة 


الاك 


م ابام 
منئه. م١١‏ ق07 لسنة ١15454‏ . مؤداه. بطلان العقود اللاحقة 
للعقد الأول . علة ذلك . 
(الطعن رفم /الاالالسسة؟اق- جلة99/0/55؟5١)‏ 
( الطعن رقم 574 لسنة؟ااق- جلسة5/١١546/1١1)‏ 

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبدى أو الوحدة منهٍ 
مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا 
مطلقا . سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم 
يعلم به. م14؟ 483 لسنة ١151/9‏ . لا محل لإعمال نص المادة 
؟/اق مدنى , 
( الطعن رقم ؟8ل/السنة؟”"؟ق - جلسسة1498/0/4) 

حظر إبرام أكفر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية 
الراحدة . مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول ححتى ولو 
صدرت من مؤجر آخر طالما أن العقد الأول صادر ثمن يملك حق 
التأجير مستوفيا لشرائط صحته . لا محل لإعمال نص المادة “ا/اه 
بشان المفاضلة بينهما . علة ذلك . 
( الطعنان ١١70:1١1١‏ لسنهةم5ق - جلسة4/؟١/1995١)‏ 

حظر إبرام أكفر من عقد إيجار للوحدة الواحدة . مخالفة 
ذلك . أثره . بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقا 
متعلقا بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة 
الإيجارية للمطعون ضده الثانى حال قيام العقد الأصلى . خطا فى 
تطبيق القانون . 
( الطعن رقم 10؟9؟ لسضة*اق - جلسة5660/955؟) 
( الطعن رفمخ؟ لسبتلااق- جلسة5/١١458/1١)‏ 
( الطعن رقم 4/ا8ه للنة5"اق -جلسة5١/١١0/1ا959١)‏ 


اريك 


, انلشف 

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه 

مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا 

مطلقا ولواكاتن المستاجر اللاحق حسن النية أو سبق وضع يده 
على العين المؤجرة . لا محل لاعمال نص المادة ""/اه مدنى . 

( الطعن رقم 85؟4 لسنة4 ١ق‏ - جلسة ٠٠٠١/9/8‏ لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعن بسريان تشريعات إيجار الأماكن على عينى 
النزاع وأن عقده أسبق على عقد إيجار المطعرن ضدها الثانية . 
تدليله على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون 
فيه بأفضلية عقد الأخيرة لوضع يدها والمطعون ضدها الثانية 
والغالث على العين دون غش إعمالاً لنص م “لاه مدنى ودون أن 
يعرض لهذا الدفاع . قصور . 
(الطعن رقم 476 لسدة 54 ق - جلسة8/"/ 7٠٠6١‏ لم ينشر بعد) 


تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقوده صحيحة خاضعة 
لأحكام القانون المدنى . الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون 
غش . اقتصار حق الباقين فى التعويض . م6177 مدنى . علم 
المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد . كفايته لثبوت 
الغش وإنتفاء حسن النية.مؤداه. عدم تأثر حق من فضل 
عقده بفقده للحيازة أو إنتقالها للغير . علة ذلك . 


( الطعن 86٠‏ لسنة 4ه ق - جلسة9/5/١٠٠76‏ لم ينشر بعد) 
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مادة 01/14 


اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود 
القانود نقص كبير فى الانتفاع بالعين المؤجرة . جاز 
للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد أو انقاص 
الاجرة . وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة 
الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه . كل 
هذا مالم يقض الاتفاق بغيره . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "لاه ليبى و6047 سورى ول/ا54 سودانى وامه 
كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

التعرض المادى من الغير الذى يحول دوت الانتفاع ويعتبر 
قوة قاهرة , تعرض جهة الادارة الصادر فى حدود القانون , كنزع 
ملكية العين المؤجرة أو الاستيلاء عليها. فاذا ترتب على هذا 
التعرض اخلال بانتفاع . كان للمستأجر أن يطلب الفسخ أو 
انقاص عمل الادارة . 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة أحكام التعرض الصادر من جهة حكرمية 
فقد تصدر فى بعض الاحيان أعمال من جهة حكومية تخل 
بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تحرمه من هذا الانتفاع . فاذا 


.كب 


م4لام 

أجرت جهة الت ليع أعمالا واصلاحات فى الطرق العامة . فقد 
يكون من شأن ذلك ان يختل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . 

ويشير الدكتور/ السنهورى الى أن )١(‏ أعمال الجهة الحكرمية 
لايجب البحث فيها من حيث انها تعد تعرضا مينيا على سبب 
قانونى أو تعرضا ماديا »بل يجب اعتبارها فى مقام القوة القاهرة 
التى تحرم المستأجر هن الانتفاع بالعين أو تخل بانتفاعه بها وقد 
أكدت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى هذا المعنى . 

وسواء اعتبرت أعمال الجهة الحكرمية تعرضا ماديا صادرا 
من الغير أو اعتبرت قوة فاهرة ع ففى الحالتين لايكون المؤجر 
ملتزما بضمانها ولكن هذا لايمنع المستأجر من الرجوع على 
المؤجرء بل ومن الرجوع على الجهة الحكومية فى بعض الاحوال. 
رجوع المستأجر على المؤجر : 

إن للمستاجر أن يطلب من المؤجر فسخ عقد الإيجار إذا 
كان الحرمان من الإنتفاع بالعين جسيما . 

إما إذا كان النقص فى الإنتفاع يسيرا فلا مبرر للفسخ ولا 
لإنقاص الأجرة والمحكمة هى التى تقدر ما إذا كان النقص فى 
الإنتفاع كبيرا أم يسيرا . 
رجوع المستأجر على الجهة الحكومية : 

يستطيع المستأجر أن يرجع على المؤجر كما أنه يستطيع أن 
يرجع هباشرة على الجهة الحكومية فإذا كان عمل الجهة الحكومية 
صدر مخالفا للقانون فإن للمستأجر أن يرجع مباشرة على الجهة 
الحكرمية أما بإلغاء القرار الإدارى الذى أصدرته أو بالتعويض أو 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ الستهورى ص 24١‏ ومابعدها . 


هك 


ذلفف 
أحكام القَضاء ؛ 


الاستيلاء بطريق التدفيذ المباشر على العقار الذى تقرر 
لزومه للمنفعة العامه. ق /الاه لسنة15464. ليس فيه ما يوجب 
أخذ رأثى صاحب الشان قبل صدور قرار الإسعيلاء إلزام المؤجر 
بتعريض المستأجر عن الإستيلاء على العين المؤجره للمنفعة 
العامه. عدم بيان الحكم الأسباب المسوغه لقضائه . قصور . 


فى حالة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذى 
تقرر لزومه للمنفعة العامه لم ينص القانون لالاه لسنة 1١94614‏ 
المعدل بالقانون 7657 لسدة 1١45٠١‏ بثأن نزع الملكية للمنفعة 
العامه - على وجوب أخذ رأى صاحب الشأن فى القرار قبل 
إصداره حسبما ذهب اليه الحكم المطعون فيه . وإذا كان هذا 
الحكم لم بين مدى القوة الملزمة لتعليمات السكرتارية العامه 
للحكومة التى استند اليها فى هذا الخصرص كما أنه لم يورد 
أسبابا أخرى تسوغ قضاءه بثبوت علم الطاعن المؤجر بعقرير 
المنفعة العامة للعقار المملوك له وبقرار الاستيلاء عليه قبل تأجيره 
للشركة المطعون عليها , لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - 
الصادر بإلزام المؤجر بتعويض المستاجر عما لحقه من ضرر نتيجة 
الإستيلاء على العقار - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه 
قصور فى التسبيب . 
(الطعن /881 لسنة 4١‏ ق - جلسة5١5/"/1لاةاس‏ لالاص 556) 

تعرض الحكرمه للمستاجر . حقه فى طلب فسخ العقد إذ 
كان الحرمان من الإنتفاع جسيما. إقتصار حقه على طلب 
إنقاص الأجره إذا لم يبلغ هذه الدرجه من الجسامه إستلزام الحكم 
أن يكون النقص جسيما فى الهالتين. خطأ فى القانون . 
(الطعن 8؟4لسنة 86)ق جلسة 54١/5١/94108اس‏ ةلاص )١6"86‏ 
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م4 ام 
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكوميه بنزع ملكية 
العين المؤجرة للمنفعة العامه إعتباره صادرا فى حدود القانون. 
أثره. إنهاء عقد الإيجار. 
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكوميه بنزع ملكية 
العين المؤجسره للمنفعة العامه والإستيلاء عليها يعتبر صادرا فى 
حدود الفانون ولا دخل للمؤجر فيه ويعتبر فى حكم التعرض 
الحاصل من الغير ومن أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد . 
(الطعن م8١‏ لنة44ق- جلسة985/4/556اس “7 ص 8؟4) 


حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجره عند تعرض الحكومه 
له. م 4 لاه مدنى شرطه . وقوع نقص كبير فى الإنتفاع بالعين . 
تقدير النقص فى الإنتفاع من مسلطة محكمة الموضوع متى أقامت 
قضاءها على أسباب سائغه . 
(الطعن/ا6 8 المنة 86 ةق جلسة 1488/1١/7١‏ لم ينشر بعد) 

إلعزام المؤجر بتعويض المستأجر عن النقص فى الانتفاع 
بالعين المؤجرة أو إستحالة هذا الانتفاع نتيجة عمل صادر من 
جهة حكرمية فى حدود القانون المادة 4 /ا© مدئى. 

مفاد نص المادة 4لاه هن القانون المدنى ‏ أن المؤجر يلزم 
بتعويض المستأجر طلما طلب الأخير ذلك عن النقص فى الإنتفاع 
بالعين المؤجرة أو إستحالة هذا الإنتفاع نتيجة عمل صدر من جهة 
حكومية فى حدود القانون لسبب لا يكون المؤجر مسئولا عنه. 
( الطعن 1١4‏ لسنة هق جلسة ؟99:/6/9١‏ س١4ص84١)‏ 


4 


م وباة 
مادة لاه 


)١(‏ لايضمن المؤجر للمستاجر التعرض المادى اذا صدر 
من أجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ؛ ولكن هذا لايخل 
بما للمستاجر من حق فى ان يرفع باسمه على المتعرض 
دعرى المطالبة بالتعريض وجميع دعاوى وضع اليد , 


20 على انه اذا وفع التمعرض المادى لسبب لايد 
للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث 
للظروف ان يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة . 
النصوص العربية المقابلة : 

هله المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة لاه ليبى و4 ه سورى و5 هل عراقى و2807 لبنانى 
4 سودانى و278 كويتى و8886 اردنى . 
المذكرة الانضاحية ؛ 

اذا كانت التعرض ماديا : للا ضمان على المؤجر وللمستاجر 
أن يواجه الاعتداء بما خوله القانون من وسائل كالتعويض 
وكدعاوى وضع اليد على أنه اذا كان المعرض المادى لايد 
للمستاجر فيه وبلغ من الجسامة حدا يحرم المستأجر من الانعفاع 
بالعين فيكون ذلك بمنابة قوة قاهرة تحول دون الانتفاع ويكون 
للمستأجر الحق فى الفسخ أو إنقاص الأجرة . 


حق. 1 - 


م ولام 

الشرح والتعليق: 

تتناول هذه المادة أحكام التعرض المادى الصادر من الفير 
ويبين منها ان التعرض المادى الصادر من الفير بخلاف التعرض 
القانونى لايضمنه المؤجر فى الاصل وائما يسرتب عليه رجوع 
المستأجر على المتعرض وكذلك رجوعه على المؤجر بالفسخ أو 
انقاص الاجرة فى حالة الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة وحتى 
لايكون المؤجر مسئولا عن التعرض المادى الصادر من الغير يجب 
توفر ثلاثة شروط؛ (') 

. ان يكون المتعرض من الغير ولاشأن للمؤجر به‎ ١ 

؟ ان يكون التعرض ماديا لايستند فيه المتعرض الى ادعاء 
أى ححق . 

ان يحدث التعرض بعد تسليم العين المؤجرة الى 
المستأجر وأثناء انتفاعه بها . 
أحكام القضاء : 


متى كان الحكم اذ قضى برفض طلب المستأجرة ( الطاعنة) 
التعويض قبل المؤجر لها ( المطعون عليه الثانى ) قد أورد فى 
أسبابه مايفيد ان التعرض انما كان تعرضا ماديا حصل لها من 
تابعى المطعون عليه الأول وأن المؤجر لا شأن له فيه وأنه بمجرد 
ان علم بهذا التعرض من المستأجرة عمل على منعه . فان فى هذا 
ما يكفى لتبرير قضائه . ومن ثم فان الطعن عليه بالقصور يكرن 
على غير أساس . 
( نقض جلسةة15/ 854/١5861١مجموعة‏ القواعد القائرنية ص ١١7‏ ) 


حل راجع في هذا الدكترر/ السنهررى - المرجع السابق يتنا | 
1 


م 61/86 
الحكم الصادر من محكمة النقض والذدى يقضى حكم صادر 
فى دعوى استرداد الحيازة التى أقامها المستأجر على مشترى العين 
المؤجرة مستندا فيها الى ححيازته للعين وان هذه الخحيازة قد مسلبت 
بالقوة , لا تكون له حجية فى الدعوى الموضوعية التى أقامها 
المستأجر على المشترى مطالبا اياه بالتعويض عن اخلاله بالتزامه 
بتمكينه هن الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التصرف له فيها وهو 
الالترام الذى يفرضه عليه عقد الايجار الذى خلف المؤجر الأصلى 
فيه وذلك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ولان الحكم الصادر 
فى دعوى الحيازة لا بمس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته 
أو نفيه واما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانئونية أو عدم 
توافرها . 
ر الطعن رفمم5" لس ة4"*ق -جلةخ؟1158/“/9 ) 


للمستاجر حق - حماية حيازته من تعرض الغير بكافة 
دعاوى الحيازة مواء كان التعرض ماديا أو قانونيا .م هلإاه/؟ 
مدتى . 
(الطعن.:؟84؟للةةؤفهق -جلة١441215١)‏ 


-11.- 


موكياة 
مادة 0 


)١(‏ يضمن المإوجر للمستأجر جميع مايوجد فى 
العين المؤجرة من عيوب تحرل دون الانتفاع بها , أو تنقص 
من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى 
جرى العرف بالتسامح فيها . وهو مسثول عن خلو العين 
من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات 
يقعضيها الانتفاع بها , كل هذا مالم يقض الاتفاق بغيره. 

(؟7) ومع ذلك لايضمن المؤجسر العسيب اذا كات 
المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد | 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة هلاه ليبى و4 4ه سورى و5 هلا عراقى و4589 سودانى 


و624ث لبنانى ومهلاو ١‏ لال ترنسى 0481719 كويتى والالا من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة و5م/5 


اردني . 
المدكرة الادضاحية ١‏ 

« والعيب الذى يضمنه المؤجر هو عيب : 

(1) مؤثر : أى يحول دون الانتفاع بالعين أو ينقص من 
هذا الانتفاع انقاصا كبيرا . 
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مولام 

(ب) خفى : ولا يعتبر العيب خفيا اذا كان يسهل على 
المستاجر ان يتحقق من وجوده , ما لم يعلن المؤجر خلو العين من 
هذا العيب . 

( ج ) لايعلبه المستأجر : فلا يضمن المؤجر عيبا أخطر به 
المستاجر أو كان هذا بعلم به وفت الععاقد ,. 

ولايشترط فى العيب أن يكون قديما أى موجودا وقت 
العقد , فالعيب الحادث مضمودت كالعيب القديم 0 بخلاف البيع, 
وذلك لأن المؤجر ملتزم بتعهد العين بالصيانة ؛ فلو وجد عيب 
وجبت إزالته 2. 
الشرح والنعليق ؛ 

تساول هذه المادة أحكام ضمان العيوب الخقفية والعيب 
الموجب للضمان هو الآفة الطارئة التى يخلو منها الشئ فى الفطرة 
ينطبق على عيب البيع . وهؤداه ان الأصل إن لا يعتبر الشئ معيبا 
الا اذا وجدت به أفة يخلو مثله منها عادة . 
شروط العيبالموجب للضمان؛ 

(1أ) أن يكون هذا العيب آفة طارئة على الفطرة السليمة 
للعين المأجورة ذاتها أو لأحد ملحقاتها . 

إب) ان يكون مؤثرا بأى يحول دون الانتفاع بالعين أو 
بأحد ملحقاتها أو ينقص من هذا الانتفاع نقصا كبيرا . 

(ج) ان يكون خفيا أى غير ظاهر ويعتبر العيب ظاهرا أو 
غير خفى اذا كان يسهل على المستأجر ان يتبين وجوده بفحص 
العين بعناية الرجل المعتاد . 
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موكلام 
(د) ان لايعلمه المستأجر »اذ لابضمن المؤجر عيا أخطر به 
المستأجر أو كان يعلم به وقت التعاقد ‏ المادة 6195 فقرة )١١.)9*‏ 
ولا يلزم المؤجر بضمان العيرب الخفيةأصلا إذا كان ظهور 
العيب راجعا الى خطأ المستأجر . 


ودعوى رجوع المستاجر على المؤجر لاتسقط بمضى سنة من 
وقت العسليم وإنما تخضع للقواعد العامة بمضى خمسة عشر 
سنة. : 
أحكام الفضاء ؛ 


مادام الحكم قد إنتهى الى أن العيب الذى لحق المبيع كان 
خفيا .ء فإنه إذ ألقى على البائع عبء إثبات أن المشعرى كان 
يعلم وقت إستلام المبيع بهذا العيب وأجاز له إثبات ذلك بكافة 
الطرق . وإذ ألزم البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن 
إثات هذا العلم فإن الحكم لا يكون مخالفا للقانون ذلك أنه متى 
كان العيب خفيا فيقترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراذ البائع 
التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشترى كان يعلم 
بالعيب وقت تسليم المبيع . 
(الطعن رقم 84 لسسعة*” ق - جلسة9:2/١١/555١)‏ 

النص فى المادتين لاه ء لالاه من القانون المدنى يدل على 
أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كان 
المستأجر لايعلم برجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثرا 
يحول دون الإنتفاع بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو 


. راجع فى هذا الدكتور/ سليمان مرقس - المرجع السابق ص 457 وما بعدها‎ )١( 


لك 55 
© «رراتت ]0 


اظاطام نالفط "سن 
هكرب 


03 "اح مقصم مدو‎ "١ 


موكلام 
يسقص من هذا الإنعفاع بقدر كبير ثما لايجرى العرف على 
التسامح فيه , فإذا ما تحقق وجود العيب على هذا الحو جاز 
للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعريض عما يكون قد 
أصابه من ضرر بسبب الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة. كما 
يجوز له إنقاص الأجرة. 
(الطعن:5 لسنةووق - جلسة!ا؟9494:/5/7١‏ س١‏ ص 704) 


التزام المؤجر بضمان العيب الخفى. شرطه . للمستاجر 
عند تحققه طلب فسخ العقد مع التعويض أو انقاص الأجرة 
م ثلاه ,لالات مدنى. 


النص فى المادتين 81/5.لالاه من القانون المدنى يدل على 
أن المؤجر يلعزم بضمان العيب الخفى بالعين الؤجرة منى كان 
المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثرا 
يحول دون الانتفاع بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو 
يدقص من هذا الإنتفاع بقدر كبير ثما لا يجرى العرف على 
التسامح فيه ٠‏ فإذا ما تحقق وجرد العيب على هذا الحو جاز 
للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعريض عما يكون قد 
أصابه من ضرر بسبب اححرمان من الاتتفاع بالعين المؤجرة . كما 
يجرز له انقاص الأجرة. 


(الطعن؛”97لسدةههق جلسة98.8/5/50اس١4ص04ا”)‏ 
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م ايام 
مادة بإلاة 


)١(‏ اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يسعقق معه 
الضمان . جاز للمستاجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ 
العقد أو انقاص الاجحرة وله كذلك ان يطلب اصلاح 
العيب أو ان يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان 
هذا الاصلاح لايبهظ الموجر. 

(؟) فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر 
بتعويضه. مالم ينبت انه كان يجهل وجود العيب . 
النتصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 01/5 ليبى و0186 سورى و48ه/ عرافى و6٠47‏ سودانى 
و6٠26‏ لبنانى و4هلا تونسى و "289 كريتى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

واذا تحقق ضمان العيب طبقت القواعد العامة كما هر الأمر 
فى ضمان الاستحقاق وكان للمستاجر أن يطلب اصلاح العيب أو 
يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر بترخيص هن القضاء أو دون 
ترخيص وفقا لما تقدم بيانه من الأحكام مالم يكن اصلاح العيب 
من شأنه أن يبهظ المؤجر كما اذا اضطر الى اعادة بناء العين 
المؤجرة 4ه 


سشقأات- 


ونام 
مادة 01/4 


يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو الحد من ضصان 
التعرض أو العيب اذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا 
الضمات , 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصصسوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لالاه ليبى و5 86 سررى وهلا عراقى و8513 لبدانى 
والاغ سودانى و5849 كريتى رو 5864 أردنى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

درهذا نص يبيح الاتفاق على الاعفاء من ضمان الاستحقاق 
بيانه فى البيع ولكن يستثنى من ذلك الاعفاء أو التخفيف اذا 
كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان » . 
الشرح والتعليق ١‏ 

نتداول هذه المادة حكم الاتفاق على تعديل أحكام الضمان 
وأحكام الضمان المتقدمة هى التى تنشأ من العقد بقروة القانون 
ودون حاجة الى رضا الطرفين بها رضاء صريحا. )١(‏ 

وتعتبر النصوص الواردة بشأنها فى القانون نصوصا مقررة , 
فيجوز الاتفاق على ها يخالفها . ومئل ذلك ان يتفق الطرفان على 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ سليمان مرقس - المرجع السابق ص 486 وما بعدها . 
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ولاه 

ان لايضمن المؤججر العيوب الخنفية كلها أو بعضها, أو على انه 
يضمن جميع الاضرار التى تلحق المستاجر بسبب العيب ولو لم 
يكن يعلم بوجود العيب . 

على ان هذا الاتفاق لايكون له أثر فيما يتعلق بالعيوب 
الخفية التى كان المؤجر وححدة يعلم بوجودها وفت العقد وتعمد 
اخفاءها عن المستأجر. وذلك لأن غش المؤجر فى هذه الخالة يبطل 
الاتفاق الذى حصل به على إعفائه من ضمان العيوب .فلا يعمل 
بهذا الاتفاق . 

وكذلك يبطل الاتفاق على إعفاء المؤجر من ضمان العيرب 
الخفية إذا خالف قاعدة من النظام العام . 
أحكام الفضاء : 

الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ٠‏ الغش بيبطل 
التصرفات هى قاعده سليمه ولو لم يجر بها نص خاص فى 
القانون وتقوم على إعتبارات خلقيه وإجتماعيه فى محاربة الفش 
والتديعه والإحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النيه الواجب 
توافره فى التصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد 
والمجتمع وإذ كان إبستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى 
وتقدير ما ينبت به هذا الغش وما لا يغبت به يدخل فى السلطة 
التقديريه لقاضى الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض فى ذلك 
مادامت الوقائع تسمح به . 
(الطعن/١ ١‏ لسنة م4 ق جلسة ١؟19410/8/86/1‏ س #0 ص 5" ) 


81 1/- 


اممدسم ا م 51 


9# _قائمة باهم المراجع 





١‏ الرسيط فى شرح القانون 
المدنى ج؛ المتقحة بمعرفة المستشار 
هي سصطقى الف قى. :و التهت ورى. 
؟ ‏ العقود المسماه _عقد البيع د.سليمان مرقس. 
م عقدالبيعط .١4968‏ مصطفى الجمال. 
؛عقدالع والمقايضة. و/الور سلطساتن. 
ه الشركات التعجارية. د / محمد بهجت عبدالله. 
5.الشركات التجارية. و/ علىيونتنس. 
-القانون التتجارى د/محسنشفيق. 
م الشركات العتجارية. و/ابوزيدرضصوك. 
4 أصول القائون التجارى المصرى د/(فريدمثئ وقى. 
٠‏ الشركات التجارية د /محمد كامل ملش . 
5 التعليق على المرافعات. و/أحم دابوالرفا. 
١‏ التعليق على المرافعات. د/(أحمبمددالليجى. 
١‏ شرح احكام الايجسار د/ عبدالامهر العطار . 
4 قضاء النقض فى المواد المدتجة المستشار/ عبد المنعم الدسوقى . 
6 الموسصوعة الذهميبة. الإستاذين حسن الفكهانى 
رعبهدك امنعم حسكى . 
5 مجمرعة المستحدثات التى 
تصددر عن المكتب الفسى . 


بالاضافة الى المراجع العى أشبر إليهافى حينها. 
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". بعض أنواع البيوع 
بيع الوفاء 

التعليق على المادة(170) 
الشعغس ل رح والعل داس هج كد يسيق. 
ماهيية بيع الوفاء وتكيي قه. 
أحكامالهق ‏ ساعء. 
عقد البيع الذى يخفى رهنا المبيع هو صورة من 
بيع الوف)_--- -ا-ا-ا سس سس سسآعة 
عللسيرط بيع الوق تت -ساءم. 

بيع ملك الغير 

النعليق على المادة(175) 
الشلللرح والتللسااعليق. 
العقود التى تخرج عن نطاق بيع ملك الغير. 
تقادم دعوى ابطال ملك القضغير. 
حرمان البسائع من حق الابطال. 
عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق امالك . 
أحجكلايام التتقلا اص سس ساح . 
بطلان بيع ملك الغير ليس باطلا بطلانا أصليا 
وإنما القانون هو الذى نص على ذلك . 
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حيسم مه اشم 


للمشصرى طلب إبسطال البيع فى بسيع 
بلك الال _ اس سيا ا-ساسسسش ير 


التعليق على المادة(4117) 


أحعك ل القت ف اغعء. 


التعليق على امادة(114) 


كلم القل هف اه : 


بيع الحفوف الممنازع عليها 
التعليق على المادة(1789) 


الغللبيح والع ‏ عطليق. 
الحالات التى يعتبر فيهاالحق متنازعا فيه. 
شروط استردد الحق المتنازع فيه. 
كيفبيةامستردد الحق المتتازع فيه . 
آثار استرردد الحق المعنازع فيه. 
أجطك ا الق ‏ غ اع . 


التعليق على المادة(١40)‏ 


ليح وال سس فليق. 


الحالات الاستئنائية التى لايجوز فيها الاسترداد , 


التعليق على المادة(471) 


عكغلا القع ف سام . 
| م 

شرط تحريم شراء المحامى للحق التسازع نيه. 
بطلان شراء القغضاة وأعضاء النيابة واضامين 
وأعوان القضاء الحقوق المسازع فيها. 
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يف 
" 
" 
نا 


فش 
م 
يكن 
ال 
حفن 
ع 
5 
5 
4 
16 
5.5 
لا 


0-0 


أه6 


حظر بيع الحقوق المتنازع فيها ليعمال 


القغفغا واهعللاامين. 


التعليق على المادة(477) 


أكل الم القلستغ ‏ سساء 
جزاء مخالفة حظر بيع الحقرق المتنازع فيها لعمال 
اللقلدتصس اه واءغطل مين 8 


بيع النركة 
التعليق على المادة(47) 


المسة 
لك سس سعسوج واللتعب عليق. 
أحطكل ل القغ اء : 


بيعالتركاتالشلاغيره. 


التعليق على المادة(474) 


التا ساس سروح والعل ‏ عليق ٠‏ 


التعليق على المادة(170 ) 
التعليق على المادة 15 ) 
البيع فى مرض ا موت 
التعليق على المادة(471) 


الث 

لالالا مش يرح والعللللعليق. 
شروط اعع برا المرض مرض الموت . 
أ 3 

عمكلد اام الهقغاء . 


عدماعتبار الوارث من الغير فى حكم 


سس سس مساوق 5958م. 


59ت 


هه 


55 


الوارث لايعد من الغير بحكم كونه خلفا عاما 
لسن سس وك 
عدم اعتبار المرض مرض موت الا اذا انتهى 
يمرت هظطصلا 
شرط حالة همرض الموت ان يكون المرض ثما يغلب 








د سلسة الهس لاك . 


شرط اعتبار التصرف وصية طبقا 


أثر صدور التنصرف فى مرض لموت . 
اثبات الورثة ان التصرف صدر فى مرض الموت . 


النعليق على المادة(1417/4) 
ببح الثانب انفسده 
النعليق على المادة 75 ) 


١‏ لشل يرح و 2 لعلعسليق. 
أعكاما! لتق فقفل- -س اعم 


التعليق على المادة(440) 
التعليق على المادة(441) 


أحهكل يي ام| 2 لقللل ضغ اه . 


المصل الثانى 
المقايصة 
النعليق على المادة(445) 


الل سو د الل عليق . 


أركان ع قد المقلايضة. 


5174 


أحكام البيع التى لاتطبق على المقايضة. 
أجكل ام الق تغ صب اع . 


التعليق على المادة(؟44) 
التعليق على المادة(444) 
التعليق على الملاة(140) 


أحكللام القهغل هه سام . 
مؤدى سمسرياتن أحكام البسيع على المفايضة. 


الفصل الثالث 
الهبة 
١‏ - أركلن الهبة 
التعليق على المادة(14845) 


أحتك ل الق فقس اع . 
ماهية نيية التسبسرع فى الهسسبة. 


العبرة بما عناه المتعاقدان وعدم التقيد بما أسمياه 


من ان العلق د هب -اسة. 
شرط الرجوع فى الهبة عند فسخ الخطبة . 


التعليق على المادة(447) 


أحكالام القهللسغ٠غ‏ اذم . 


التعليق على المادة(ه44) 


أخعك ا الق ص اء. 


شرط صحة الهبة المسحترة فى صورة بيع . 


أثر تدفيذ الهبة الباطلة لعيب فى الشكل . 


مك 


د 
44م 
5 
47 
5 
٠‏ 
46 


4 
4 
5 
4 


١٠٠١ ؟‎ 
٠6 
١م‎ 
١ مه‎ 
11١ 
11١١ 
١١ 
114 


وجوب ان تكرن الهبة بورقة رسمية والا 


التعليق على المادة(149) ١١‏ 
أحجكلللم الهقغاء. ١١9‏ 
التعليق على المادة(+494) ١‏ 
أجمطكم اللستغ)غ-ساء ١١7  .‏ 
التعليق علي المادة(١191) ١5‏ 
النعليق علي المادة(197) ١‏ 
أحكللام القلل ‏ غطغ اغا . ١15‏ 
؟ - آثارالهية 
التعليق على المادة(1497) أ٠١‏ 
أخكلمم الكل ف ساء . ١‏ 
التعليق علي المادة(1914) م 
التعليق على المادة(1350) ففال 
التعليق على المادة(195) ١4‏ 
التعليق على المادة(1917) فد 
أحخكل لم لق غاء. لامو 
النعليق على المادة[4ة1) م١‏ 
التعليق على المادة(199) 1١4٠‏ 
" - الرجوع فى الهبة 
النعليق على المادة(١٠0)‏ 4١ظ‏ 
اكلم الق )فاع .. 1544 
التعليق على الملدة(001) ١6‏ 


 5- 


التعليق على المادة(0:7) 


امك سام الكل ششستسساءم , 


أعطكام رجوع الواهب فى الهبة فسى 
ف سس سخ لواو ٠‏ 
النعليق على المادة(؟١0)‏ 


أحجطكل ام الكل طلا . 


الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من 
التلببلرعاات المخغطلضة. 


النعليق على المادة(4١٠0)‏ 


أحعخكلام الكللغساء . 


الفصل الرابع 
الشركة 
التعليق علي المادة(0٠0)‏ 


اللشلسسوح والتل اعيعليق. 
تعصصريف عقد لشلركة. 
قييز عقد الشركة عن الجسمسعيسة . 
فيليزالشغركة عن الشسيوع. 
التلمسييزبين الشركة والقرض. 
الفرق بين الشركة وعقد العمل. 
لاص علقدالغتغتركة. 
عقدالشركة عقد شكلى. 


ا 


أحكام القك م سس قم سام 
الشريك المتضامن فى الشركة التى تزاول التجارة 
على سبيل الاخحطلتراف تاججر. 
الشريك الستتر فى شركان المخاصة 
لايخغس سس سس ضع للضصسائب . 
للشركة شخصية اعتباريه مستقلة عن أشخاص 
الشلركاء فلل هاتئر ذلك. 
احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية 
المستقلة عن شخصية الدولة . بقاؤها مى أشخاص 
القانون الخاص علافة العاملين بها. 
التصفية لاترد على شركة المحاصة النتهاء الشركة 
بامقام اغخاسيبسة بسن الشركاعء 

مسئولية الشريك المتضامن فى أمواله الخاصة عن 
كقلافلة ديون الشلسركة. 
مؤداه ان شركات الاشخاص . ذات شخصية معنوية 
لع تشسيقلة عس الشلركاء 

عدم استيسفاء شركة التضامن اجراءات الشهر 
والدشر لايترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء 
الااذا طلب ذلك أحجلهم وحكمبه. 
أثر استقلال شخصية الشركة المعدوية عن شخصية 
من يمئللها واستمرار الوكالة الصادرة منه 
لبسبل تعغل سي ييبسيرة. 

ني ااياالة الشسار تب مسق 


خم 


«مآا 


اما 


١م‎ 


كما 


١ بار‎ 


١ هم‎ 


8 
لوحلح 


مملسسلسهية لشظشلركلة. 
النعليق على المادة(0:1) 
الشغلرح رالعسسعليق. 
أاحكلل اام القسسستض ‏ -ساعء. 
شركات الواقع التجسارية -اكتسابها 
الشخصية المعدوية بمجرد تكوينها - اعتبارها 
شركات تضامن مالم يعبت خلاف ذلك. 
أثر استقلال الشخصية لمعنوية للشركة عن 
2 ٍ : : سن يمثلهاا , 
١‏ - أركان الشركة 
التعليق على الملدة(07٠0)‏ 
القت رم والتل عليق. 
أركسسان اللمشسس ‏ سس ر+*ل-سة. 
رقت تققديم حصعصة الشسريك . 
بهي ة لشاارقهل لحم ة. 
اشتراك جميع الشركاء فى الارباح والنسائر . 
أس ب اب بطلاتن الخلركة. 
١‏ بطلان الشركة للاخلال بأحد الاركسان 
المدضوعبةالعامة للعقهك. 
؟ ‏ بطلان عقد الشركة للاخلال بالاركان 
المدرضوعيالياةالخغقلاصمصلة. 
بطلان الشركة للاخلال بأحد 
الاالادا الشكليبة. 
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51 
الري 
الي 
7 


555 


58. 


آثار البطلان الخاص بالسبة للشضركة. 
أعحكللدسام القكلللتش*غلشسكهء. 
عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الاثر 
الرلجملل عي للب طلان . 
التعليق على ا مادة )0٠04(‏ 
الشس يرجح واللس عليق. 
أحمكلم الل سف سس ساء. 
دعوى الشريك باسترداد حخصده فى رأس مال 
الشركة قبل حصول التصفية . غير مقبولة لرفعها 
قلس سس سس سسيبل الاواتن . 
التعليق على المادة )0١9[‏ 
العلسبيح والعت ع طليسق. 
التعليق على ال مادة(١١٠0)‏ 
الشكل ل لو 4 والعللعليق. 
التعليق على المادة(١01)‏ 
الشعل سس سح والع سس سه ليسق. 
اكلام الكلسسه ٠‏ ف سكهء. 
التعليق على المادة(؟١0)‏ 
الشكللس ‏ -سو حَ والتبللس اعليق. 
أحكاام القللضصضص سستاهء. 
التعليق على امادة(؟01) 
الشبيح والعل سس عليق. 
أحكلاما للقن اف سس ساكء. 
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التعليق على المادة(014) 


الشغس ست بح والع ‏ سس عليقق. 
أحكلام الكل شصعسشا. 


النعليق على المادة(010) 


لش -اسرح ولع سعليق . 
بطلان شرك سةالاسيسسسة. 
حا سس م اللخ ةه. 


الارباح التى تحققها الشركة . وجوب توزيعها على 
الشركاء المساهمين مالم تقرر الجمعية العمومية 
اضلافت ه سا الى رأس المال . 
" - ادارة الشركة 

التعليق على المادة(011) 
اللشللوروح والعل ل ا اعليق. 
أعجلكللس ام القل فا -ساعء. 
لاتسأئر الخنصومة بما يطرأ على شخخاصية ممثل 
الشلركةمن تعغلبيييبييسير . 
هل دود سلطات الشلغريك المديس , 

التعليق على المادة(017) 
القلل يويح الكت اعليق. 
أجلكل ام القلسسسغ ‏ -ساه. 

التعليق على امادة (014) 
السشسسسسسس سح والتل سس عطليق . 
أحطكلام القلست س ضضساهء. 


تك 


التعليق علي المادة(019) 


اللشل سرح والتعطست يعليق. 
أحطعالةا لتكلشهغكهك. 


التعليق على المادة(١؟0)‏ 


الع رح والنعلعليكق. 


- آثارالشركة 
التعليق على المادة(١؟0)‏ 


واجطللسبس ات الغ رياكك. 


العنابة المطلوبة من الشريك فى تيدبيسر 


هب الح الشلركةة. 


التعليق على المادة(017) 


١‏ لشلرح والع د عليق. 
أمكللام القت يفسا ساء. 


التعليق على المادة(077) 


الل سرح والتعلعليق . 
أعحكلام الق ‏ عط ككء. 


أثر مسئولية الشريك المتضامن فى أمواله الخامصة 


عن كلافة هديون الش ركلة. 


التعليق على المادة (614) 


الخ يويح والع ‏ عليق. 
أحكلام القلصضصس سس دشكء. 


التعليق على المادة(010) 


الشلببرح والنبلدعلسق. 
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؟ء.- 
وم 
؟.؟ 
هع 
بام 


م.*؟ 
4.م 


6١م‏ 
"١١‏ 
حلصن 
وم 
"1١5‏ 
6١1؟‏ 
كام" 


يلض 
16؟ 
؟ 
لضن 
انشضن 
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4 - طرق انقضاء الشركة 
التعليق على المادة (015) 
الغلس بح وال سبِعليسق. 
أحكللال القت ف ا. 
النعليق على المادة (7؟01) 
أحكام لاا ا ا 
التعليق على المادة(014) 


الع رح والع ل عليق. 


أحككل ام الق سخ سس سساء. 
التعليق على المادة(8؟0) 
الل سرح وال عليق. 
احكل ل الق ف اء. 
التعليق علي المادة( )01١‏ 
الشغلسيح والعلس عليق. 
أحمك اه الق ق ص ساكء. 
اللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة .حق 
للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين . 
تعلق هذا الحق بالنظامالسمام. 
طلب تصفية الشركة يتسضمن بطريق اللزوم 
التعليق على المادة(091) 
الل يح والعل سس سع ل يق . 


3 


اه 
م 
م 


تصفية الشركة وقسمتها 

التعليق على المادة(2؟0) 
الث سرح والتتللساعليق. 
أجمكسسلم القس تغخ ‏ تاعء. 
ملشهية التلهفسيسة. 
أثر انقضاء الشركة . استمرار شخصيتها المعنوية 
بالقدر اللازم للجهصفي ة. 

التعليق على المادة(7؟60) 
أحكلام الك هصغ ههء. 
حل الشركة ودخولها فى دور التصفية يترتب عليه 
انتهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم فى 
قلي لالشق رك كة. 
شركات الاشخاص ذات شخصية معدوية مستقلة 
عن الغ كاعء م -ؤُدأة. 
ثرائنقف ااءالشغ ركلة. 

التعليق على المادة(07+4) 
ألعحكلاكم الق ضغ -ساهع. 

التعليق على المادة(0؟0) 
حك لم الق قغف ‏ -تاعء. 

النعليق على المادة(1؟0) 
أحكام القلداا ا ف سساهم. 
أثر تصرف الشريك فيما زاد عن حصته فى 
الشركة اغعتباره صادرا من غير مالك . 
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64 
66 
م6 
م6 


ألم 


شن 
م 


م 


شركة المحامصة لاتعمعم بالشخصية المعنوية . 


النعليق على المادة (7؟0) 
القصل الخامس 
القرض والدخل الدائم 
١‏ - القرض 
التعليق على المادة(4؟0) 


التعليق على المادة (019) 


١‏ لصشغلرحوا للسللاععليق. 


التعليق على المادة(٠01)‏ 


ْ لشل رحوا . لبسل عليق. 


التعليق على المادة(011) 
التعليق على المادة(041) 


معام القلعغص ساكء. 


النعليق على المادة(؟04) 


الشغطغل رح ورالتعيعليق. 


التعليق على المادة(0114) 
" - الدخل الدالم 
التعليق على المادة(040) 


الل رح ولعس عليق. 


داكت 


لم" 
ان 


"1١ 


التعليق على المادة(0145) 
التعليق على الملاة(0147) 
التعليق على المادة(014) 
الفصل السادس 
الصلح 
١‏ - أركان الصلام 
التعليق على المادة(0149) 


محضر الصلح المصدى عليه من المحكمة عقد . 


للفغير الذى يضر الصلح بحقوقه طلب 


بطعغيلاتن السستصطل ح. 


الصلح الكاشف للحق لا يصلح سببا لبقاء هذا 
اللحق , 
الصلح المبرم بين الخصسين ‏ عدم جواز ترثئيقه 





منتى رجع أحدمهيا قيبة. 


ثر حسم النراع بالصلح . عدم جراز تجديده 


1 


زواله . 


الل 
م١4‏ 
ك1 


ماهية تصديق القاضى على عقد الصلح . ليس له 
3 ة الشئ المحكرم به. 
التعليق على ائادة(٠00)‏ 





الشغلع رح وال عليق. 
أحكلس الم الق ف ماطعء. 


التعليق على ا مادة(8001) 


الشغلشس رح ولتعتل ‏ عغعليق. 
اخطك ‏ د اام الكل سف - -سسع. 


التعليق على المادة(001) 


١‏ لش رح والتبلعليق. 
اكسمم القت فا اهم. 


؟ - أآثار الصلح 
التعليق على الملدة(؟00) 


أخمكعلام اله لتقل قغتت ‏ -تاكك. 


ماهية تصديق القاضى على الصلح وأثر انحسام 


االل ببسيو اع بالك ل هقلح . 


التعليق على المادة(004) 


أحكلة القغ -مماء. 
شلرطا يس عقساق ربع الريم . 


التعليق على المادة(008) 


أعجكعاطالام الغكلسسس*غسياعم. 
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؟ - بطلان الصلح 
التعليق على المادة(6001) 


أحكعللل بام لقكلسصضشضغ اع. 


التعليق على المادة (6001) 


أحجكلام القع ص ساكهء. 
الت صلح فى بعش الدعاويى. 
السصالح فى الدعاورى العمالية. 


الاتفاق بالصلح أو العنازل بين رب العمل وعماله 
عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه 


لل تسافا سمشل 


الباب الثاني 
العقود الواردة على الاننفاع بالشىء. 
الفصل الاول 
الأنجار 
١.الايجار‏ بوجه عام 


كل يساك يرلبصسسبسسساا . 
أر - الأر , 0 


التعليق على المادة 004 


خطللسصضصائص عقد الايجسسار . 
احكام || ل ال ا 1 | 
مافية عقند الايجار وخصضائصضصه . 


وجروب تطبيق الاحكام العامة لعقد الايجار في 
القانون المدنى عدا الاحكام التى صدرت بها 


تشريسات ضسسالهعطمدة. 


م 


كا 


يفف 


حف 
لحف 
83/5 
تمع 
86 
مع 
١م‏ 


افرع 


مدى الزام عسقد الايجسار لطرفمي-ه. 
عقد ا لايجار عقد معاوضة. 


العقود المستمرة كالايجار . القضاء بفسخها بعد 


البدء فى تنفيذها . ليس له اثر رجعى . 


التعليق على المادة ومن 


الشل سرح رالظل عليق . 


الاحوال التى يصدر فيها الايجار من شخص يبدر 


انه مالك ثم ينضح غير ذلك . 
المالك تحت صشغ رط قهلايخ. 
الوارث لظ اه تس سير 
احكمم القل- ف -ب ساح 
ائر نيابة الجحارس القضسائى . 


التعليق على المادة 05١‏ 


احكام الغ ل _سض ‏ سس مساج , 
التعليق على الملدة 011 


التش روح والعلعليق : 
احكام الكقلس سخ -_ دآع . 


التعليق على المادة 057 


الشغل يرح والجع عليق . 
الاجرة الصورية والاجرة التافهة والاجرة الخمة . 
احعكام القد ب ا سدظف --س سام . 


1 


4 
15+ 
15+ 


138ؤ1 
446 


5-0 
حكن 
؟.هة 
ديت 
هءهة 
مده 
ممه 
ين 
١ه‏ 
١ه‏ 
اليلحت 
هاه 
هزة 
كزة 
ام 


التعليق على المادة 01 


الغ بع والتسس سس سعليق . 
العتسبسستسي وه بالاخغسلاع . 
, ذم التنبسي وه بالاخسلاء. 
احكام القسسغقغ سس ماع . 
اثر التبيه بالاخلاء الصادر من احد طرفى عقد 

الأيي7ص سار للاخ د ست ير . 


التعليق على الملاة 014 


اثار الا يجب ل ا-سسساإنر. 
١‏ لش روح والدت لععليةَ . 
احكامالقل تبنلف احم. 


التعليق على المادة050 


الل سرح والعطعليق . 
احعكام اللل اس تق ماح 
طلب تخفيض الاجرة لنقص فى المنفعه تكيفه . 


النعليق على المادة 055 


' لع روح والد لل دعليق‎ ١ 
,. احكام اللس سس ف_--  - احم‎ 
. الملحصقات الضسرورية للعسين المؤجسرة‎ 


التعليق على المادة 6517 


| لللبل- رح وا لعل عليق . 
احكام الكللسس س سق ةطح . 


النعليق على الماذة "6 


الشغ رح والتع علق . 


54. 


رفد 
65 
656 
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655 


يفف 
ردن 
كممام 
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ملم 
64١‏ 
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التمفسيسشذا العسيئى اللبسريى . 


احسكام القسسسشهف نس سس مساب . 


الترام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها اساسه 


اللسسخغسوليةالعمطاقغقدية. 


النعليق على المادة 014 


الشغ ‏ برح والعطلعليق . 
احعكام الل خم سس مشس آم و 
ماهية الهلاك الكلى للعين المؤجرة . 
اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة . 


اثر خلو قواتين الايجار 2 تمذليم حالة معينكه . 


وجوب الرجسوع الى احكام القانون المدنى .. 
ثر هلاك العين المؤوجرة هلاكا كليا ايا كان سببه. 
ماهيةالهلاك الكلى ‏ شرطه . 
اثر هلاك العين المؤجرة هلاكقا كليا. 


التعليق على المادة 017٠١‏ 


ا للل-دد د د وح والعلسلسعليق . 


التعليق على المادة 01١‏ 


الشل سروح والتلعليق . 
شروط التعصرض الشخصى هن المؤجر . 
امجزاء المسرتب على التعرض الشعحهمى . 
إاحكامالق تت قف ب -ماء . 


التعليق على المادة(077) 


الشللرح والعلسعليق . 
فدى جراز دفع المستأجر للتعرض بنفسه. 


-141- 


وعكم 
اسن 


654+ 


أحكام القت ب ف اكهء. 
التعليق على المادة(؟07) 
الشل سرح والتبللس عليق. 
أحكام التق سس هدس د قل سشاك. 
مناط المفضلة بين العهقوة. 
أثر حظر ابرام أكشر من إيجار واحد للسبنى أو 
الوجس مس سد سمككة معلة. 
النعليق على المادة(014) 
الشغتبح والعلعليق. 
رجصوع المع أجر على المؤججبر . 
رجوع الستأجر على المجهة الحكومية. 
أعحكام القع سس سس سفقخساء. 
التعليق على ال مادة (010) 
الس سرح والللل ‏ علشليق. 
أحجكامالقفض سمعم. 
التعليق على المادة(0175) 
الغل اوح ولس ع ليق 
شروط الععليب الموجب للضمااك .. 
أحكام ال لسغ -سائء. 
شرط العزام المؤجسر بضلمان العيب الخفى . 
التعليق على المادة (/017) 
التعليق على المادة (014) 
الش ‏ يويح ولع ليت . 


فهرس نعليلى 

؟ - بعض أنواع البيوع 
بيع الوفام . المادة 458 . 
بيع ملك الفير. المواد من 455 الى 458 . 
بيع الحقوف المتنازع عليها . المواد من 455 الى 477 . 
بيع التركة . المواد من 4 الى 475 . 
البيع فى مرض الموت . المواد من /ا/اغ الى 4/8 . 
ديع النائب لنفسه . المواد من 474 الى 48١‏ . 

الفصل الثانى - المقايصة 
المواده من 485 الى 488 . 

الفصل الثالث - الهبة 
المواد من 485 الى 28٠4‏ . وتشتمل على : بيان الهبة وخصائصها 
وأركانها والرجوع فيها ومايعد عذرا لذلك وموانع الرجوع وأثر 
الرجوع بالنسبة للغير وتبعة الهلاك . 

الفصل الرابع - الشركة 
المواد من 5.2 الى اه . وتشتمل على : مقومات الشركة - 
قيمة الحصص - الأرباح والخنائر - حقوق دائنى الشركة - 
تصفية الشركة - توزيع ماتبقى من مال الشركة بعد سداد ديونها 


- القسمة بين الشركاء. 
الفصل الخامس - القرض والدخل الدائم 
١‏ -الفرض 
المواد من 5”8 الى 8414 . 
؟ - الدسخل الدالم 


المواد من 548 الى 848 . 
المفصل السادس - الصلح 
المواد من 2548 الى 8810 . 
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رقم الايداع 


م )”0 ؟” 


1227100 


س قت زوراززمررادده :اإددناميرنا 





